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رــكـش

  ﴾ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأََزِیدَنَّكُمْ ﴿ :قال االله تعالى

-سورة إبراهیم-7یةالآ                                                       

رة ـه علینا ظاهـبغ نعمسوجل الذي أوقبل كل شيء الله عزّ آخرا وفالشكر أولا 

الشكر و  لحمداد من المنن فكان من بینها نعمة العلم والتعلم فله ـعلینا بالعدیومنّ وباطنة،

نا بالعلم یوأدعوه سبحانه أن یغنفي استكمال رسالة الدكتوراه، يوفقنسبحانه وتعالى أن كله 

  . رب سمیع مجیب الدعاء یامنا بالتقوى ویجملنا بالعافیة إنهبالحلم ویكر ویزیننا

من لا یشكر الناس لا یشكر «:علیه أفضل الصلاة والسلاموعملا بقول المصطفى 

الإشراف مواصلة لقبوله "مكلكل بوزیان"الدكتورأتقدم بالشكر الجزیل إلى أستاذي، »االله

السمحكمحطة أخرى من رسالات تخرجي التي تشرفت بإشراف أستاذيعلى هذه الرسالة

علیه االله الكریم علیها طیلة سنوات دراستي من اللیسانس إلى الماجستیر إلى الدكتوراه أدام 

.الصحة والعافیة

.للجنة المناقشة الموقرة على تجشمها عناء القراءة والتقویمشكر خاص



  الإهداء

رسول االله من أحق الناس بحسن یا:سئل رجل رسول االله صلى االله علیه وسلم فقال

:قالثم من؟:قال˝أمك˝:ثم من؟ قال:قال˝أمك˝:قالثم من؟ :قال˝أمك˝:قالصحابتي؟

).تفق علیهم(˝أبوك˝

ها یتها حقّ أحب مخلوقة على قلبي والتي وإن شكرتها الدهر ما وفّ  إلىفي المقام الأول 

في مساندتي والوقوف إلى جانبي بكل الكلام الإیجابي ورفع معنویاتي لمواصلة إكمال 

تستحق كل المحبة والشكر إلى من.مختلف أمور حیاتيمعبالموازاةرسالتي في الدكتوراه 

وسهرت على على وهنٍ إلى من حملتني وهناً بل،متنان لما قدمته لي ومن دون أي مقاوالا

.أدام االله علیها الصحة والعافیةإلى أمي.تربیتي ومساندتي في كل شؤون الحیاة

نور الهدى الغالیتین میمونة و شقیقتيّ إلى كافة أفراد أسرتي المقام الثاني ي ف إهدائي

.وإلى كافة إخوتي الذكور

له في میزان حسناته لعدم الیأس وإكمال إلى كل من قال لي كلمة طیبة تكتب 

.حو الأمام رغم كل الظروف والصعابالمشوار ن



ن أطراف النزاع یستطیعون تفضیل التحكیم عن القضاء، إ

.ذلك أن المحكم یرى العدالة بینما لا یعتد القاضي إلا بالتشریع

أرسطو
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مقدمة

1

مقدمة

سننه ة من له سنن عدیدة وجعل سبحانه الاختلاف سنّ الكون وسنّ وجلّ خلق االله عزّ 

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴿:الكونیة لضرورة اقتضتها حكمته الإلهیة قال تعالى

إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأََمْلأََنَّ جَهَنَّمَ مِنَ .وَلاَ یَزَالُونَ مُخْتَلِفِینَ 

.1﴾الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِینَ 

للتفاوت تي جبلوا علیها ظهور اختلافات یرجع أساسها فكان من فطرة الناس الّ 

، واضطراب قلیة وأغراضهم ومقاصدهم ومصالحهمالموجود بین أفهام الناس ومداركهم الع

المواقف والمعتقدات والأعراق والأدیان ولذلك لم تستطع المجتمعات البشریة أن تعیش على 

مبدأ الاتفاق دون أن یكون هناك تنازع بینهم الأمر الذي  أدى إلى سیادة الفوضى وفكرة 

في المقابل حتمت و  .تي ما كانت تزید الأمور إلا سوءا وتعقیدا وشتاتاص بالید والّ الاقتصا

الضرورة إیجاد حلول تكفل تحقیق التوازن داخل المجتمعات البشریة وتساعد على استقرار 

ل هنا والذي من ر الأوّ التصوّ الأوضاع بین الأفراد في مختلف معاملاتهم وعلاقاتهم، ولعلّ 

الراسخ لدى الكثیرین كون ه هو ما یعرف بالقضاء، فهو القولقیق ذلك كلّ شأنه أن یكفل تح

البدایة اقترنت فكرة العدالة بجهاز القضاء وكان القاضي هو الحامي للحقوق والناطق أنه منذ

عقل إنكارها ومثل هذه الأمور لا یمكن لأيّ .باسم القانون والفاصل بین الأفراد بكل حیادیة

.ن أن یكون ذو جهل بهاكا ر أيّ ولا یتصوّ 

غیر أنه وبالمقابل كانت تلوح في الأفق فكرة موازنة للقضاء من حیث امتـداده في 

الزمن، فبالرجوع في التاریخ نجد أن اللجوء إلى القضاء لم یكن هو الطریق الوحید الذي كان 

مة بینهم، متبعا وإنما كان هناك طرق أخرى سلكها الأفراد للوصول إلى حلول للنزاعات القائ

.119و 118، الآیتان سورة هود-1
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نا لا نبالغ إن قلنا أنه أقدم من القضاء حتى الذي لعلّ ،كما هو الحال في التحكیم هذا الطریق

كون أنه الأقرب عرفا وتماشیا مع رغبات الأفراد القائمة على ،فهو أولى صور تحقیق العدالة

الحریة ومسعاهم في التدخل في رسم الطریق نحو الحل مما یبعث الطمأنینة والرضا في 

.القرار الذي اتخذه المحكم المختار

فالتحكیم قدیم قدم الإنسان على الأرض ولعل أقدم صوره كانت حین قام نزاع بین 

ول الزواج من الأخت التوأم وكان الحل المقبول منهما هو الاحتكام إلى قابیل وهابیل ح

فبالرجوع السماء، وتواصلت معاصرة التحكیم كأسلوب لحل النزاعات عند جل الحضارات 

إلى الكتابات التاریخیة نجد أن القانون السومري قد عرف نظام التحكیم شبیها بالقضاء حیث 

وقد عثر على لوح حجري كتب علیه باللغة عام  كان یتوجب عرض النزاع على محكم

ومدینة "لجش"السومریة نصوص معاهدة أبرمت في القرن الحادي والثلاثین قبل المیلاد بین 

السومریتین تنص على وجوب احترام خندق الحدود بین المدینتین وعلى شرط التحكیم "أوما"

.1لفض أي نزاع ینشأ بینهما بشأن الحدود

نانیة هي الأخرى عرفت التحكیم في تشریعات صولو وعرف التحكیم في الحضارة الیو 

القانون الروماني، والحال ذاته بالنسبة للعرب الذین عرفوا التحكیم عن طریق ما یسمى 

بالمنافرة والمنافسة حیث كان الطرفان یحتكمان إلى محكم لحسم النزاع القائم بینهم في 

واسطة شیوخ القبائل على النزاعات الأكبر حجما حیث وأیضا كان یتم التحكیم ب.مسائل عدة

.تتعلق بالتجارة والأراضي وحدودهاكانت تسند إلیهم مهمة التحكیم في المسائل 

، التحكیم في الشریعة الإسلامیة، دار الفكر ناشرون وموزعون، عمان، المملكة الأردنیة محمود علي السرطاوي-1

.16ص م،2007/ـه1428الطبعة الأولى لسنة الهاشمیة،
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ولعل من بین أشهر قضایا الاختلاف بین العرب الاختلاف على وضع الحجر 

علیه وسلم الأسود للكعبة المشرفة حیث لجأ فیها أطراف النزاع لتحكیم الرسول صل االله 

االله علیه وسلم بوضع الحجر الأسود  ىلوضع الحجر في مكانه فقام الحبیب المصطفى صلّ 

على ثوب وطلب من الأطراف أن یحملوا الثوب من أطرافه ویضعوه في مكانه، فكان ذلك 

  .نیشیسیؤدي لنشوء حرب حتمیة بین القر حلا مرضیا لنزاع كان

رفات والمعاملات جاء الإسلام لیقر مشروعیة وكما هو الحال بالنسبة للعدید من التص

التحكیم في وضع حد للخصومات، وشرع هذا الأسلوب لیحل نزاعات من نوع خاص عرفت 

قال تعالى ،بدقة تفاصیلها وحساسیة التعامل معها كالتحكیم في خلاف الواقع بین الأزواج

ثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَ ﴿: في سورة النساء

.1﴾یُرِیدَا إِصْلاَحًا یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِیمًا خَبِیرًا

إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَْمَانَاتِ إِلَى ﴿: وفي المسائل المتعلقة بالأموال قال تعالى

كَانَ سَمِیعًا أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا یَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ 

.2﴾ابَصِیرً 

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَكِّمُوكَ فِیمَا شَجَرَ ﴿ :وفي الحیاة السیاسیة قال تعالى

.3﴾بَیْنَهُمْ ثُمَّ لاَ یَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُوا تَسْلِیمًا

ولم یظل التحكیم محصورا بأیة حقبة زمنیة وإنما جاء لیواكب كل الحقب حتى وقتنا 

طریق الحالي، ولم تقل أهمیة اللجوء إلیه یوما وإنما كانت تتزاید أكثر وأكثر ولعل اختیاره ك

.35الآیة ،سورة النساء-1
.58الآیة ،سورة النساء-2
.65الآیة ،سورة النساء-3
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مستوى البدیل لحل النزاعات جعلت منه یتدخل في حل العدید من النزاعات سواء على 

فقد كان یغلب اختیاره في العدید من الأحیان عند إبرام الاتفاقیات لاسیما ،الداخلي أو الدولي

على مستوى التجارة الدولیة التي تعتبر المجال الخصب لمثل هذا الأسلوب وذلك لما له من 

ومزایا تتناسب مع تطلعات التجار وتسریع أعمالهم وذلك من خلال السرعة في خصائص

فالتحكیم في هذا الخصوص وكما قیل «نزاع ممكن أن یطرح في مجال التجارة حل أيّ 

فلقد فرض نفسه على أنه عدالة الأعمال وخصوصا في الحقل  ةوبحق لیس عدالة استثنائی

الدولي، حین أصبح هو العدالة الحصریة لأنه لیس هناك من یرغب في أن یجد نفسه أمام 

.1»عدالة بلد آخر لیس عن عجز ولكن لأن القواعد المطبقة تعود إلى ثقافة أخرى

وبشكل دوري على كما أن أهمیة التحكیم ككیان متكامل جعل من الدول تعمل 

محاولة وضع قوانین تتقارب مع الغایة التي یقوم علیها هذا الأسلوب وتحافظ على الإرادة 

الحرة التي تعتبر الركیزة الأساسیة له، وقد أولت القوانین عنایة كبیرة لكل جانب من جوانبه 

لى الرغم على نحو یصور طریقة اللجوء إلى هذا الطریق بشكل مقنن ومنظم وهنا نجد أنه وع

من الاختلاف الذي قد نجده في بعض المسائل الراجعة إلى طبیعة النظام المتبع أصلا 

إلا انه ،أحیانا وإلى سقوط بعض الجوانب من التنظیم القانوني لبعض المشرعین أحیانا أخرى

على أنه لقیام نظام التحكیم یتطلب من الأشخاص إتباع طریق معین قوامه مع الكلّ تیج

الاتفاق التحكیمي الذي یحمل في طیاته التعبیر الصریح على الإرادة الحرة لأطرافه  العقد أو

في وضع ما یرونه مناسبا من قواعد وإجراءات تتناسب مع رغباتهم بما في ذلك تحدید الهیئة 

على ذ التحكیمیة التي تتولى حل النزاع القائم أو المحتمل الوقوع في المستقبل والتي تأخ

.د حكم مناسب مرضي لأطراف الخصومةإیجاعاتقها مهمة 

الطبعة الأولى، الأردن،،، التحكیم في الشریعة الإسلامیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عماننضال جبر البلوي-1

.41م، ص 2012/هـ1433
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وانطلاقا من ذلك یعمل المحكمون تبعا للثقة الملقاة على عاتقهم من قبل أطراف 

الخصومة التحكیمیة إلى محاولة الموازنة بین ثقة أطراف الخصومة التحكیمیة من جهة وبین 

ان القاضي كما قلنا تطبیق القوانین بحیادیة من جهة أخرى وهي لیست بالمهمة السهلة فإن ك

لى العكس تماما في مجال التحكیم، علا تجمعه بالأطراف أیة معرفة مسبقة فالأمر 

فالأطراف هي التي اختارت الجهة التحكیمیـة سواء تجسدت في محكم فرد محل ثقة ومعرفة 

واسعة ببواطن هذه النوعیة من النزاعات أو كان الأمر عبارة عن جهة تحكیمیـة نظامیة 

على المحكم لذا توجب.شخاصها أیضا بصیتهم في المجالات المختلفة لحل النزاععرف أ

أمام كل هذه المعطیات وأمام هذه الحریة الممنوحة لأطراف النزاع الوقوف عند النصوص 

ون حكمه في النهایة القانونیة المختارة وعدم الانحیاز وراء الإرادة الحرة للأطراف بحیث یك

.نص القانوني وعلى ضمیره كذلكخر علىمتوقفا هو الآ

إن التحكیم بفعل التركیبـة المنظمة لكل جزئیـة من جزئیاتـه سواء كانت هذه الأخیرة 

منظمة من قبل الجهـات التشریعیـة الوطنیـة والدولیـة أو حتى من جانب الإرادة الحرة التي 

یـات استطـاع أن یفرض یتمتع بها أطـرافه والتي تتدخل بشكل كبیر في تحدید مثل هذه الجزئ

نفسه كطریق له مقومات خاصة به بحیث تساهم كل هذه الجهات في ضبط الإجـراءات 

أن تتوفر بدّ وتحدیـد القانـون الذي ستسیر علیه الهیئـة التحكیمیـة المختارة بناء على شـروط لا

ذین لا فیها مسبقا نظرا لخصوصیـة أعضائهـا كأشخاص عادییـن بالمقارنة مع القضاة ال

لكن هذا . یكتسبـون هذه الصفة إلا بعد المرور بمراحل ینظمها قانون كل دولة على حدا

الفرق لم یكن لیعیق أعضاء الهیئـة التحكیمیـة عن تحقیق الهدف من تواجدها طالما أن 

الأطراف ارتضوا اللجوء إلیها ووضعوا كامل ثقتهم في أفرادها للوصول  فالنهایة إلى حكم 

إذ . الطرفین كلامن التقدم به من طلبات وحجج وأدلة یصل النهائي لكل ما تمّ یعتبر الف
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لذا كان من الضروري ،یعتبر القرار أو الحكم التحكیمي حجر الزاویة في العملیة التحكیمیة

.ج القانونیة التي تشترط صحتها وفاعلیتها واعترافها من قبل النظام والنظام العامتحدید النماذ

سمیة التي یطلق على الحكم التحكیمـي قد توحي للوهلة الأولـى أنه شبیه غیر أن الت

بتلك الأحكام التي تتوصل إلیها الهیئـات القضائیـة وهذا الأمر لا یخفي مثل هذه الحقیقة لأنه 

متى كانت هذه الأخیرة تبني حكمها على إجـراءات وأسباب معینـة كان أولى بطبعة الحال 

لعادییـن في صفة محكمین إتباع نفس النمط السائـرة علیه الأحكام لمثل هؤلاء الأشخاص ا

البدایة منذالقضائیـة ولیس الأمر بإنقاص لأهمیتهـا بقدر ما هو ضمان للعدالـة المبتغاة 

البدایـة من إجـراءات ومدد قانونیـة ف على حسن تطبیق ما اتفق علیه منذودلیل بید الأطرا

الحسنة للتحكیم كطریق بدیل لحل النزاعات نظرا للنظام صورة الوأهم شيء الحفاظ على 

.الذي تعرفه إجراءاتـه مند بدایتها إلى غایة نهایتهـا

ذلك الإنفراد بخصائص من رغم بالكما أن مثل هذا التشبیه یمنح الأحكام التحكیمـة 

من سمحت بالقول بأن اللـجوء إلى مثل هذا الأسلوب في حل النزاع یحقق فاعلیـة مستمدة 

الأحكام ذاتهـا وهذه الفاعلیـة لا تتجسد فقط في الإجـراءات الأولیـة المعروفـة قبل صدور 

ات حتى وأثناء الطعن فیه أمام الجهالحكم التحكیمـي وإنما حتى بعد صدوره، ولما لا

ولعل هذا هو الذي دفع بنا إلى ،القضائیـة لأي سبب من الأسباب التي من الممكن أن تثـور

تسلیط الضوء على تفاصیل الحكم التحكیمـي للوصـول إلى وضع الید على نقاط أخرى 

تحسب لصالح الأحكام التحكیمیـة كطابع الخاص من جهة ولصالح التحكیـم كنظام بدیل 

دراسة تحقیق ذلك بنینا الومن أجل الوصول إلى،لنزاعـات بالتبعیـة من جهة أخـرىلحل ا

:التي بین أیدینا على إشكالیة أساسیة تقوم على التساؤل عن
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إلى أي مدى ساهمت عملیـة التنفیذ والطعـون القضائیـة في تجسید فاعلیة الأحكام 

الفاعلیة ؟هذه في ترسیخ بالمقابل التحكیمیة؟ وكیف ساهمت حجیة الشيء المقضي به

ا لزاما ظهور تساؤلات تبعیة من شأنهومن أجل الوصول إلى حل هذه الإشكالیة كان 

:إیضاح الصورة  بشكل أكبر منها

هل القول باستصدار الأمر التنفیذي یشكل عائق أمام تحقیق الفاعلیة؟-

بما تمیزت خصوصیة الطعون التي عرفتها الأحكام التحكیمیة؟-

متدت حجیة الشيء المقضي به للأحكام التحكیمة ؟إلى أي حد ا-

لى الإشكالیة وكذا التساؤلات المطروحة اعتمدنا المنهج التحلیلي ومن أجل الإجابة ع

من خلال تسلیط الضوء على كل جزئیة من جزئیات الحكم التحكیمي بدایة من مرحلة 

ا الطعون الواردة علیه لا سیما في القانون الجزائري المنظم ، وكذإصداره إلى غایة تنفیذه

كما أن هذا الأمر لم یمنعنا من انتهاج ،)08/09والإداریة جراءات المدنیة قانون الإ(للتحكیم 

المنهج المقارن في دراسة بعض المواد الجوهریة للقوانین الخاصة بأحكام التحكیم والتي من 

.شأنها إیضاح الصورة أكثر

كما اعتمدنا من الجانب الشكلي التقسیم الثنائي المسبوق بمقدمة شاملة عن موضوع 

حث تمهیدي قبل الولوج إلى الأساسیات التي یرتكز علیها الحكم التحكیمي الدراسة، یلیها مب

ص لدراسة الفاعلیة المقررة لحكم التحكیم الأول خصّ :لیأتي الأمر بعد ذلك على شكل بابین

.ص لدراسة الحجیة كأساس لفاعلیة أحكام التحكیموالثاني خصّ ،والمستمدة من عملیة التنفیذ
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مفهوم الأحكام التحكیمیة:مبحث تمهیدي

صلاحیات سواء من قبل من مناهامنحه إیّ تعمل الهیئة التحكیمیة بمقتضى ما تمّ 

أطراف الخصومة التحكیمیة أو القانون المختار أو النظام الداخلي الذي تسیر علیه مراكز 

التحكیم المتخصصة إلى حل النزاع القائم بحكم تحكیمي فاصل ونهائي، هذا الأخیر الذي 

صادر لصالح طرف وضد خصمه، لكن لیس هناك ما یمنع من أن یكون «غالبا ما یكون 

الحكم الصادر في التحكیم صادر لصالح كلا الطرفین وضدهما في آن واحد إذا كان هذا 

.1»تتم قسمة المغانم والمغارم علیهمامّ ن ومن ثالحكم قد توصل إلى حل وسط یرضي الطرفی

ل تسمیته البعض هو النهایـة الطبیعیة لأي نزاع فالحكم أو القرار التحكیمي كما یفضّ 

بدء الإجراءات ومن خلاله تتحدد معالم الحقوق المتنازع علیها المنشودة منذة وهو الغای

وإن كانت الفكرة الأولى تنصرف إلى القول أن تسمیة الحكم ،ومرجعیتها بین الأطراف

عن لا یمنع من أنه قد یصدر التحكیمي یراد بها الأحكام المنهیة للنزاع ككل إلا أن هذا

ف المتطلب أحكام تحكیمیة أخرى تشترك في التسمیة فیما الهیئات التحكیمیة حسب الظر 

.ف في الغایة المقصودة من ورائهابینها وتختل

ولهذا تم تخصیص المبحث التمهیدي لهذه الدراسة لتسلیط الضوء على المقصود من 

.ا طبیعته القانونیةكذتسمیة حكم تحكیم و خذحكم التحكیم والأنواع التي تأ

.الأحكام التحكیمیةتعریف :المطلب الأول

تطلق تسمیة الحكم على كل قرار من شأنه الوصول إلى فك الخلاف القائم بین طرفین 

إن كان ما و  أو أكثر وهو الأمر الذي یجعله یجمع بین عدة طرق وجهات في نفس الوقت،

، ة الأولىـالطبعجمهوریـة مصـر العربیـة،القاهرة،دار الشروق،موسوعة التحكیم التجاري الدولي،خالد محمد قاضي،-1

.215 ص م،2002/ـه1423



مفهوم الأحكام التحكیمیة........................................................مبحث تمهیدي

10

مصدرة له سواء أكان صادر من جهة قضائیة الخر هو الهیئة ز كل حكم عن الآیمیّ 

صادر عن طریق وساطة أو عن طریق توفیق بصورة تعطي خصوصیة في أوتحكیمیة أو

إضفاء التعریف المناسب الذي یتلاءم مع طبیعة هذه الجهة في تعریف الحكم الصادر من 

.قبلها

حاولت جهات عدة كما سیأتي تبیانه الوصول إلى إعطاء تعریف ،في باب التحكیمو 

رة تمیز بالمقارنة باقي الأحكام الأخرى، كون للأحكام التحكیمیة على نحو یمنح لهذه الأخی

أنها صادر من جهات خاصة وبناء على اتفاق من نوع خاص ألا وهو شرط أو مشارطة 

.التحكیم

.ميالتعریف القانوني لأحكام التحكی:الفرع الأول

ة أو ضمن ـواء بصفة مستقلـة المنظمة للتحكیـم سـبالإطلاع على مختلف القوانین الوطنی

یلاحظ على أن مثل هذه النصوص قد خلت من تعریف ،ن المرافعات الخاصة بهاقوانی

واضح المعـالم ومحدد للحكم التحكیمـي، واكتفت فقط بالإشارة إلى الظروف المحیطة التي 

على إثرها یتم إخراج الأحكام التحكیمیـة إلى الواقع وكیفیـة صیاغتهـا وكذا الشـروط التي 

ا في نظام إلى الطبیعـة المختلف فیها أساسا وتنفیذهـا ولعل ذلك راجعتمكن من الطعن فیه

رت في الطبیعة الخاصة بهذه وكطریق بدیل لحل النزاعات والتي بدورها أثّ ي ككلّ التحكیـم

.الأحكام من منطلق ثاني

ى إل 1025فـي المواد من فالمشرع الجزائـري عند تنظیمه للحكم التحكیمـي الداخلي

1061إلى  1054وكذا المواد 08/09انون الإجراءات المدنیة والإداریـة من ق1038

.إلى تعریف للحكم التحكیميلم یأتي،1الخاصة بحكم التحكیم الدولي

صفر 18في  رّخالمؤ 08/09رقم  يالمدنیة والإداریة الجزائر من قانون الإجراءات 1031إلى 1025المواد من نظری-1

  .م2008فبرایر25ـالموافق ل ـه1429
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39المواد من ي ف ،م1994لسنة27وذات الأمر في القانون التحكیم المصري رقم 

نون تناول بنوع من التفصیل ، فعلى الرغم من أن المشرع المصري في ظل هذا القا581إلى 

.خر لم یأتي بمحاولة لإعطاء تعریف لحكم التحكیمهو الآالتحكیم في عدة جوانب إلى أنه 

كما نجد أن المشرع المغربي هو الآخر عند صیاغته لأحكام التحكیم  ضمن قانون 

في تونسي ، ولا حتى المشرع ال2المسطرة المدنیة لم یأتي على ذكر تعریف للحكم التحكیمي

.3منـه46إلى  30قانون المتضمن مجلة التحكیم التونسي في الفصول من ال

فعلى الرغم من ،ولم یظل الأمر محصورا بالقوانین العربیة فحسب وإنما حتى الأجنبیة

ه هنا نجده نّ الید على مثل هذه التفاصیل إلا أأن المشرع الفرنسي لطالما كان رائدا في وضع

ند معالجة الحكم التحكیمي في الفصل الثالث من الباب الثالث من ذات المسلك عأخذ

ابتداء من الكتاب الرابع لقانون الإجراءات المدنیة الجدید فقد احتوى الفصل على عدة مواد

والمستقرئ لهذه المواد لا وجود لأي إشارة إلى تعریف الحكم ،1480إلى 1469المادة 

.4التحكیمي

المشرع الوطني عبر القوانین المختلفة عند تحاشیه إعطاء إن الفراغ الذي قصده 

تعریف لحكم التحكیم كان مرده هو محاولة عدم حصر الحكم  التحكیمي في قالب قد یفقده 

إذ  ،طراف الخصومةالغایة المنشودة منه ومن إجراءاته المبسطة ألا وهي الحریة المعطاة لأ

لجانب على نحو یرجح الكفة لصالح الهیئة من الممكن أن تمس التعاریف عند وضعها هذا ا

25ـالموافق ل ـه1429صفر 18المؤرخ في 27من قانون التحكیم المصري رقم 58 إلى 39المواد من نظری-1

  .م2008فبرایر
رمضان 11الصادر بتاریخ 74.447/1من قانون المسطرة المدنیة المغربي رقم 327الفصول نظری-2

  .م2019أغسطس26ن بتاریخم والمحیّ 1974سبتمبر 28/هـ1394
  .م1993أفریل 26المؤرخ في 42من مجلة التحكیم التونسي، قانون عدد 46إلى  30الفصول من نظری-3
تخصص قانون العلوم القانونیة،ي أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه فالرقابة القضائیة،الحكم التحكیمي و سلیم بشیر،-4

  .م1010/2011السنة الجامعیة باتنة،خاص،
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ة ویسلط الضوء علیها أكثر مع العلم أن مثل هذه الهیئـات التحكیمیـة أساس تواجدها یالتحكیم

هو أطراف الخصومـة الذین ارتضـوا اللجوء إلیها لحل النزاع دون غیرها من الطرق البدیـلة 

  .اءولا حتى القضـ

مرد عدم تعریف المشرع للحكم التحكیمـي أیضا هو أن مثل هذه التعـاریف لا ولعلّ 

فالأهم بالنسبة للمشرع هو تنظیم الإجراءات ،تحدث فرقا في سیر الخصومـة التحكیمیـة

بدء الإجراءات إلى غایة صدوره ي منذوإیضاح المعالم الخارجیة المحیطة بالحكم التحكیم

.ة الطعن فیهى احتمالیـومن ثم إلى غایة تنفیذه وحت

بالنسبة للاتفاقیات الدولیة نجد أن اتفاقیـة نیویورك بشأن الاعتـراف وتنفیذ أحكام 

المحكمین الأجنبیة قد أعطت تعریف موجز لأحكام المحكمین بطریقة ربطتها مع الجهة 

ین ویقصد بأحكام المحكم«:بقولها2المصدرة لها حسب ما نصت علیه المادة الأولى فقرة 

لیس فقط الأحكام الصادرة من محكمین معینین للفصل في حالات محددة بل أیضا الأحكام 

.1»الصادرة من هیئات تحكیم دائمة یحتكم إلیها الأطراف

ي إشكالیة ممكن یف المختصر تجنب أقد حاولت اتفاقیة نیویورك من خلال هذا التعر ف

ائمة یرتضي الأطراف اللجوء إلیها أن تطرح حول بعض الأحكام الصادرة من هیئات تحكیم د

.لاسیما على الصعید الدولي أین تكثر إمكانیة تحقق مثل هذه الحالات

.التعریف الفقهي لأحكام التحكیم:الفرع الثاني

أمام الفراغ التشریعي على المستوى التشریعات الداخلیـة وحتى على مستوى المعاهدات 

حاول الفقه إعطاء صورة عن الحكم التحكیمـي على نمطیـن اختلف ،تفاقیات الدولیـةوالا

  .قفیهما بین الاتجاه الموسع لتعریف الأحكام التحكیمیـة والاتجاه الضیّ 

الموقع علیها في عتراف وتنفیذ أحكام المحكمین الأجنبیة،بشأن الاتفاقیة نیویورك،امن 2المادة الأولى فقرة نظری-1

.1959لت حیز التنفیذ بتاریخ یونیو خوالتي د1958یونیو10نیویورك بتاریخ 
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.التعریف الموسع لأحكام التحكیم: أولا

یرى أنصار هذا الرأي بأن حكم التحكیم هو كل قرار قطعي یصدر عن المحكم 

ي النزاع المعروض علیه سواء تعلق هذا القرار بالموضوع أو ویفصل بشكل كلي أو جزئي ف

وبالتالي یعد حكما وفقا لهذا .بالإجراءات تنهي الخصومةتتصلبمسألةبالاختصاص أو

الاتجـاه كل قرار یحسم موضوع النـزاع أو جزء منه أو یفصل في مسألة اختصاص هیئة 

القـرارات الصادرة من المحكم والخاصة بإدارة التحكیـم، وعلى العكس من ذلك لا یعد حكما 

الجلسـات والقـرارات الصادرة عنه والتي لا تفصل فـي النـزاع كقرار إحالة الدعـوى إلى 

.التحقیق

أي قرار «حكم التحكیـم على أنه auchardFPhilippeف الأستاذ فلیب فوشاردوقد عرّ 

المنازعات المعروضة علیها كلیا أو یصدر عن هیئة التحكیم ویفصل بشكل نهائي في 

جزئیـا، سواء تعلق ذلك بمسألة موضوعیة أو مسألة من مسائل الاختصاص أو مسألة 

.1»إجرائیة أفضت إلى انتهاء إجراءات التحكیم

كما أعطت محكمة استئناف بباریس التعریف الموسع لحكم التحكیـم بقولها یقصد 

ي تفصل بطریقة نهائیة في كل أو في جزء من أعمال المحكمین الت«:بأحكام المحكمین

النزاع المعروض علیهم، سواء في أساس النزاع أو في الاختصاص أو في إجراءات 

المحاكمة وتفضي لوضع حد نهائي للدعوى وبهذا یكون أي قرار أو تدبیر یتخذه المحكمون 

.2»ثم لا یكون من أثره فصل جزئي أو كامل للنزاع لا یسمى حكما تحكیمیا

تاریخ ،1العدد ،11المجلد زیاد بن أحمد القرشي، حالات بطلان حكم التحكیم المتعلقة باتفاق التحكیم، مجلة الحقوق،-1

.344 ص م،12/05/2013النشر 
الوطنیة والأجنبیة في المملكة العربیة السعودیة،تنفیذ أحكام التحكیم عبد العزیز بن عبد الرحمن بن عبد االله آل فریان،-2

كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، تخصص السیاسة الجنائیة،رسالة ماجستیر في العدالة الجنائیة،

:على الموقع ؛68ص م،2006/هـ1428سنة المملكة العربیة السعودیة،

http://www.creativity.ps/data/library/142930118766733.pdf
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كما یمكن استنباط التعریف الخاص بالأحكام التحكیمیـة من خلال التعریـف الذي حمله 

النهایـة إلا أحكـام تحكیمیـة وتم ي البعض عند الحدیث عن السابقـة التحكیمیة والتي ما هي ف

دلیلا على تطبیق حكم  أوجا ذأي قرار أو حكم أو فعل قانوني یعد نمو «:تعریفهـا على أنها

في حالات مماثلة لاحقة ویكون لهذا الحكم أو القرار التحكیمـي حجیة أمام الهیئات التحكیمیة 

.1»فالمستقبل في الحالات مماثلة أو المشابهة

هناك من انتقد التعریف الموسع لحكم التحكیـم مثل الدكتور نبیل إسماعیل عمر الذي 

ه فالحكم له جوهر وله أوصاف ي الحكم بعض من أوصافرأى أن التعریف الموسع یدخل ف

.2ثار ولا یجوز خلط الأمور معاً وله آ

.التعریف الضیق لأحكام التحكیم:ثانیاً 

خر من الفقه إلى القول أن حكم التحكیـم هو كل قـرار صادر عن جانب آ لقد ذهب

النزاع كلیا أو جزئیا، المحكم ویفصل في طلب محدد في موضوع النزاع، ویؤدي إلى إنهاء 

وبالتالي لا تعد أحكاما تحكیمیـة وفقا لأصحاب هذا الاتجاه قـرارات المحكم التي تفصل في 

مسألة الاختصـاص أو صحة العقد أو مبدأ المسؤولیة، لأن الحكم التحكیمـي یجب أن ینهي 

.ویحسم النزاع كلیـا أو جزئیـا

تجاه الدعم من قبل جانب من الفقه السویسري ممثلا فـي رأي الأساتـذة یجد هذا الاو 

  :وفقـا لهذا الرأيReymondوریمو Poudretوبودري  Laliveلالیف 

Decisions and even substantive decisions which do not rule on a claim only

constitute partial awards if they put an end to all or part of the arbitral

proceedings…. all decisions which «decide substantive issues such as the

 ص م،2010لسنةالإسكندریة، جمهوریة مصر العربیة،دار الجامعة الجدیدة،السوابق التحكیمیة،رشا علي الدین،-1

22.
الإسكندریة، جمهوریة الجدیدة،دار الجامعة المواد المدنیة والتجاریة الوطنیة والدولیة،ي التحكیم فنبیل إسماعیل عمر،-2

.172، 171ص م،2004سنةمصر العربیة،
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validity of main contract the principal of liability as opposed to the level of

damages etc do not constitute arbitral awards they are simply «preparatory or

interlocutory» decision which cannot be the subject of action to a side

independent of the subsequent award on the parties»

م، حتى تلك المتعلقة  بموضـوع النـزاع والتي لا ة التحكیرارات الصادرة عن هیئـالق«

منازعة التحكیـم بشكل كلـي أو تفصل في طلب محدد، لا تعد أحكـام تحكیم إلا إذا أنهت

ت التي تفصل في مسائـل موضوعیـة مثل صحـة العقـد الأصلي ومبدأ اجمیـع القـرار .جزئـي

المسؤولیـة بالمقابلـة بمبلـغ التعویـض لا تعد أحكـام تحكیـم، وإنما هي قـرارات أولیـة أو 

التحكیـم اللاحـق المنهـي تحضیریـة لا یمكـن أن تكون محل لدعـوى بطلان مستقلـة عن حكم 

.1»للخصومـة

  .ةام التحكیمیأنواع الأحكـ:انيالثالمطلب 

تصدر هیئـة التحكیم أنـواع عدة من الأحكام التحكیمیة وهي تتشابـه إلى حد كبیر بتلك 

الأحكـام التي تصدرها الجهـات القضائیـة، وذلك كون أن المحكم قد تحتم علیه ظروف معینة 

الأحكـام، بل إننا نجدها تتـوافر أغلبها في قـرارات المحكم حتى تسهل علیه الخروج بمثل هذه

.الوصول إلى حل مرضي للخصوم من خلال بدل كل ما بوسعه

فقد یقوم المحكمیـن بإصدار أحكام جزئیـة أو أحكام تفسیریـة أو حتى أحكام ابتدائیـة 

وهي التي  تبنى علیها كأن یتطلب مثلا الاستعانـة بخبیر أو أحكاما نهائیـة وهذه الأخیرة

.الإجراءات اللاحقة لصدور الحكم التحكیمي كعملیة تنفیذ الحكم أو الطعن فیه

.الموضـوعي الأحكام التحكیمیـة الفاصلة ف:الفرع الأول

تنقسم الأحكام التحكیمیة الفاصل فالموضوع إلى أحكام تحكیمیة منهیة للخصومة 

.التحكیمیة وأحكام تحكیمیة جزئیة

.345 ص زیاد بن أحمد القرشي، المرجع السابق،-1



مفهوم الأحكام التحكیمیة........................................................مبحث تمهیدي

16

1.الحكم التحكیمـي المنهي للخصومة أو القطعي: أولا

مختلفة فأحیانا ستخدم الفقه مصطلح الحكم التحكیمي النهائي للتعبیر عن معان ا«

یستخدم للتعبیر عن حكم تحكیمـي یفصل في كل المسائل المتنـازع علیها والذي یتضمن 

بالتالي انتهـاء المحكم من مهمتـه على نحو تام یؤدي إلى استنفاذ ولایتـه، ووفقا لهذا المعنى 

حكـام الأول الذي یضفي على مصطلح الحكم التحكیمـي النهائـي یعد هذا الأخیـر مقابلا لأ

.2»التحكیم الوقتیة والتمهیدیة أو الجزئیة والتي لا تضع نهایة لمهمـة المحكم

؟ةلكن  السـؤال الذي یطرح هنا ما المقصـود بالنهائیـ

الهیئة التحكیمیة بسلطة إصدار الأحكام التحكیمیـة النهائیة وتعتبر هذه المهمة تمتعت

ـا مهمة الفصل في النزاع المطـروح أمامهـا وإن هي الغایة التي من أجلها تم انعقـادها وتولیه

كانت مثل هذه الأحكـام من حیث تسمیتهـا بالنهائیـة قد تأخذ تعبیر شبیه بالأحكام النهائیة 

الحقیقـة یختلفان من حیث الحجیـة كأثر للنهائیـة ي الصادرة من الجهـات القضائیـة، إلا أنه ف

ة منذ صدور الحكم التحكیمـي لأن طرق الطعن فنجد في الأحكام التحكیمیة تتقرر الحجی

في حین أن حجیة الحكم القضائـي تتقرر بعد ،المتأتیـة لاحقا ما هي إلا إجـراءات تبعیـة

.استنفاذ طرق الطعن المعروفـة في التشریعـات المختلفـة

بالنسبة ن عبارة النهائیة في أحكام التحكیـم لا تثیـر فقط مسألة التمییـز بین نهائیـةأكما 

للأحكام التحكیمیـة بالمقارنـة مع الأحكام القضائیـة وحسب وإنما تـؤدي إلى التساؤل أیضا عن 

مدى امتداد هذه النهائیة وهي الفكرة التي توحي للوهلة الأولى إلى أنها تمتد إلى الحكم 

كیمیة الشامل للموضوع النزاع في مجمله، لكن في الحقیقـة أنه یمكن أن تصدر الهیئة التح

.2و 1الملحق رقم نظری-1
لبنان،،بیروتي الحقوقیة،بمنشورات الحلالموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي،حفیظة السید الحداد،-2

.302 ص م،2004سنةلأولى،الطبعة ا
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أحكام تحكیمیة جزئیـة نهائیـة فالعبرة في مثل هذه الحالـة هو أنه متى أنهیت الإجراءات 

ه ولهذا یستخدم جانب من الفق«التحكیمیة فإن الحكم یعتبر حكم نهائي حتى ولو كان جزئـي 

.للدلالـة على الحكم النهائـي الذي ینهي إجراءات التحكیـم كلهاfinalنجلیـزي تعبیر الا

یقابله حكم )كما یعبر عنه كثیرون(لذلك نجد أن عبارة حكم تحكیم نهائي أو قطعي 

تحكیم تمهیدي أو مؤقت والذي لا ینهي أي مسألة تتعلق بالمنازعة وإنما یسهل فقط الوصول 

إلى الحكم التحكیم النهائي، فالحكم الصادر الذي یفصل في مسألة المسؤولیـة على سبیل 

یهدف إلى d’instructionئیا وحتى وإن لم یكن مصحوبا بإجراء تحقیق المثال یعد حكما نها

.تحدید المحكمین لمبلغ التعویض

هذا المعنى 1986س القانون الهولندي الجدید بشأن التحكیم الصادر في سنة لقد كرّ 

من قانون الإجراءات المدنیة أن 1049لفكرة الحكم التحكیمي النهائي والذي ینص في المادة 

مة التحكیم لها أن تفصل في المنازعة المعروضة علیها من خلال إصدار أحكام نهائیة محك

.1»شاملة أو جزئیـة

كما أشارت تشریعات أخرى إلى حكم التحكیم النهائـي إلى جانب غیره من الأحكام 

ذلك  ولعلّ ،التحكیمیـة والتي لهیئـة التحكیـم السلطة في إصـدارها دون التطرق إلى تعریفـه

اجع إلى عدم تعریف هذه التشریعـات لحكم التحكیـم بصفة عامة والحكم النهائـي صورة أكثر ر 

.تعبیـرا وأقـرب للذهن كحكم تحكیمـي شائع

ومن بین هذه التشریعات التشریع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

النهائي أو الجزئي أو یكون حكم التحكیم«:التي جاء فیها أنه1035في المادة 08/09

.2»...التحضیري قابلا للتنفیذ بأمر من قبل رئیس المحكمة التي صدر في دائرة اختصاصها

.303 ص المرجع السابق،حفیظة السید الحداد،-1
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1035نظر المادة ی-2
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.الحكم التحكیمـي الجزئـي:ثانیاً 

البدایة أن المعیار الفاصل بین الأحكام التحكیمیـة النهائیـة والأحكـام ي یمكن القول ف

ي النهائـي كما قلنا حكـم ینهـي إجـراءات التحكیم، في التحكیمیة الجزئیـة أن الحكـم التحكیمـ

حین أن الحكم الجزئي حكم لا یرفع ید الهیئـة التحكیمیـة من نظر باقي المواضیع والأجزاء 

.ـي الموضـوع بالنسبـة لبعض الطلبـات فقطفون أنه یفصل المتعلقـة بالنـزاع، كـ

1035المـادة ي المشـرع الجزائـري فوقد نص على مثل هذه الأحكـام التحكیمیـة صراحـة

وكذا أشار إلیهـا في المواد السابقـة الذكر،08/09من قانـون الإجراءات المدنیـة والإداریـة 

یجوز لمحكمـة «:بقولهـا1049المـادة ي المتعلقـة بالتحكیـم التجاري الدولـي بالتحدیـد ف

یـة، ما لم یتفق الأطراف على خلاف التحكیـم إصـدار أحكام اتفاق أطـراف أو أحكام جزئ

، والملاحظ أن المشرع الجزائـري ربط مسألـة إصدار الأحكام التحكیمیـة الجزئیـة باتفاق 1»ذلك

ي الأطراف كما لو كان یـؤكد على ضـرورة احترام الإرادة الحرة لأطـراف الخصـومة لاسیما ف

ادي النزاع المحتمل حول هذه المجال الدولـي لما نكون أمام تحكیم مؤسسي حتى یتم تف

.المسألـة بالذات

من قانـون 42المـادة ي على مثل هذه الأحكـام فخـر نصّ هو الآ المشـرع المصـري

یجـوز أن تصدر هیئـة التحكیم أحكامـا في جـزء «:م التي جاء فیهـا أنه1994التحكیـم لسنـة 

، وهو الأمر الذي یوضح 2»كلهامن الطلبـات وذلك قبل إصدار الحكم المنهـي للخصومـة 

أهمیـة مثل هذه الأحكـام ووجودها المـؤدي إلـى تسهیل الوصول لحكم التحكیـم النهائـي 

.الموضـوعي الفاصـل ف

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1049نظر المادة ی-1
  .م1994لسنة 27من قانون التحكیم المصري 42نظر المادة ی-2
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كما جاء  في القانون  السویسري المتعلق بالتحكیـم لینص على الحكم التحكیمـي 

تحكیـم أن تصـدر أحكامـا جزئیـة ما لم أنه یمكـن لمحكمـة ال«:بقولهـا188المـادة ي الجزئـي ف

.1»یوجد اتفـاق على خلاف ذلك

من قانون الإجراءات المدنیـة الهولنـدي تخول للمحكمیـن أیضا 1490كما أن المـادة «

.منه1699هذه السلطـة وأیضـا القانون البلجیكـي في المادة 

حكمین بسلطة إصدار أحكـام ویقـرر القانـون الإنجلیـزي ذات الحل المتقدم فیعتـرف للم

.جزئیـة طالما لم یوجد اتفاق مخالف من قبل الأطـراف

وعلـى الرغم من أن قانون الإجراءات المدنیـة الفرنسـي الجدید لا یتضمن نصـا صریحـا 

یمنح المحكمیـن هذه السلطـة فإن جانبـا من الفقه الفرنسـي یرى أن القاعـدة المتقدمـة تسري 

.2»ون الفرنسـي بشان التحكیـمبالنسبـة للقان

قد یتداخل مفهوم الأحكام التحكیمیة الجزئیـة مع غیرهـا من الأحكـام  التمهیدیـة المخـول 

لهیئـة التحكیـم إصـدارها على اعتبـار أن كل منها یصدر قبل الفصل في الدعـوى المعروضـة 

كما سبـق القول هي أحكـام تفصل الحقیقـة أن مثل هذه الأحكـام الجزئیـةي لكن ف ،أمام الهیئـة

ن الأحكام النهائیة مع فارق بسیط سبق الإشارة إلیه أة بحكم شأنها شفي مسائل موضوعیـ

وهو صلاحیة الهیئـة التحكیمیـة واستمراریـة الإجراءات التي تبقى قائمـة حتى بعد إصدار مثل 

ر الوقتیـة مثلا هي عبـارة عن في حین أن باقـي الأحكام التمهیدیـة كالتدابیـهذه الأحكـام،

.أحكـام مساعدة للوصـول إلى الحكم المنهـي دون التطرق إلى موضـوع الدعـوى

م المشار إلیه في نادي قضاة 18/12/1987قانون الفیدرالي المتعلق بالقانون الدولي الخاصالمن 188نظر المادة ی-1

تاریخ الزیارة یوم jcia.ucoz.com/index/qanun_althkim_alsuisri/0-100التحكیم الدولي على الموقع 

  .م09/10/2017
.306 ص حفیظة السید حداد، المرجع السابق،-2
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وتتجسد الأحكام الجزئیـة بكثرة فالمنازعـات ذات الطابـع المتداخل من حیت المواضیع 

مقاول في منازعـات المقـاولات التي یجـري فیها التحكیـم مع استمـرار ال«كما هو الحـال في 

یتعلق فقط -القیام بعمله، ویتصور أن یصدر حكم جزئـي في تحكیـم بشأن عقد المقاولة

بالطلبـات المتعلقة بالتأخیـر، أو بأوامـر التغییـر الصـادرة من رب العمل أو یتعلق فقط بالنسبـة 

من ویجب أن یتضمـن الحكم الجزئـي على وجـه التحدید الطلب أو الجزء ما تم تنفیـذه،

.1»الطلب الذي فصل فیه، مع الإشارة إلى أن الهیئة مستمرة في نظر باقي المسائل

  ؟ة حكم جزئيهل یعتبر الحكم الفاصل في اختصاص الهیئة التحكیمی

فملائمة «ازعة المعروضة على هیئة التحكیم مسألة هنا على ظروف المنالتتوقف 

معرفة ما إذا كانت ذات الوقائع الفصل بحكم جزئي في موضوع الاختصاص یتوقف على 

ففي هذا  ،تؤثر في حل المسائل المتصلة بالاختصاص وأیضا تلك المتصلة بالموضوع

sentenceالفرض، فإنه من الأفضل أن یتم إصدار حكم وحید  unique بشأن كل مسألة

وإن كان إصدار الحكم الجزئي في مسألة الاختصاص .2»الاختصاص وموضوع النزاع

ى توفیر المال والوقت على أطراف الخصومة تفادیا لأي مشكل ممكن أن یطرأ یساعد عل

فیما بعد بخصوص هذا الجانب إذ من غیر المناسب أن تخرج هیئة التحكیم بعد أشهر من 

المرافعات واستعراض دفوع الأطراف بحكم بعدم الاختصاص بنظر النزاع كذلك ما یتعلق 

بإصدار حكم تحكیمي مستقل یجنب «موضوع النزاع بتحدید القانون الواجب التطبیق على 

الأطراف ضرورة التعرض في حججهم لكل القوانین المحتملة التطبیق، بما في ذلك المبادئ 

.3»العامة للقانون

، ص2014،انیةثالتحكیم التجاري الدولي، دار هومة للطباعة والنشر التوزیع، الجزائر، الطبعة اللزهر بن سعید،-1

327.
.308المرجع السابق، صحفیظة السید حداد،-2
.310نفس المرجع، ص-3
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.الموضوعي الأحكام التحكیمیة الصادرة قبل  الفصل ف:انيثالفرع ال

أمامها في كثیر من الأحیانمعروض یتحتم على الهیئة التحكیمیة التي تنظر النزاع ال

إلى أن تصدر أحكام وقتیة تساعد في الوصول لحل الخصومة التحكیمیة وكذا أحكام 

.ا النهائي قائما على ركیزة متینةتحكیمیة تمهیدیة حتى یكون  الأسباب التي احتواها حكمه

.الأحكام التحكیمیة الوقتیة: أولا

الحكم النهائي فالنزاع توصلا إلى الحكم الحكم الذي یصدر قبل «الحكم الوقتي هو 

من شأنه أن یساعد خرآر انتداب خبیر أو إي إجراء وقتي النهائي، كأن یقتضي الأم

ي ل إشكالیة معینة تعترضهم فأعضاء هیئة التحكیم للوصول إلى الحق في النزاع، أو ح

.1»خروم بالآحتى لا یضر أحد الخصـ،القضیة

طاء تعریف للحكم الوقـتي انطلاقا من الطابع الذي حـاولت بعض الجهات إع وقد 

بعض المحاولات «یحملـه أو من كونه صادر قبل الحكـم المنهـي للخصومـة التحكیمیـة ومنها 

من قبل الفریق الذي قام بصیاغـة قانون الأونسیتـرال النموذجـي للتحكیـم لتعریف الحكم الوقتي 

قانـون في صیاغتـه النهائیـة لم یتبیـن أي تعریف لهذا خلال مرحلـة صیاغـة القانـون إلا أن ال

النـوع من الأحكام والتعریف المقترح كان كالتالي الحكم الوقتي هو الحكم الذي لا یفصل في 

.مسألـة من المسائـل المعروضـة على هیئـة التحكیـم بشكل نهائـي

لى طلب وقتـي في حین عرفه جانب من الفقه على أنه الحكم الذي یصدر بنـاء ع

یكون الغـرض منه الأمر بإجـراء تحفظي أو تحدید مركز الخصوم بالنسبة لموضـوع النزاع 

.2»تحدیدا مؤقتـا إلى أن یتم الفصل فالخصومـة بحكـم یصدر في موضـوعها

ر والتوزیع، الأردن، الطبعة إیناس الخالدي، أصول التحكیم الهندسي، دار ومكتبة الحامد للنشو محمد سعد الرحاحلة -1

.224، ص2012،الأولى
.350زیاد بن أحمد القرشي، المرجع السابق، ص-2
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جـي للتحكیـم الأونسیتـرال عن تعریـف ذون النمو ولعل السبب في عدول واضعي القانـ

قتـي في الصیغـة النهائیـة للقانـون هو ما قد یؤدیـه هذا التعریـف إلى الحكـم التحكیمـي الو 

النـزاع ي الخلط بین الحكـم الوقتـي والحكـم الجزئـي كون أن كـلاهما یصدر قبل الفصل ف

.المعروض على هیئـة التحكیـم بشكل نهائـي

منه نجد أن 421المـادة ي م ف1994لسنـة 27لتحكیـم رقـم لباستقراء القانون المصري 

المشرع المصـري نص صراحـة على إمكانیـة إصـدار الهیئـة التحكیمیـة لأحكام وقتیـة، وهو 

الأمر الذي لم یتطرق إلیه المشرع الجزائـري على مستوى المواد المنظمة للتحكیم الداخلي في 

.08/09قانـون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة 

من ذات القانـون 1046ي نجد أن المشرع في المـادة أما على مستوى التحكیم الدولـ

یمكن لمحكمـة التحكیـم أن تأمر بتدابیـر مؤقتـة أو تحفظیة بناء على طلب «:نص على أنه

هنا المشرع الجزائري قد أشـار .2»احد الأطـراف، ما لم ینص اتفـاق التحكیـم على خلاف ذلك

التدابیـر المؤقتـة المخـول لهیئـة التحكیـم اتخاذها إلى مثل هذه الأحكـام الوقتیـة تحت تسمیـة 

ستعجالي لمثل هذه الأحكام على أن هذا بموجب أوامـر وهو الأمر الذي یوضح العنصر الا

النوع من الأحكام جاء معلقا على الطلب المقدم من أحد طرفـي الخصومـة ولعله الطرف 

تتعرض للتلـف أو لأي ضـرر الذي یرغب في حمایة بعض الحقوق التي من الممكـن أن

لتحكیم أن تقضـي من تلقاء نفسها باتخاذ مثل هذه اكان، مما یفهم بالمقابـل أنه لیس لهیئة 

  .رالأحكام أو التدابیـ

إن التسمیـة التي جاء بها المشرع الجزائـري فیما یخص التدابیـر المؤقتـة المخول لهیئة 

جـي ذفرادیـة فحتى على مستوى القانون  النمودالتحكیم إصدارها لم تكن على منطلق من الان

یجوز أن تصدر هیئة التحكیم أحكاما «:م على أنه1994لسنة 27من قانون التحكیم المصري رقم 42تنص المادة -1

.»مة كلهاوقتیة أو في جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصو 
.08/09من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري 1046نظر المادة ی-2
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منه نصت بالبند العریض على سلطة التحكیم 17للتحكیم التجاري الدولي نجد أن المادة 

م أن تأمر أیا یجـوز لهیئـة التحكی«:هیئة التحكیم في الأمر باتخاذ تدابیر مؤقتة وجاء فیها أنه

ؤقت تراه ضـروریا بالنسبة إلى وقائـي متدبیـر من الطرفیـن بناء على طلب أحدهما باتخـاذ أي 

.1»موضـوع النـزاع ما لم یتفق الطرفـان على خلاف ذلك

خر نص على إمكانیـة اتخاذ الهیئة التحكیمیـة تدابیـر مؤقتـة ري هو الآوالمشرع المص

یجوز للمحكمة «:من القانون المصري للتحكیم السالف الذكر حیث جاء فیها14في المادة 

م من هذا القانـون أن تأمر بناء على طلب أحد طرفي التحكی9لمادة المشار إلیها في ا

وكذا  ،2»رهادأ إجراءات التحكیـم أو أثناء سیباتخـاذ تدابیـر مؤقتـة أو تحفظیـة سواء قبل ب

یجـوز لطرفـي التحكیـم الاتفـاق على أن یكون لهیئـة «:التي نصت على أنه24المـادة 

ناء على طلب أحدهما أن تأمر أیا منهما باتخـاذ ما تراه من تدابیـر مؤقتـة أو التحكیـم ب

تحفظیـة تقتضیها طبیعـة النـزاع وان تطلب تقدیم ضمان كاف لتغطیـة نفقـات التدابیـر الذي 

.3»تأمر بـه

ومن هنا یتبین أن المشرع المصري سمح للقضـاء أیضا  باتخاذ مثل هذه التدابیـر 

ؤقتـة إلى حین ذلك راجع إلى قدرة هذا الأخیـر على حمایة الحقوق بصفة معلّ المؤقتـة ول

ول للنتیجة التي للوصالخصومة التحكیمیـة وتفادیا لإطالـة الوقت و ي ي فصدور الحكم النهائ

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریـة في 1046المـادة ي أشـار إلیها المشـرع الجزائـري ف

ا، جاز إذا لم یقم الطـرف المعنـي بتفیـذ هذا التدبیـر إرادی«:نصت على أنـهالتي 2فقرتها 

لمحكمـة التحكیـم أن تطلب تدخل القاضـي المختص، ویطبق في هذا الشأن قانون بلد 

.)النص هنا متعلق بالتحكیم الدوليعتبار أن اعلى ( 4»القاضي

.جي للتحكیم التجاري الدولي ذقانون النمو المن 17نظر المادة ی-1
  .م 1994لسنة 27من قانون التحكیم المصري رقم 14نظر المادة ی-2
  .م 1994لسنة 27من قانون التحكیم المصري رقم 24نظر المادة ی-3
.08/09من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري 2نظر المادة فقرة ی-4
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24والمادة 14المادة إن نص المشرع المصري على كل من التدابیـر المؤقتـة في

یدفع إلى ،م1994لسنة 27من قانون التحكیـم المصـري رقـم 42المادة ي والتدابیر الوقتیـة ف

فقد «التحكیـم؟ ي التساؤل حول إمكانیـة وجود الفرق بین كل من الأحكـام الوقتیـة والمؤقتـة ف

على هیئة التحكیم تقتضي طبیعة موضوع النزاع أو ظروف وملابسـات الدعوى المعروضة

سرعة اتخاذ بعض التدابیـر المؤقتة أو التحفظیـة أو إصدار بعض الأحكام الوقتیـة تجنبا 

حكـم التحكیمـي لأضرار بالغة قد تلحق بأحد الخصـوم نتیجة الانتظار إلى حین صدور ال

.المنهـي للخصـومة

التي تواجه حالة 24القانـون المصري بین المادة ي هذا اللبس مرجعه كما هو مبین ف

إصدار هیئـة التحكیـم أمرا موجها لأحد الخصمین بناء على طلب خصمه بتدبیـر مـؤقت أو 

تحفظ یجب علیه أن یقوم به بنفسه كصیانـة للمصنع محل النزاع الذي تحت یده أو تخزین 

بضاعة محل النزاع على نحو یحفظها من التلف أو سریعـة تفریغهـا فهو محض أمر وقتـي،

اء من القانون المصري فیواجـه حالة أخرى وهي إصدار هیئـة التحكیم بن24أما نص المادة 

وع النزاع أو إثبات على طلب أحد الخصوم حكما وقتیا كتعیین حارس على البضاعة موض

، و وقف العمل في مشروع محل النزاعحالة أو سماع شاهد قبل سفره أو في مرض الموت أ

ؤقت لا دخل في تنفیذه لإرادة الخصم تحكیـم هنا ینطوي على حكم مـة الفما یصدر عن هیئ

الحالتین سرعة اتخاذ القرار تجنبا لضرر ي والقاسم المشترك فالذي صدر في مواجهته،

یستحیل تداركه، بالتالي أیا كانت صورة التوجه بالأمر وصیغتـه أو الشكل الذي یظهر فیه 

.1»فالمعنـى واحد دائمـا

تخاذ تدابیر مؤقتة أو تحفظیة وإصدار أحكاما وقتیة أثناء سیر خصومة اة التحكیم في ئخلیل إبراهیم، مدى سلطة هی-1

:التحكیم، مقال منشور على الموقع 

42.html-53-15-25-04-2017-etudes/37-www.sejdm.com/articles على  م10/10/2017تاریخ الزیارة یوم

.14:00الساعة 
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.1الأحكام التحكیمیـة التمهیدیـة:انیاث

یقصد بالحكم التمهیدي القرار الذي لا یفصل فیه المحكم في موضوع  الدعوى وإنما 

وهي تتمیز الدعوى،ي یرمي من خلاله اتخاذ إجراء من الإجراءات السابقة على الفصل ف

هـا المشرع الجزائـري ر المؤقتـة أو التحفظیـة كما أشار إلى تسمیتة أو التدابیعن الأحكام الوقتی

، ومن بین هذه الأحكام هو عدم توافـر عنصر الاستعجـال الذي تتطلبه هذه الأخیـرة

والتي ترمي إلى التحقق «التمهیدیة ما ینصب على اتخاذ تدابیر التحقیـق والإثبـات یةالتحكیم

هـا، فالمحكم وع الإدعـاءات المتبادلـة بین الخصـوم والتثبت منع القانونیـة موضمن الوقائ

الموضـوع حجیـة القضیـة المحكـوم بها فإننا لا ننكر ي قاضـي بالمعنى الفنـي ولقراره الفاصل ف

ر له الحقیقـة،صـول على أدلة الإثبـات التي تظهة للحلطتـه في اتخاذ القـرارات اللازمعلیه س

ة وكذلك الفصل في ه في التحقیـق بنفسـه استكمـالا لما تذرع به الخصـوم من أدلـبل وسلطت

.2»بعض المنازعـات التي تثـور بمناسبـة الإثبـات

حكیـم لأحكـام تحكیمیـة    إلا أن لم یشر المشرع المصري إلى إمكانیة إصدار هیئـة الت

وز لهیئـة یج...«:نهأرة الإقلیمـي نصت على من لائحة مركز القاه1فقرة  32المادة 

.»...تمهیدیـة ...تحكیـم أحكـام ...التحكیـم أن تصدر 

من قانـون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة  الجزائري السابقة 1034ادة كما نصت الم

.الذكر إلى هذا النوع من الأحكام إلى جـانب الأحكـام النهائیـة والجزئیـة

.3نظر الملحق رقمی-1
منشورات الصادر في تحكیم داخلي،دراسة متعمقة في طرق الطعن في القرار التحكیميخلیل إبراهیم، قواعد التحكیم،-2

.181 ص الحلبي الحقوقیة، دون ذكر السنة،
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ولهذا  ،ص للحكـم التمهیـدي أو التحضیـريون لم یأتي على ذكر شكل خاونجد أن القان

ه یمكن أن یصدر في شكل قـرار من الهیئـة یثبت في محضـر الجلسـة، كما یمكن أن فإن

.1»یصدر في شكل ورقة حكم مستقلة یوقع علیها أعضاء الهیئة أو أغلبیتهـم

.تفاقیةة الا یالأحكام التحكیم:ثالثا

الإجراءات ة من بدایـة یة المعطـاة لأطـراف الخصومـة التحكیمیرتكز التحكیم على الحری

وازي وهو رضائیـة لهدف المنشود من هذا الطـریق المول لإلى غایـة نهایتها وذلك للوص

ة الأطـراف متى ظت العدیـد من القوانیـن على حریاس حـاف، وعلى هذا الأسالأطـراف ابتـداء

بأن كانت لهم رغبـة في تسویـة النزاع الواقـع بینهما بطریقـة ودیـة وسمحت لهیئـة التحكیـم 

هـا تسمیـة الأحكـام التحكیمیـة الاتفاقیـة أو ما یعرف تصدر نوع من الأحكـام یطلق علی

.بالتسویـة

ي تفاقي مجلة التحكیـم التونسـي فمن بین القوانیـن التي نصت على الحكـم التحكیمـي الا

م على راءات التحكیإذا اتفق الأطـراف خلال إج«:منها التي نصت على أنـه15الفصل 

إذا طلب منها ذلك الأطـراف -فإن هیئة التحكیـم تختم الإجـراءات وعلیهـاة النـزاع بینهم،تسوی

.2»أن تقـرر التسویـة بحكـم تحكیـم باتفـاق الأطـراف-ولم ترى مانعا من الاستجـابة للطلب

لسنة 27من قانـون التحكیـم 41ا المشـرع المصـري في ظل المـادة أیضكما نص

ي النـزاع كان جـراءات التحكیـم على تسویـة تنهان خلال إإذا اتفق الطرف«:على أنـهم 1994

ام هیئـة التحكیـم التي یجب علیها في هذه الحالـة أن لهما أن یطلبا إثبـات شـروط التسویـة أم

راءات ویكون لهـذا القـرار ما لأحكـام ضمن شـروط التسویـة وینهـي الإجرار یتتصدر ق

.3»من قوة بالنسبـة للتنفیذالمحكمیـن

.330 ص لزهر بن سعید، المرجع السابق،-1
.من مجلة التحكیم التونسي1فقرة  15نظر الفصل ی-2
  .م1994لسنة 27من قانون التحكیم المصري رقم 41نظر المادة ی-3
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من قانون 1049د نص على الحكم الاتفاقـي في المادة رع الجزائـري فقأما المش

یجوز لمحكمة التحكیـم إصدار أحكام «:راءات المدنیـة والإداریـة التي جاء فیها على أنهالإج

.1»لم یتفق الأطـراف على خلاف ذلكاتفاق الأطـراف أو أحكـام جزئیـة ما

من خلال استقـراء كل هذه القوانیـن یتضح أن الأحكـام الوقتیـة أحكـام ترتكز أساسـا على 

الإرادة الحرة لأطـراف الخصـومة التحكیمیـة حتى في مسألـة إصدار الحكم التحكیمـي 

كون أن التسویـة التي یتوصل إلیها الأطـراف قد تقتصـر على العقد الذي تضمن الاتفاقي،

اللجوء إلى الهیئـة التحكیمیـة، لكن رغبـة منهم  للوصـول إلى إعطاء العقد التسویـة دون

المتحصل علیـه حجیة القانونیـة المولـدة للآثـار التبعیـة للعقد هو ما یدفـع بهم إلى ضـرورة 

.إصدار حكـم مقـرر لهذه التسویـةمنح الهیئة التحكیمیـة صلاحیـة

ة التحكیمیة في زامیـة الملقـاة على عاتـق الهیئلرح هنا هـو مدى الإالسـؤال الذي یط

إصدار الأحكـام التحكیمیـة الاتفاقیـة لمجرد ما توصل له الأطـراف من عدمهـا؟

یمیـة وترى وجوبیـة أغلب التشریعـات تغلب الإرادة الحرة لأطـراف الخصومـة التحك

ذلك من قبل ا متى طلب منهقبل هیئـة التحكیـم تفاقیـة منإصـدار الأحكام التحكیمیـة الا

ه الأصل في تواجـدها كهیئـة فاصل في الطلبـات المـرفوعة إلیها نّ أأطـراف الخصومـة كون 

هذا ما ه المسؤولیـة حتى في مثل هذا الطلب ولعلّ ذن تتنصل من هأمن قبلهم ولا یمكن 

مع ضرورة التي جاء بها كل من المشـرع المصري والمشرع التونسي حملته صیغـة الوجـوب 

إلى مثل هذا القـرار )أطراف الخصومة(اهمت في الوصـول بهما تبیان فقط الدوافـع التي س

التسویـة كآثار ي ق علیها الأطراف فوببیان الشروط التي اتفبالنسبة إلى المشرع التونسي،

  .ريرع المصة للمشمستقبلیة بالنسب

.08/09الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري من قانون 1049نظر المادة ی-1
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لتحكیـم الدولي القائـم على احترام لون الفرنسـي ویرى جانب من الفقه الفرنسي أن القان«

.1»زام الواقـع على عاتـق المحكـمإرادة الأطراف یمیل إلى قبول مثل هذا الالت

المسألة وذلك ما یتضح من ي موقف الوسط ف ذأخ دالجزائـري فقة للمشـرع بالنسبأما

بالتالي یمكنها رفض الجوازیة المعطاة لهیئـة التحكیـم في إصدار الأحكـام التحكیمیـة الاتفاقیـة

.منح مثل هذه الأحكـام متى رأت ذلك

.الموضـوعي الأحكام التحكیمیة الصادرة بعد الفصل ف:الفرع الثالث

یقصد من ذلك أنه قد یصدر حكم تحكیمي نهائي فاصل في النزاع إلا أنه تحتم على 

.سیأتي ذكرهاموعة من الأحكام كما هیئة التحكیم تبعا لبعض المعطیات ضرورة إصدار مج

.الحكم التحكیمي التصحیحي :أولا

من خلاله  ةة التحكیمیئییفهم من تسمیتـه تتـولى الهحكم كما  يلحكم التصحیحا

كتابیة «ما قد وقع من أخطاء، فالهدف إذن تصحیح الأخطاء المادیـة التي وقعت تصحیح

والصواب وعلى ذلك م التحكیـم كأي عمل بشري یحتمل الخطأ كانت أم حسابیة وذلك لأن حك

تنحصر سلطـة المحكم أو هیئـة التحكیـم في تصحیـح الأغـلاط المادیـة ولا یكون له تحت 

.2»ستـار هذا التصحیـح أن یعدل فیما ورد من قضاء في المنطـوق

هو وأغلاط القلم التي كل أخطـاء الس«ابي فیشمل قد یقع الخطأ المـادي في شكل كت

رقاما وأسماء أو بیانـات غیر تلك التي یجب ظهـورها كالخطأ في اها في الحكم أتظهر بمقتض

الأسماء أو في تاریخ ي ذكر رقم العقار موضـوع النزاع الصـادر بشأنـه الحكـم، أو الخطأ ف

.314ص  حفیظة السید حداد، المرجع السابق،-1
محمد داود الزعبي، دعوى بطلان حكم التحكیم في المنازعات التجاریة الدولیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، -2

.222ص  م،2011،الطبعة الأولى
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ة للدائن، أو التي المبالـغ المستحقي الخطأ في حساب ، بینما یقصد بالخطأ الحسابالحكم

.في إجراء العملیة الحسابیةاء سددها المدین، وغیرها من الأخط

ات التحكیـم  أو مطلوب تصحیحهـا واردة في طلبویجب أن تكون الأخطاء المادیة ال

م في إجـراء فمناط سلطة التحكیالمذكرات، أو تقاریر الخبراء، أو محاضر الجلسات،

.1»التصحیـح هو وجود أخطاء مادیـة في الحكم ذاتـه

لتدارك ما وقع منه من أخطاء مادیة وتصحیحها تجد صلاحیة الممنوحة للمحكم الإن 

العدید من التشریعات الوطنیة وحتى الدولیة حیث نجد أیضا القانون التجاري ي أساسها ف

یجوز لكل من الطرفین أن «:الفقرة الأولى نص علیها بقوله36المادة ي الدولي الیونسترال ف

خ تسلمه قرار التحكیم أن یطلب من هیئة یطلب من هیئة التحكیم خلال ثلاثین یوما من تاری

خر بهذا الطلب تصحیح ما یكون قد وقع في قرار التحكیم بشرط إخطار الطرف الآالتحكیم و 

من أخطاء حسابیة أو كتابیة أو مطبعیة أو أیة أخطاء مماثلة ویجوز لهیئة التحكیم أن تجري 

خ تسلیم قرار التحكیم إلى مثل هذا التصحیح من تلقاء نفسها خلال ثلاثین یوما من تاری

جي الیونسیترال قد وسع من الحصر الذي جاءت ذیلاحظ هنا أن القانون النمو .2»الطرفین

به العدید من القوانین الوطنیة عند الحدیث على مسألة تصحیح الأخطاء الكتابیة والحسابیة 

ى تصحیح لیشملها أیضا بالأخطاء المطبعیة وكل خطأ مماثل وهو الأمر الذي یساعد عل

العدید من الأخطاء التي من الممكن أن ترتكبها لجنة التحكیم مستقبلا مع التطورات 

على مسألة التحكیـم عیها وحتى حاضرا لو تكلمنااالتكنولوجیة المفتوحة على مصر 

.الإلكترونـي

.358، 357ص ص  ق،لزهر بن سعید، المرجع الساب-1
، دار الكتب القانونیة،)دراسة في قضاء التحكیم(العلاقات الخاصة الدولیةي أشرف عبد العلیم الرفاعي، التحكیم ف-2

.881 ص م،2006العربیة، سنة المحلة الكبرى، جمهوریة مصر
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ئـة التحكیـم في إصدار حكم ة هیالتي نصت على صلاحیومن التشریعات الداخلیة 

من قانون 214المادة ي الصـادر سالفا نجد المشرع اللبنانـي نص في لحكمهاتصحیح

«:أصـول المحاكمات على أن

ح ما قد یقع في حكمها من أخطاء مادیـة كتابیـة أو حسابیـة وذلك تتولى المحكمة تصحی-1

.»بقـرار تصدره من تلقاء نفسهـا أو بناء على طلب أحد الخصـوم من غیـر مـرافعة

فمن مقتضى المادة المذكورة للجنة التحكیـم صلاحیـة تصحیح الأخطاء المادیـة 

نقضـت ابشرطیـن هما ألا تكون مدة التحكیـم قد «الكتابیـة والحسابیـة الـواردة في حكمها ولكن 

ي ولایة لجنـة التحكیـم وترتفع یدها عما فصلت فیه فإن نقضاء المدة المذكورة تنتهالأنه ب

تلقائیـا أو بطلب من أي من الطرفین كان ذلك معدومـا لكونـه صادرا عن صححت حكمها 

غیر مرجعـه والشرط الثانـي ألا تكون قد أودعـت حكمهـا دیوان محكمة القضـاء الإداري لأن 

عند هذه النهایـة تقف صلاحیتهـا في و ایة المطاف لسلطتها التحكیمیة إیداع الحكم هو نه

.1»وضع یدهـا على ما فصلت به

ح الإصلاح للحكم التحكیمي والذي فصل في خر جاء بمصطلالمشرع التونسي هو الآ

مواده مسألة إصلاح الغلط في الحكم التحكیمي المتخذ تلقائیـا من قبل هیئـة التحكیم متى 

مع الحكم التحكیمي،ي الكتابة أو في الحساب أو في أي غلط مـادي متسرب في كان ف

جـراء خلال مدة حددها بعشرین یوما من تاریخ صدور الحكم شرط ضـرورة اتخاذ هذا الإ

ة الخصوموعشرین یوما من تاریخ الإعلام بالحكم بالنسبة لأي من طرفي التحكیمي،

التحكیمیـة مع شرط إضافـي وهو ضـرورة إعلام الطرف الأخر بطلب التصحیـح المقدم لهیئـة 

.2»تالتحكیم حتى یتسنى لهذا الأخیـر إبداء أیة ملاحظا

دمشق، سوریا، مصباح نوري المهایني، التحكیم في العقود المدنیة والإداریة، مؤسسة النوري للطباعة والنشر والتوزیع،-1

.497، 496صص  م،2007/هـ1428،الطبعة الأولى
.من مجلة التحكیم التونسي35و 34نظر الفصل ی-2
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بالنسبة للمشرع المصري فقد أعطى متسع من الوقت لتصحیح الحكم التحكیمي حتى 

من قانون 50یتجنب أي إشكال ممكن أن یثار فیما بعد وهذا ما نلتمسه من خلال المادة 

م حیث لهیئة التحكیم أن تمد المیعاد المخصص لتقدیم 1994لسنة 27التحكیم المصري رقم 

رفین والمحدد بثلاثین یوما من صدور الحكم التحكیمي أو حتى طلب التصحیح من أحد لط

التصحیح المقدم إلى ثلاثین یوما أخرى ولها السلطة التقدیریة متى رأت ي من إیداع الطلب ف

.1»ضرورة في ذلك، مع عدم التغاضي عن حقها أصالة في التصحیح من تلقاء نفسها

من قانون الإجراءات 2فقرة  1030أما المشرع الجزائري فمن خلال استقراء المادة 

غیر أنه یمكن للمحكم تفسیر الحكم، أو تصحیح «نص على أنه 08/09المدنیة والإداریة 

.2»الأخطاء المادیة والإغفالات التي تشوبه طبقا للأحكام الواردة في هذا القانون

ئري ضمنیا یسمح للمحكم بأن یصحح لیس فقط الأخطاء یلاحظ هنا أن  المشرع الجزا

فالإغفال من قبیل النسیان ولیس مجرد ،المادیة وإنما حتى ما یخرج عن قبیل هذه الأخطاء

خطأ في كتابة مثلا التاریخ خطأ أو خطأ ذكر الأسماء وإنما یقصد منه عدم ذكر مثل هذه 

جي للتحكیم التجاري الدولي ذلقانون النمو ل كقاسم مشترك بین اهذا یدخلعلّ .المسائل إطلاقا

عیه للحفاظ ایونسیترال والقانون الجزائري في مسائل التحكیم فكلاهما فتح الباب على مصر 

على التوازن المبني منذ بدأ الإجراءات التحكیم والتي لا ضیر في إصلاح أیة أخطاء أتناء 

حصر الحق فقط للمحكم في الطلب المقدم بالتصحیح الذي لم یأتي المشرع على ذكره و 

.اتخاذ مثل هذا الإجراء

  .م1994لسنة 27تحكیم المصري رقم من قانون ال50نظر المادة ی-1
.من مجلة التحكیم التونسي35و 34نظر الفصل ی-2
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.1الحكم التحكیمي التفسیري:ثانیا

صدر عن المحكم بعد الحكم التفسیـري هو ذلك الحكم الذي یالحكم التحكیمـي

الحكم التحكیمي، فعادة ما ترد ي ي النهائي لغرض إیضاح أي غموض موجود فالتحكیم

الأحكام التحكیمیة كما هو الحال في الأحكام القضائیـة أحكاما تحمل أكثر من معنـى ووجهة 

خر نظرا لاختلاف تفكیر كل طرف عن الآنظر، وهو الأمر الذي یدفع الأطـراف المتنازعة 

تصادم بالتصور بین ة ولو جزئیـا مما قد یحدث همع  دعم مصلحشىإلى إعطاء تفسیر یتما

ففي مثل هذه الحالة یستوجب تدخل المحكم لتفسیر القصد الذي رمى إلیه عند .كلاهما

.دار الحكم التحكیمـيإص

لكن قیام المحكم بتفسیر الحكم التحكیمـي یستوجب منه أن لا یفضي إلى إحداث أي 

معنى الجزئیـة ل يوالتوقف فقط عند التبیان الحقیقتغییر في مضمون الحكم أو تعدیله 

.المذكورة فیه

أقر المشرع لجزائري على غرار باقي المشرعین مسألة تفسیر الحكم التحكیمي وهذا 

لى تسهیل باقي الإجـراءات التبعیة أمر منطقي لأن من شأن إزالة مثل هذا الغمـوض إ

رد ة التي من الممكن أن تطرح لاحقا في الطعن في الحكم التحكیمي لمجیحتمالوتجنیب الا

من قانون الإجراءات المدنیة 1030وجاءت المادة ،الفهم الخاطئ لما قصده المحكم

الحكم السابقة الذكر لتنص على إمكانیة المحكم في تفسیر 08/09والإداریـة الجزائري 

ي إلى جانب التصحیح كما تم الإشارة إلیه ولعل ما یعیب هنا على المشرع الجزائري التحكیم

من  ية المحكم القیام به رغم أن المعنتفسیر والتصحیح في صلاحینه حصر كل من الأ

الفهم الحقیقي لمعنى الحكم التحكیمي هم طرفا الخصومة مما یطرح إشكالیـة أحقیتهما في 

نتظار قیام المحكم بهذه الخطوة دون اتقدیم مثل هذه الطلبات للمحكم من عدمها أو أنه یجب 

.4نظر الملحق رقمی-1
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ي ري الذي یرى العكس من ذلك أن طرفع المصغیره وهذا على خلاف ما أقره المشر 

.الخصومـة هما المعنیان من عملیة التفسیر

في مادة وعلى هذا الأساس أورد المشرع المصري مسألة تفسیر الحكم التحكیمي 

التصحیح أعطى للهیئـة التحكیمیـة صلاحیة تصحیح ي ح فنجده هنا فمستقلة عن التصحی

التصحیح هو تراجع عن أخطاء مادیـة لم یلحظها المحكم الحكم التحكیمي من جانبها لأن 

وقتهـا ومن الجید التراجـع عنها كما سبق الإشارة إلیـه أما في مسألة التفسیر نجد أنه قصر 

من قانون التحكیم المصري حیث 49فجاءت المادة .الأمر على طرفي الخصـومة كما أشرنا

أن یطلب من هیئـة التحكیـم خلال الثلاثین طرفـي التحكیـمیجـوز لكل من «:تنص على أنه

یوما التالیـة لتسلمه الحكم التحكیـم تفسیر ما وقع في مضمونـه من غموض ویجب على 

طالب التفسیر إعلان الطرف الأخر بهذا الطلب قبل تقدیمـه لهیئـة التحكیـم

هیئـة التحكیـم یصدر التفسیر كتابة خلال ثلاثین یوما التالیـة لتاریخ طلب التفسیر ل-2

.ویجوز لهذه الهیئـة مد المیعاد ثلاثین یوما إذا رأت ضـرورة لذلك

.1»یم الذي یفسره وتسري علیه أحكامهویعتبر الحكم الصادر بالتفسیر متمما لحكم التحك-3

فقد أقر المشـرع المصـري هنا ضرورة إبلاغ الطرف المقدم لطلب التفسیر للطـرف 

قدیم مثل هذا الطلب  قبل أن یتم تقدیمـه أمام الهیئـة التحكیمیـة مع انـي عن رغبته في تثال

التصحیح وذلك حتى لا یكون هناك إطالة في إجـراءات ي عتماده على نفس المدد المقررة فا

التحكیم في حالة كانت المدد متتالیـة لبعضها وبطبیعـة الحال یكون هذا الحكم متمما للحكم 

ض فالحكم الأصلـي ولم یأتي مر مقتصر على تفسیـر غمـو التحكیمـي الأصلـي لأن الأ

.بجدید

  .م1994لسنة 27من قانون التحكیم المصري رقم 49نظر المادة ی-1
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وإن كان قد یـرى البعض على أن المدد التي جاء بها المشـرع المصـري في تفسیر 

جـي ذمدة التي جاء بها القانـون النمو الحكم التحكیمـي طویلة نوعا ما إلا أنه تظل أقل من ال

التي نصـت على أنه یصدر التفسیر خلال 34في مادته للتحكیم التجـاري الدولـي الیونسیترال 

خمسة وأربعین یومـا من تاریخ تسلیـم الطلب المقدم من طـالب التفسیر والذي یحب أن یتم 

.خـرل ثلاثین یوما مع إخطار الطرف الآهذا الأخیر خلا

التحكیمي لم شتراك الذي جاءت به العدید من القوانین حول إمكانیة تفسیر الحكم إن الا

تغني من النقص بما كان، حیث لم تبین بتفصیل كافي من یملك الحق في تفسیر الحكم 

التحكیمي وهل هو المحكم بصفة منفردة لأن من البدیهي أن من أصدره الحكم هو من یتولى 

تفسیره لأنه أدرك للمعنى المقصود من غیره أم هناك جهة أخرى؟

على وجه مارثستولي لتسویة منازعات المتعلقة بالاالدتفاقیة البنك االإجابة جاءت بها 

«:تفاقیة على ما یليمن الا50أكثر دقة من غیرها حیث نصت المادة 

إذا نشأ نزاع بین الطرفین بالنسبة لمعنى الحكم أو نطاقه یجوز لأي من الطرفین أن -1

.یطلب تفسیره بطلب كتابي یوجه إلى السكرتیر العام

.على المحكمة التي أصدرت الحكم إذا كان ذلك ممكنایعرض الطلب -2

من هذا الباب، ویجوز للمحكمة إذا 2وإذا لم یمكن ذلك تؤلف محكمة جدیدة وفقا للقسم 

.1»قدرت الظروف تتطلب ذلك أن توقف تنفیذ الحكم إلى أن تصدر قرارها

لا بد من في كل الأحوال وكقاعدة عامة فإن تفسیر حكم التحكیم یتطلب قیام شروط

:احتواءها في طلب التفسیر المقدم من الأطراف وهي

.أن یكون حكم التحكیم المطلوب تفسیره قطعیا:الشرط الأول«-

بیروت ،منشورات زین الحقوقیة والأدبیةمار بین الدولة والمستثمر الأجنبي،ثستلما أحمد كوجان، التحكیم في عقود الا-1

.168 ص م،2008طبعة لبنان،
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أن یكون الحكم في مضمونه مشوبا بغموض أو إبهام أو شك، ولا :الشرط الثاني-

ق لم تشكل هذه الأسباب جزءا من المنطو یقبل إذا كان الغموض في أسباب الحكم ما

.ولا تقبل الانفصال

.أن یكون لطالب التفسیر مصلحة في الطلب:الشرط الثالث-

أن ینصب التفسیر على إزالة الصعوبات القانونیة التي تؤثر في تنفیذ :الشرط الرابع-

.1»حكم التحكیم

.الحكم التحكیمي الإضافي:ثالثا

سلطة المحكم بإصدار الحكم جواز إضافـة ما أغفلـه المحكمین  ذستنفاایرد على قاعدة "

وم التي قدمت أثناء ب إغفـال بعض طلبـات الخصفي معالجة ما شاب الحكم من قصـور بسب

إجـراءات التحكیـم، وقد عالجت بعض التشریعـات العربیـة وغیر العربیـة بل وبعض الهیئـات 

متداد سلطة هیئـة التحكیم بعد صدور افي نصوصهـا الدولیـة للتحكیـم هذا الإغفال، فقـررت

ات التي قدمها الأطراف خلال الحكم حتى تتمكن من إصدار الأحكام الإضافیـة في الطلبـ

.2»الحكم الأصلـي وأغفلهاراءات الإج

حكیمي الإضافي ضمن النصوص التي لم یأتي المشرع الجزائري على ذكر الحكم الت

مستوى التحكیم الداخلي أو الدولي، أما المشرع المصري فقد مت التحكیم سواء على الظن

من قانون التحكیم على إمكانیة تقدیم أي من الطرفین طلب أمام 51نص صراحة في المادة 

هیئة التحكیم قصد إصدار هذه الأخیر حكم إضافي للطلبات التي تم التقدم بها سابقا خلال 

یة على أن یتم تقدیم الطلب خلال مدة ثلاثین یوما غفلتها الهیئة التحكیمأإجراءات التحكیم و 

للعلوم مجلة جامعة الشارقة التحكیم في القانون الإماراتي، دراسة مقارنة،أحكامحمد سالم الشوحة، وسائل مراجعةأخالد -1

:على الموقع38ص  ،2018، یونیو1العدد  ،15القانونیة، المجلد رقم 

https://www.sharjah.ac.ae/en/Research/spu/Journallaw/Documents/V15/issue%201/2.
.225محمد داود الزعبي، المرجع السابق، ص-2
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یبدأ سریانها من یوم تسلمه الحكم التحكیمي الأصلي، ویتم إصدار هذا الحكم الإضافي من 

قبل هیئـة التحكیم خلال ستین یوما من تاریخ تقدیـم الطلب مع إمكانیـة مد المیعاد إذا رأت 

.الهیئـة التحكیمیـة ضـرورة لذلك

م خلالها استصـدار الحكم عتمد على فترة طویلة یتاالمشرع المصري هنا نرى أن

ي الإضافي مع أن ما سیشمله الحكم الإضافـي من المفروض أنه تم استعراضـه أمام التحكیم

الهیئـة التحكیمیة كل ما في الأمر أنه أغفل ذكره لأي سبب من الأسباب ككثرة الطلبـات أو 

.ها من قبل المحكمینتشعب المسائل التي تم الفصل فی

وعلى الرغم من عدم إفصاح المشرع المصري عن النظام القانونـي الذي «كما أنه 

یسري على هذه النوعیة من الأحكام ولاسیما أنه بصدد طائفـة أخرى من الأحكام التي تلحق 

بالأحكام الإضافیـة وهي الأحكام الصادرة بالتفسیر، والتي یصدر كل منها بعد صدور الحكم

المنهي للخصومـة، قد اعتبر صراحـة أن الأحكام التفسیریـة تعد متممة لحكم التحكیم الذي 

تفسره وتسـري علیه أحكامه، فإن ذات المبدأ یتعین إعمالـه بالنسبـة للأحكام الإضافیـة فهي 

تخضع للنظام القانونـي الذي یسري على أحكام التحكیـم بصفة عامة ویمكن أیضا الطعن 

.1»بطلانفیها بال

قد یتشابه الحكم التحكیمي الإضافي مع الحكم المتعلق بالتصحیح من حیث السهو 

الذي تقع فیه الهیئة التحكیمیة عند إصدارها الحكم التحكیمي الأصلي إلا أنهما یفترقـان من 

حیث المحتوى وهو أن الأحكام التحكیمیـة التصحیحیـة كما قلنا هي أحكام الغرض منها 

، أما الحكم الإضافـي حكم لطلبـات لم یأتي )الأصلي(ء وقعت فاحكم ذاته تصحیـح أخطا

الحكم الأصلي مع أنه قد جاءت ضمن الطلبات التي تقدم بها الطرفان وهو ي ذكرها بتاتـا ف

.317ص  حفیظة السید حداد، المرجع السابق،-1
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ي إصدار حكم إضافـي یشتمل على ة أن أي لا ینبغالأمر الذي یدفع إلى القول بالتبعی

.تقدم بها من الخصـوم وإلا تعرض الحكم للبطلانطلبـات جدیدة ولم یسبق أن تم ال

هل ینبغي على الأطراف قبل رفع دعوى البطلان على حكم التحكیم أن یتقدموا بطلب 

  ؟لجزء أو أكثر من الطلبات المقدمةإصدار حكم إضافي بإغفال هیئة التحكیم 

التحكیمیــة بناء إذا كان القانون الواجب التطبیق على الإجراءات والذي تعتمده الهیئـة 

على اتفاق الأطراف هو القانون الجزائـري فقد قلنـا أن هذا الأخیـر لم یـأتي على ذكر الحكم 

مر أي أشكـال، أما بالنسبـة للمشرع المصـري الإضافـي ولا الإشـارة إلیه بالتالـي لا یستوجب الأ

ي ولم صـدار حكم إضافلتقدم أولا بطلب إخر لم یشترط في دعـوى البطلان ضـرورة افهو الآ

فلم «یعتبـر هذه الأخیـر متوقفة علیهـا دعـوى البطلان، وهو ذات الأمر عند المشرع السعـودي 

یشتـرط في قانـون التحكیـم السعـودي أن یكون المدعـي في طلب البطلان قد تقدم بطلب 

سرا لا استصـدار حكم إضافـي على العكس من ذلك في دول مثل ألمانیا وبریطانیا وسوی

یسمح بالطعن في حكم التحكیم بالبطلان في حالة أن حكم التحكیـم قد أغفل البث في طلب 

أو أكثر ما لم یتقدم الشخص بطلب لهیئـة التحكیم لاستصدار حكم إضافـي وامتنعت هیئـة 

.1»عن ذلك

.الطبیعة القانونیة للأحكام التحكیمیة:المطلب الثالث

حول الطبیعة القانونیة حكـم التحكیـم بین الاتجـاه الذي أرجـع له طابـع  الآراءاختلفت 

یقدم الأدلة تعاقـدي ومن اعتبـروا أن للأحكـام التحكیمیـة طابـع قانونـي وحـاول كل رأي أن 

م لتحكیـم فحسب وإنما الاختلـاف لم یكن قاصـرا على حكولعل هذا،هالتي تبرهـن صحة قول

.ظـام التحكیـم ككلأثـر على طبیعـة ن

.354، 353صص زیاد بن أحمد القریشي، المرجع السابق، -1
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.الطبیعة التعاقدیة للأحكام التحكیمیة:الفرع الأول

عتبار رجح الكفة بالقول بالطبیعة التعاقدیة لحكم التحكیم هو أن الحكم أساسه اإن أول 

العقد الذي اتفق بموجبه الأطراف على اللجوء إلى التحكیم إذ لولا هذا العقد لما كان هناك 

.حكم أصلي

م من اتفاق التحكییتجزأیرى أنصار هذا الاتجاه أن حكم التحكیـم یعتبر جزء لا «كما 

حكیم ولا بل إنـه یندمـج ویذوب فیه والمحكمـون هم أفراد یعهد إلیهم بمهمة تنفیـذ اتفاق الت

.1»یرتقـوا إلى مرتبة قضاة

تعاقدیة لقد وجد هذا الاتجاه صدى لدى محكمة النقض الفرنسیة حیث أیدت الطبیعة ال«

للتحكیم وانسحاب هذه الطبیعة إلى كل من اتفاق التحكیم وحكم التحكیم وذلك في حكمها 

م والذي جاء فیه أن قرارات التحكیم الصادرة على أسس 1937یولیو 27الصادر في 

.2»مشارطة التحكیم تكون وحدة واحدة مع هذه المشارطة وتشاركها في صفتها التعاقدیة

رنسي على هذا النهج حتى في أحكامـه الحدیثـة مؤكدا على وقد ظل القضاء الف«

الطبیعـة التعاقدیة لحكم التحكیـم سواء كان الحكم قد صدر في فرنسـا أم في دولة أجنبیة حتى 

.3»لو أسبغ البلد الأصل على حكم التحكیـم الأجنبـي القـوة الإلزامیـة فلا یعد حكما قضائیـا

عاقدیـة لحكم التحكیـم على عدة مبـررات لتدعیم موقفهم لقد اعتمد أصحاب النظریـة الت

:تمثل أهمهـا في

.36ص  م،2010طبعة الجزائر،،ملیلةعین-النزاعات، دار الهدىیق بدیل لحلمناني فراح، التحكیم كطر -1
، الطبعـة الأولىجمهوریة مصر العربیة،القاهرة،،دار الشروق،خالد محمد القاضي، موسوعة التحكیم التجاري الدولي-2

.100 ص م،2002/هـ1423
دون  الجزائر،دار المعرفة،دراسة مقارنة،الجزائري،التحكیم في منازعات العقود الإداریة في القانون قمر عبد الوهاب،-3

.68ص  ذكر السنة،
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اهمت حرة لأطراف الخصـومة وهي التي سأن الحكم المتحصل علیه مبني على إرادة-

.ة منذ بدایتها حتى نهایتهایفي تحدید كل ما یتعلق بالعملیة التحكیم

الذي اختاره الأطراف لتطبیقـه أن الحكم الذي توصل إلیه المحكمـون أساسـه القانـون -

.ر الحكم على حسب القانون المختاربالتالـي یتغی

ي بتنفیذ حكم المحكم إلى اعتباره حكما قضائیـا بالمعنـى لا یؤدي الأمر القضائ«-

المعـروف للأحكام بل یظل مرتبطا في مصیره وتفسیره بعقد التحكیـم حتى بعد صدور 

.1»الأمر بتنفیذه

.وى أصلیـة ببطلان حكم التحكیـم بعكس الحكم القضائـيیمكـن رفع دعـ-

یمكن المطالبة بإصدار حكم تحكیمي إضافي من قبل أطراف الخصومة حتى بعد -

.صدور الحكم التحكیمي وهو ما یؤكد على تغلیب الجانب التعاقدي وإرادة الأطراف

:التعاقدیـةالنظریةنقد 

من أهم الانتقـادات التي وجهت للنظریـة التعاقدیة هو مبالغتهـا في تغلیب الجانب 

ناسي أن تعلى الاتفاق المبني علیه التحكیـم ككل مع لارتكازهالتعاقدي للحكم التحكیمي فقط 

الغایـة الأساسیة هي الفصل بین أطراف النـزاع بغض النظر عن رضاهـم اللجوء للتحكیـم بدل 

هو ما یستلزم أن یكون للحكـم التحكیمي جانب الصرامة شأنـه شأن الأحكام القضـاء و 

.القضائیـة فهي فالنهایـة الغرض منها الوصـول لحكم عـادل ونزیـه

الجهات القضائیـة كما تقره معظم  مكما أن الطعن في هذه الأحكـام التحكیمیـة أما

.حصول ذلكالقوانیـن هو دلیـل على أن العقد الذي اتفق علیه الأطـراف لم یكن لیحول دون 

دار الفكر  راء الشراح القانونیین وأحكام محكمة النقض،آختیاري والإجباري في ضوء مختلف التحكیم الاریف الطباخ،ش-1

.36 ص م،2007،الأولى الطبعةجمهوریة مصر العربیة،والقانون للنشر والتوزیع، المنصورة،
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.یعة القضائیـة للأحكام التحكیمیةالطب:الفرع الثاني

یذهب الاتجـاه الغالب في الفقه المقارن والفقه العربي إلى أن التحكیـم قضاء «

العمل القضائي وما یصدر عن المحكم في حدود ولایتـه طبقا لقـواعد ویستجمع عناصر 

القانون أو طبقا لقواعد العدالـة یعد عملا قضائیا حتى ولو لم یصدر الأمـر بتنفیـذه من جانب 

:وهم یستنـدون في ذلك إلى أسس أهمهـا،1»قضـاء الدولـة

هیئـة التحكیـم تنشأ خصومـة أمام «یعد الحكم التحكیمـي عملا قضائیا ذلك كون أنه -

قضائیة یعرض فیها إدعاءات الخصوم وتقوم هیئـة التحكیـم بإجراء عملیـة التقریر 

القضائي لهذه الإدعـاءات فتستبقي منها ما كان منتجـا ومتعلقـا بالنـزاع وقابـلا للإثبات 

انون ثم تصدر قرارها بخصوص الموضـوع الإدعـاء والحق المطالب به وتعلن حكم الق

.2»أو لقـواعد الحاكمة للنزاع حسبما حدده اتفاق التحكیـم وذلك حسما للنزاع

النزاع موضوع الاتفاق على التحكیـم یرتب من بین ما ي أن حكم التحكیم الصادر ف«-

یرتبه من أثار قانونیة كالحكم القضائـي الصادر من قضـاء العام فالدولـة تماما فهو 

مانعـة من إعادة المناقشـة حول ما قضت به هیئـة التحكیم یحوز الحجیـة القضائیـة ال

إلا بالطرق التي حددتهـا الأنظمـة القانونیـة الوضعیـة وعلى اختلاف مذاهبها 

.3»واتجاهاتها

العربیة، جمهوریة مصردور قضاء الدولة في تحقیق فاعلیة التحكیم، منشأة المعارف بالإسكندریة،أمال أحمد الفزایري،-1

.73، 72 صص دون ذكر السنة، 
.177نبیل إسماعیل عمر، المرجع السابق، ص - ا2
جمهوریة معارف جلال حزي وشركاه، الإسكندریة،منشأة الالطبیعة القانونیة لنظام التحكیم،محمود السید عمر التحیوي،-3

.279م، ص2003العربیة، سنة مصر
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وحدة المصطلحات القانونیة التي نص علیها المشرع بشـأن التحكیـم وبشـأن القضاء «-

ي وغیرهـا من المصطلحـات التـي تستخدم ف"النـزاع"أو "الخصـوم"أو " كمصطلح الحكم

.1»الأعمـال القضائیـة

ة للحكم التحكیمي معتمدا على طبیعة المهمة ة القضائیهناك من أكد على الطبیع«-

، ات مثله مثل القاضي والحكمالتي یؤدیها المحكم فهو یقـوم بالفصل في النزاع

لسند المعتمد علیه المحكم في فالمحكم یؤدي وظیفة القاضي فهو قاضـي خاص وا

.2»اتة لحل النزاعإعداد الوظیفة القضائیة هو القانون الذي یسمح بالتحكیم كوسیل

إمكانیة رد المحكم إذا توافر أي شرط من شـروط الرد المنصوص علیها فالقانون مما -

یجعلها شبیهة بالرد المتعلق بالقاضـي وهو ما یستخلص وحدة عمل كل منهما وهي 

.ـول إلى الحقیقـةالوص

:القضائیـةالنظریةنقد 

لم تسلم النظریة القضائیة هي الأخرى من النقد الذي وجه لها وذلك كونها جاءت 

ن بین خر وملتحكیمـي رغم تمیز كلاهمـا عن الآن القضائـي وایبحجج أدت إلى تداخل النظام

:الانتقـادات الموجـهة لهـا

قواعد القانون الخاص التي تخضع القاضـي ة المحكم قاضي أمر تنفیه أن تسمی«-

لنظـام قانونـي مغایر للنظام القانوني للمحكم من حیث الصلاحیة والمسؤولیة والسلطة 

القاضي من حیث السن والجنسیـة والمؤهلات ي فلا یشترط في المحكم ما یشترط ف

ع للقواعد وإنما یخضوالجنس وهو لا یعد منكرا للعدالة حال امتناعـه عن أداء عمله،

.3»العامة للمسؤولیـة المدنیـة ولا تكون الدولة مسئولـة عنـه

.65، 64ص المرجع السابق، ص سلیم بشیر،-1
أطروحة مقدمة دراسة مقارنة،الطبیعة القانونیة لحكم التحكیم آثاره وطرق الطعن فیه،أشجان فیصل شكري داود،-2

.32 ص م،2008سنة فلسطین،-نابلسالقانون،ي الماجستیر فستكمال متطلبات الحصول على لا
.75المرجع السابق، ص قمر عبد الوهاب،-3
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ت رسمیـة بها صفة الإلـزام القانوني ویجـوز االدولة هي قرار ي قرارات القاضي العام ف«-

رارات هیئـة التحكیم بهذا الطابع الإلزامي إلا لطرق الجبریـة بینما لا تتمتـع قتنفیذهـا با

.1»الدولةي یذهـا من القضـاء العام فبعد صدور الأمر بتنف

.الطبیعة المختلطة للأحكام التحكیمیة:الفرع الثالث

ذهب الفقـه الراجح إلى القول بالفكرة المختلطة لحكم التحكیـم حیث أنه یجمع بین «

العقد والقضاء أو هو عمل قضائي دو أساس عقدي، فحكم التحكیـم یصـدر بنـاء على 

خصومة قضائیة وأطراف الاتفاق هم أطراف تلك الخصومة، ویقوم إجراءات شكلیة تكون 

المحكم فیهـا بالوظیفة القضائیـة وذلك بترخیص من المشـرع، والمحكم یصدر كافة أنواع 

الأحكام كقاضي الدولة والواقع أنه لا یمكن القول بأن حكم التحكیـم یعتبـر منبت الصلة عن 

كم لم یـوجد إلا من محكم وهذا المحكم لم یشغل مركزه فكرة العقد الذي هو أسـاس وجوده فالح

ي إلا باتفـاق أطـراف الاتفاق على التحكیـم، الذي یحدد مهمة المحكم موضوعا وقانونا هذا ف

.2»حكم التحكیـم عمل مستنـد إلى إرادة الأطراف وإرادة المحكم وإرادة القانـون فـي ذات الوقت

.207ص  المرجع السابق،محمود السید عمر التحیوي،-1
التحكیم في الفقه والقانون المقارن، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، جمهوریة مصر محمد أحمد شحاتة حسین،-2

.146 ص م،2010سنة العربیة،
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فاعلیة أحكام التحكیم المستمدة من عملیة التنفیذ:الباب الأول

تعتبر عملیة تنفیذ الأحكام بصفة عامة القالب النهائي الذي من خلاله یتم إفراغ 

الحكم من إقرار للحقوق الحكم على أرض الواقع، وذلك بإسقاط ما تم التوصل إلیه في

.وتقریر للالتزامات بناء على الأدلة والنتائج المقدمة مسبقا

وعلى قدر ما تعرفه عملیة تنفیذ الأحكام القضائیة من تیسیر في معظم الأحیان كون 

أن ذات الجهة المصدرة للحكم هي المانحة للتنفیذ، على قدر ما تزداد الإجراءات تعقیدا عند 

حكام الصادرة من جهات خارجیة سواء عن إقلیم الدولة أو عن أسوار الحدیث على الأ

القضاء كما هو الحال في الأحكام الصادرة عن جهات قضائیة أجنبیة وأرید تنفیذها في 

.كطریق بدیل لحل النزاعاتداخل إقلیم الدولة أو كما هو متعارف علیه في باب التحكیم

عملیة تنفیذ الحكم التحكیمي لا یشمل فیها إلا أن الأمر هنا في التحكیم یجعل من 

استصدار الأمر بالتنفیذ فقط الحكم التحكیمي الدولي أو الخارجي وإنما یشمل أیضا الأحكام 

التحكیمیة الداخلیة في حد ذاتها، فالحكم التحكیمي سواء الداخلي أو الدولي في ظل هذا 

وحوصلة لما توصل له المحكمون المرور به من مراحلالنظام یعتبر صورة مترجمة لما تمّ 

وقد عنیت التشریعات المختلفة إلى إفراد عملیة تنفیذه بمجموعة من الخصائص .من نتائج

التي تحفظ للتحكیم استقلالیته وخصوصیته وفي نفس الوقت جعلت من مثل هذا الأحكام 

للحصول على الصادرة عن الهیئات التحكیمیة مرتبطة بضرورة الرجوع إلى الهیئات القضائیة 

وهو ما قد یوقع  في ذهن الكثیرین أن مثل هذا الرجوع من شأنه التقلیل من .الأمر بتنفیذها

الغایة المنشودة من وراء هذا الحكم وأن القول بفاعلیته هو مجرد عبارة رنانة لا وجود لها في 

حكم التحكیمي حال غیاب الأمر بتنفیذه، لكن في الحقیقة أن الطبیعة التنظیمیة التي تحكم ال

من وقت إصداره إلى غایة الحصول على الأمر بتنفیذه هي في حد ذاتها كفیلة بجعل هذا 

كما أن الخصوصیة التي یشهدها نظام الطعن الوارد على الحكم .الحكم ذو فاعلیة خاصة
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التحكیمي والتي یشترك في مجمل التشریعات في دعوى البطلان الخاصة هي التي تمنح 

.تفردا عن غیره من الأحكام الصادرة من جهات أخرىلهذا الأخیر 

من خلال هذا الباب سنتعرف في البدایة على مختلف جوانب الحكم التحكیمي سواء 

الشكلیة أو الموضوعیة والمرتبطة بعملیة الإصدار والإیداع على مستوى الهیئات القضائیة 

ه لعمیلة التنفیذ في حد اني منثفي الفصل الومن تم سنتطرق بالتفصیل،في فصل مستقل

جمیع الإشكالیات المرتبطة بها وهذا لیس في الأحكام التحكیمیة الداخلیة وإنما حتى لذاتها و 

.الدولیة على حد سواء

في  ةالطعون القضائیة المتمثلبین وبالنظر إلى الربط  المتواجد بین عملیة التنفیذ و

المدد القانونیة المحددة قانونا لكل منها والتي قد تؤدي إلى وقف التنفیذ الحكم التحكیمي 

فقد جمعنا مسألة الطعون القضائیة المقررة ،مؤقتا لحین صدور الحكم في الطعن القضائي

.الحكم التحكیميعلى حكم التحكیم في الفصل الثاني من هذا الباب إلى جانب عملیة تنفیذ



إصدار الأحكام التحكیمیة وإیداعها التنفیذ اتإجراء
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.إجراءات إصدار الأحكام التحكیمیة وإیداعها للتنفیذ:الفصل الأول

إن إخـراج الأحكام التحكیمیة في طابعها النهائي الحاسم لموضـوع النزاع یتطلب 

یتسنى عرضهـا فیما بعد على الجهـات المـرور بعدة مراحل وتـوافر جملة من الشـروط حتى 

.الغایـة المبتغـاة منذ البدایـةالقضائیـة المختصـة  لتنفیذهـا وتحقیق

فالغایـة الأولى والأخیرة لكل متخاصمیـن مهما كان طبیعـة النزاع المطـروح وكدا الجهة 

یرى كل اع وممارسة حقالمرفـوع أمامها هو الوصـول إلى حل نهائي فاصل لمثل هدا النز 

اره طریق بدیل لحل وذات الأمر هنا في التحكیـم باعتب،البدایـة أنه صاحبه ذطرف فیه من

نظرا لخصوصیتها المستمدة من الهیئـة المصدرة لها و  إلا أن مثل هذه الأحكام.اتالنزاع

نجد أن القوانـین المختلفـة قد خطت جملة من الشروط والضوابط التي لا)الهیئـة التحكیمیـة(

بد على الهیئـة التحكیمیـة التقید بها لإصدار الأحكام التحكیمیة الأمر الذي یـؤكد  بصفة 

صریحة أو ضمنـیة على الفاعلیـة المحققة من الأحكام التحكیمیة بصفة خاصة ومن ثم 

.فاعلیـة نظام التحكیـم ككل بصفة عـامة
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.إجراءات إصدار الأحكام التحكیمیة:المبحث الأول

تقوم عملیة إصدار الأحكام التحكیمیة على مجموعة من المراحل والإجراءات التي 

عملت القوانین المختلفة لتنظیمها والتي یقع في المقابل على الهیئة التحكیمیة ضرورة التقید 

المرضي لأطراف الخصومة بها عند نظر النزاع المعروض علیها والخروج بالحل النهائي و 

.التحكیمیة

ل عملیة إصدار الأحكام التحكیمیة تظهر الخصوصیة المحققة لحكم ومن خلا

.وراء هذه الأحكامالتحكیم وهو الأمر الذي یؤكد صراحة أو ضمنا على الفاعلیة المحققة من

من خلال هذا المبحث سنتعرف على مراحل إصدار الأحكام التحكیمیة في المطلب الأول ثم 

.لأحكام التحكیمیة في مطلب ثانيج على الشروط المتطلبة لإصدار انعرّ 

.المراحل الأولیة  لإصدار الأحكام التحكیمیة:المطلب الأول

تكتسي عملیـة إصدار الأحكـام التحكیمیـة حلة شبیهـة بتلك المتعلقـة بالأحكام القضائیـة 

ول الهیئـة التحكیمیـة إلى ضرورة اتخاذ إجـراءات تأتي علـى نسق یسمح بالقـول بوصحیث

یـة تسمح للحكم المقـرر من قبلها بالخروج للأطـراف المتخاصمـة، بحیث یكون لهذه أول

الأخیرة السلطـة التامـة في تحدیدهـا مع مراعـاة بطبیعة الحال ما یتطلبه القانـون المطبق على 

.ن نصـوص منظمة للمسألة في مجملهاإجـراءات التحكیـم م

.حجز الدعوى للحكم:الفرع الأول

ة بدایـة إجراءاتـه إلى غایمنذتسمح المبادئ الأساسیـة التي یقـوم علیهـا التحكیـم 

راف ي إعطاء جانب واسع من الحریة لأطول للحكم التحكیمـي المنهـي للخصـومة فالوص

،على نحو یجسد مثل هذه المبـادئ علـى أرض الواقع)المتخاصـمین(ة یالعلاقـة التحكیم

الدفاع عن دعواه في ي ا مبدأ المواجهة واحتـرام حق الغیر فذاواة وكبحیث یمكن مبدأ المسـ

وأدلتـه  هجعل كل طرف یشعر بجانب من الحریة أثنـاء تقدیم كل ما من شأنـه أن یعزز موقفـ
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.في مواجهة الطرف الثاني وفق قواعـد قانونیـة منظمـة مسبقـة وكفیلة في أن  تسهل  له ذلك

ـة تعدیل طلباتهم أو أوجه دفاعهـم وذلك ما لم تقـرر الهیئـة تحـدید كما یظل للأطـراف إمكانی«

ومثل هذا الإجـراء المتخذ من قبل الهیئـة ،1»موعد نهائي لا یجـوز بعده تقدیم وثائـق أخـرى

التحكیمیـة هو ما یعرف بحجز الدعـوى للحكـم، أو كما ما یعرف على مستوى الهیئات 

القضائیة أیضا بقفل باب المرافعة، فبقفل باب المرافعة یصبح من غیر الإمكان للخصوم أن 

لغیر أن یتدخل في للا یمكن «یتدخلوا بتعدیل طلباتهم أو تقدیم طلبات عارضة كما 

نضمامیا أو إجباریا، ولا یجوز لأي خصم أن یقدم دفاعا أو طلبات جدیدة االخصومة تدخلا 

.2»أو مذكرات أو یودع مستندات بعد قفل باب المرافعة إلا إذا سمحت المحكمة بذلك

غیر أن ما یمیز قفل باب المرافعة أو حجز الدعوى للحكم بین نظام التحكیم ونظام 

هو أن هذا الأخیر تتم العملیة فیه بناء على قرار راجع للقاضي فهو الذي یقرر من القضاء

تلقاء نفسه قفل باب المرافعة أو حجز الدعوى للحكم في أیة وقت على عكس التحكیم الذي 

.ترجع فیه المسألة إلى القانون الذي یتم تطبیقه على النزاع في المقام الأول

عة الممنوحة للقضاة والمحكمین على حد سواء تلك وتقابل سلطة قفل باب المراف

فإن كان المبدأ  التقلیدي یرى أن الخصومة هي «السلطة الممنوحة للخصوم قبل تقریر ذلك 

ر عنه بمبدأ سیادة الخصوم، فإن ذلك یكون في مرحلة ما قبل قفل ملك للخصوم وهذا ما یعبّ 

ون بین یدي القضاة وفي نظام التحكیم باب المرافعة أما بعد قفل باب المرافعة فالقضیة تك

.3»بین یدي المحكمین

.274 ص لزهر بن سعید، التحكیم التجاري الدولي، المرجع السابق،-1
محمد بن براك الفوزان، مبادئ المرافعات الإداریة، دراسة تحلیلیة في ضوء نظام دیوان المظالم الجدید وما استقر علیه -2

 ص الریاض، المملكة العربیة السعودیة،قتصاد،م، مكتبة القانون والا2018/ـه1439،العمل بالقضاء، الطبعة الأولى

139.
حالاته، نطاقه،، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي معززة د القضائي، مفهومه،جتهاعباس قاسم مهدي الداقوقي، الا-3

 ص ،م2015،جمهوریة مصر العربیة، الطبعة الأولىبالتطبیقات القضائیة، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة،

395.



إجراءات إصدار  الأحكام التحكيمية وإيداعها التنفيذ........... .................الفصل الأوّل  

50

ة من وبحجز الدعوى یتم إعطاء الهیئـة التحكیمیة فرصـة للتدقیـق في الوثائـق المقدم

وقد أحسن المشرع ،عـدة القانونیـة الفاصـلة للنزاعمین والوصـول إلى تقریر القاقبل المتخاص

المادة ي التحكیمیـة لقفل باب المرافعة حسب ما جاء فجل محدد للهیئـة أالجزائـري بتحدیـد 

یجب علـى «ري التي نصـت على أنـه ءات المدنیـة والإداریـة الجزائامن قانـون الإجـر 1022

یوما علـى )15(رف تقدیـم دفاعـه ومستنداتـه قبل انقضـاء أجل التحكیـم بخمسة عشر كل ط

.1»إلیـه خـلال هذا الأجـلوإلا فصل المحكم بنـاء على ما قدمالأقـل،

فمن خلال استقـراء المادة المبینة أعلاه یتضـح أن المشرع الجزائـري لم یجعل من قفل 

باب المرافعات في وجه أطـراف الخصـومة التحكیمیـة أمرا فجائیـا قد لا یسمح للبعض منهم 

ة علانیـة حتى سألحدد المتقدیـم شيء إضافي من شأنـه أن یخـدم الحق المطـالب به وإنمـا 

یكون الجمیع علـى علم مسبق بأجل الفاصل لتقدیـم الأدلـة والإثبـاتات من جهـة ودرء كل ما 

من شأنـه أن یعیـق عمل الهیئـة التحكیمیـة التي تباشر عملیـة التحقق من مثل هذه الوثائـق 

خیرة هي التـي هذه الأو  .المستنـدات بطلبات قد لا تحمل جـانب من الجدیة من جهـة أخرىو 

م الأطـراف التحكیمیـة من تدفع للتسـاؤل حول مـدى إمكانیـة فتح باب المرافعات مرة أخرى أما

  ؟عدمها

في الحقیقة أن مثل هذه المسائل تعتبر مسائل تقدیریة راجعة للهیئـة التحكیمیـة 

یـة وقـوع ذلك بل الأكثر من ذلك ح یمنع إمكانالنزاع طالما لا یوجد نص صریي الفاصلة ف

وى الهیئـات القضائیـة المعروفـة بصرامة تطبیقهـا لقوانیـن لیس حتى من ه حتى على مستنأ

وبالتالي هنا أیضا یمكن للهیئـة التحكیمیة سـواء من .اختیارهـا تسمح بإمكانیـة حدوث هذا

ح باب المرافعـة علـى أن تتقـرر فتلقاء نفسهـا أو بناء على طلب من أي من الأطـراف أن

.مثل هذا الإجـراء یكون بنـاء على أسبـاب جدیـة

.08/09إ  .م .إ  .من ق1022المادة نظری-1



إجراءات إصدار  الأحكام التحكيمية وإيداعها التنفيذ........... .................الفصل الأوّل  

51

یم یر جدیـة كما لو قـدم الطلب لتقدفإذا قدم طرف طلبـا لفتح باب المرافعـة لأسبـاب غ

مذكرة أو مستند رغـم أنه كانت قد أتیحت له الفرصـة لذلك من قبل دون أن یفعل، فللهیئـة 

، ومن أسباب الجدیـة التي تبرر فتح باب المرافعة أن تحدث واقعة رفض الطلب لعدم جدیتـه

لم تكن جدیدة لها تأثیـر على الفصل في الدعـوى أو تظهر واقعـة لم تكن معلومـة من قبل لهـا 

.1»هذا التأثیـر

.المداولة:انيثالفرع ال

الخاتمـة تشكل المداولة مرحلة شد الأعصاب بالنسبـة لكل المتخـاصمین كون أنهـا 

فهي تمثل مرحلة توصلت إلیـه الهیئـة التحكیمیـةالتي یتمخض عنها القـرار النهائـي الذي

هي المشاورة بین «تبادل الرأي بین أعضاء الهیئة التي نظرت الدعوى أو بمعنى أوضح 

، وتكمن الغایة من اشتراط المداولة قبل الحكم 2»أعضاء المحكمة في منطوق الحكم وأسبابه

ستناده إلى حصیلة تبادل آراء اوالقانونیة ب ةضمان دنو الحكم من الحقیقة الواقعی«في 

وخبرات جمیع أعضاء المحكمة إذ بغیر ذلك یصدر الحكم مستندا إلى رأي قاض واحد 

.3»تصادف أنه هو الذي اهتم بالدعوى أو وزعت علیه

في النزاع المطروح ومن البدیهي أن المداولة تتم قي حالة تعدد المحكمیـن الفاصـلین

أمامهم وبالتالي فلا وجود للمداولـة في حال كان الفاصـل في المحاكمـة محكم فـردي كون أن 

.الأمر لا یحتاج للمناقشـة مع الغیـر وإنمـا یكون بنـاء على قناعتـه الشخصیـة فحسب

،جمهوریة مصر العربیة، الطبعة الأولىمنشأة المعارف بالإسكندریة،ریة والتطبیق،ظالنفي ، قانون التحكیم فتحي والي-1

.427 ص م،2007
قتصاد، الریاض، محمد عبد الكریم العیسى، المحكمة الإداریة العلیا في نظام دیوان المظالم السعودي، مكتبة القانون والا-2

.216ص  م،2011/هـ1433،المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الأولى
شرط صحته وأسباب بطلانه، المركز القومي للإصدارات إیهاب عبد المطلب، الحكم الجنائي في جرائم المخدرات،-3

.10ص  م،2015،جمهوریة مصر العربیة، الطبعة الأولى،القانونیة، القاهرة
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ه بدایت ذمنالتحكیمیـة التي نظـرت النزاعكما أنه لا بد أن تكون المداولـة بین الهیئـة 

ى أي من أعضائهـا إنابة الغیر أو إشراك الغیر في هذه المداولـة كون أن یمنع علبالتالي 

ي فإن حدوث أي شيء قد هذه الأخیـرة تعتبر أمر شخصي مرتبط بالمحكمیـن ذاتهم بالتالـ

حل محلـه لمرض أو أي حضور أحد من المحكمین لا یسمح بتوكیـل الغیر لییحول دون 

.تأجیلهـا إلى غایـة تحقق تواجـدهخر وإنـما یتم آـي سبب خارج

ویتحقق تواجد أعضاء الهیئـة التحكیمیـة بأي طریقـة كانت طالما لم یحصر القانون 

مكان قیامهـا فیمكن أن تتم في أي مكان یختـاره الأعضـاء أو الأطـراف حتى ویمكن أن تتم 

وسیلـة من وسائل التواصل عن طریق اتصال هاتفي أو تواصل عبر الفاكس أو أي 

جتمـاع اترونـي فلا عبرة بالمكان الخاص بالاجتماعي الحدیثة كما هو الحال في التحكیـم الإلك

الهیئـة التحكیمیـة طالما هناك إمكانیـة تحقق أن الهیئـة المنعقدة لمداولـة الحكم هي الهیئـة 

.تجدات متواصـلة كل وقتالتي نظرت القضیـة لاسیما مع العصـرنة التي أصبحت تشهد مس

مداولة الخاصـة بالأحكام التحكیمیـة ذات الشـروط المتعـارف علیها في الویشرط في 

بد من توافر جوانب شكلیة وإلا ة حیث لاوى الهیئـات القضائیداولات التي تتـم على مستمال

لا على ذكر ري لم یأتي إ، وإن كان المشـرع الجزائة للطعنبعد عرضكان الحكم الصادر فیما 

الشـرط الوحید الذي یمثل جوهر المداولـة ككل وهو ضـرورة أن تجري هذه الأخیـرة بسریة تامة 

ال لدخول ة فحسب، فلا مجاء الهیئة التحكیمیبالسریـة هنا هو أن تتم بین أعضوالمقصـود

ر كل جلسات ضي هنـا الكاتب الذي حأي أجنبـي مرحلـة المداولـة حتى ولو كان المعن

تحكیـم أو رئیس المركـز التحكیمـي الذي تم اللجـوء إلیـه لحل النزاع المطـروح من قبل ال

فیها راجع لأعـضاء  يم والفیصل النهائـا أن المسألـة لیست من صلاحیاتهالأطـراف طالم

.الهیئـة التحكیمیة سواء أكان الحكم مبني على الاتفـاق بینهم أو علـى رأي الأغلبیـة فیهم
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النظام اذبین في النظام القضائي وكاللاتفاق هنا إلى أنه وعلى الرغم من اه ننوّ و 

ختلاف حول الجزاء من عدم اكون المداولة سریة إلا أنه هناك التحكیمي على ضرورة أن ت

التقید  بسریة المداولة حیث نجد في نظام التحكیم لمختلف الدول لم یرتب المشرع فیها على 

.تم إفشاء سر المداولاتفي حالة الحكم التحكیمي البطلان 

الإخلال بالالتزام بسریة المداولة القضائیة حیث یكون فیها القاضي «على عكس أثر 

عرضة للمسائلة القضائیة كما یكون عرضة للإدلاء قبله بالتعویض عن إصابة أي ضرر 

ولكنه في حین لا یتصور في شأن المحكم الإجراء التأدیبي من جراء إفشاء سر المداولة،

.1»یكون عرضة للمسائلة المدنیة في صورة دعوى تعویض عن الضرر

رة باعتبار أنها مدى إمكانیـة تدخل الإرادة الحإن السؤال الذي یطرح هنا هو حول

الركیزة الأساسیة للتحكیـم في الاتفـاق على مسائل على قدر من الأهمیـة كاتفاقهم على أن لا 

والاكتفاء بالنطـق بالحكم في الجلسـة مباشـرة ؟ضرورة من المداولة ككل 

رورة السریة ه النقاط واكتفـى بالتركیز على ضلم یتطرق المشرع الجزائري إلى مثل هذ

التي لا یخفى أنها ذات قیمة كبیرة إلا انه أهمـل النص علـى باقـي الاحتمالات التي قد تطرح 

لذین التجـؤوا إلى هیئة إرادة حرة للأطـراف افالنظام مبني على .في مسائل التحكیـم بحد ذاته

ة مستقلـة لفصل نزاعهـم وكل مراحل التي تسبق الحكم تؤكـد تدخل هذه الإرادة ولو تحكیمی

.ا في مسألة المداولةجزئیا الأمر الذي قد لا ینفي تدخله

ـاص حتـى وإن كان بدیهیـا أن المداولـة وقیاسـا بالأحكـام القضائیـة تكون بین الأشخو 

إلا أنه لا مانع من ضـرورة )الهیئـة التحكیمیـة(المعنیین بأخذ مسؤولیـة النطـق بالحكم الصـادر

تى یتفـادى إمكانیـة التدخل بأي الاستقلالیـة التـي أعطیـت لهم حوضع قواعـد ترسخ مبدأ 

التجاري الدولي، دراسة مقارنة، دار التعلیم الجامعي نطاق الالتزام بالسریة في التحكیم علاء النجار حسانین أحمد،-1

.71 ص م،2018للتعلیم والنشر والتوزیع، الإسكندریة، جمهوریة مصر العربیة، سنة
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شكـل من الأشكـال بحجـة أن النظـام التحكیمـي نظـام متفق على كل إجراءاتـه من قبل

من قانون التحكیم 40المادة ي ري فوهو الأمر الذي أبرزه المشرع المص،المتخاصـمین

رغم من أن هذا الأخیر لم یأتـي على ذكر الشـرط الذي قال الفب،1م1994لسنـة 27المصـري 

ـه ركز علـى به المشـرع الجزائـري ألا وهو السریة علـى اعتبار أنها من الأمـور البدیهیـة إلا أن

جـد اتفاق مسبق من ى الوجه الذي تقـوم هیئـة التحكیـم بتحدیده ما لم یو تتم المداولـة عل أن

والمقصـود هنا أن ،م على اختیـار وجه معین أو طریقـة معینـة تتم بها المداولـةأطـراف التحكی

حریة أطـراف الخصـومة التحكیمیـة حریة مقیـدة بتحدید شكل معین للمداولـة دونما تعدي 

م تحكیمي من فلا مكان للقول بحك.تمامـا مثلالمسألة إلى حریة مفرطة كأن تقـوم بإلغائهـا ا

قضـت به محكمة استئناف حكم عرضـة للطعن بالنقض وهذا ما غیر مداولة وإلا كان ال

إذا كان الثابـت من الأوراق أن محكم المدعـي قد رفض التوقیع على ورقة «القاهـرة  بقولهـا 

نطویـة على الحكـم المطعـون فیـه وبالتالـي لم یوقع مسودة هذا الحكم فضلا عن أن الجلسة الم

م أسباب الحكم المطعون فیه لم تبین سبـب امتنـاع المحكم المذكـور عن التوقیع على الحك

ة تستخلص من ذلك أنه لم یناقش رأیه ولم تجر مداولة على نحو قانونـي سلیم فإن المحكم

طلان الحكم لهذا یئة التي أصدرت الحكـم ومن ثم یكـون نعي المدعـي ببمن كامل أعضاء اله

.2»هالسبب فـي محل

.الإجرائیـة لإصدار الحكم التحكیمـيشروط:المطلب الثاني

ة أو اختـلاف أنواعهـا سواء كانت وطنییتطلب الأمر لإصدار الأحكام التحكیمیة على 

المتطلبـة لصــدور الحكـم التحكیمـي والتي تتجلـى دولیة ضـرورة احتـرام جملـة من الشـروط 

.من الشروط الشكلیة وشرط المیعادبالخصـوص في كل

  . م1997لسنة 27من قانون التحكیم المصري رقم 40المادة نظری-1
430ص فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق،-2
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.الشروط الشكلیة:الفرع الأول

روط الشكلیة لإصـدار الحكم التحكیمـي ضرورة وص الشتتمثل على وجه الخص

ضـرورة ، اللازمـة فیهات تضمین البیان.مراعـاة جوانب عدة تشمل كتابة الحكم التحكیمي

.وأخیـرا تسبیب هذا الحكم،توقیعـه

.الكتابة :أولا

هي جوهر الحكم فمن خلالهـا یتم معرفة ما توصـل إلیه الحكـام من حلول للنزاع 

والأدلة  عه من خلال الوقائلمعبرة عن ما تم استخلاصاالمطـروح أمامهم وهـي الصـورة 

وقد اعتبرت الكتابـة شـرط جوهـري في حكم التحكیـم سواء .المقدمـة من أطـراف النـزاع

المادة ي ا صـراحة فكالقانـون المصـري الذي نص علیهالداخلـي أو الدولـي فـي عدة قوانـین

وفي ون التحكیـم المصـري بقولـه یصـدر حكم التحكیـم كتابـة ویوقعـه المحكمـون ن قانم43

بتوقیعات أغلبیة المحكمیـن بشـرط ر من محكم واحد یكتفـي حالة تشكیـل هیئـة التحكیـم من أكث

.1اب عدم توقیع الأقلیـةأسبفي الحكم ت بـتثأن 

یـم بقولـه یتم تدوین حكم التحك41المـادة ي ع الأردني فوالأمـر ذاته نص علیه المشرّ 

.2...كتابـة ویوقعـه الموقعـون 

الحكم التحكیمي كتابة ویجب أن یصدر «كما نص علیهـا المشرع المغربي بقوله 

عاتهم و دفاءات الأطراف و ـیشار فیه إلى اتفاق التحكیم وأن یتضمن عرضا موجزا للوقائع وادع

على التوالي والمستندات وبیان النقط التي تم الفصل فیها بمقتضى الحكم التحكیمي وكذا 

.3»منطوقا لما قضي به

  .م.ت.ق 1فقرة  43المادة نظری-1
الصادرة بتاریخ 4496، الجریدة الرسمیة رقم 2001لسنة 31من قانون التحكیم الأردني رقم 41المادة نظری-2

  .م16/07/2001
.مسطرة المدنیة المغربیةالمن قانون 327-23الفصل نظری-3
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ة على ضـرورة كتابـة الحكم صراحت وإن كانت مثل هده القوانین وغیرها قد نص

لك بإیراد ذالتصریـح و دون  هن اكتفت فقط بالتعبیر الضمنـي عنالتحكیمي إلا أن هناك م

 ةحكم كتابالالبیانات اللازمة في حكـم التحكیـم الأمر الذي یـؤكد على ضـرورة أن یصدر هذا 

، وكـذا 08/09والإداریـة راءات المدنیـةكمثال على ذلك المشرع الجزائـري في قانـون الإجـ

.1950والقانـون الإنجلیـزي لسنـة 1981ي لسنـة القانـون الفرنس

فهنا وعلى الرغـم من عدم التصریـح بالكتابة في حكم التحكیـم إلا أن الأمر یعتبر 

علیـه في أغلب القوانیـن أن أحكام فالمتعـارف،بدیهیا وضروریا وذلك لأبعادها المستقبلیة

لك،ذذهـا من قبل الجهات القضائیـة المختصـة برورة صدور الأمر بتنفیتستلـزم ضالتحكیـم

طیـع من خلال ر لا یمكن تحققه إلا إذا كان الحكم مكتوبـا وفق شكل معین یستوهذا الأخی

لك الذي صدر الحكم ضده تقدیم الطعن ذه للتنفیذ أو حتى ه إیداعمن صدر الحكم لصالح

.ي یرى فیها إغفـال لحقـهفي جانب من الجـوانب الت

فنتیجة للتطور التكنولوجي في مختلف وسائل الاتصال المتاحة ،أما عن نوع الكتابة

حالیا تحتم ضرورة توسیع المفهوم التقلیدي للكتابة المتعارف علیه یدویا وذلك لمواكبة كل  

على دعائم م لا یوجد ما یمنع من أن تكون الكتابة محررةثومن «.تطورات العصر الراهن 

ا بحیث یانات المتداولة إلكترونیإلكترونیـة طالما تحقق ذات الهدف فالمهم هو أن یتم حفظ الب

ع إلیها عند الخلاف دون أن یطرأ علیها أي تعدیل أو تحریف و یمكن الاحتفاظ بها والرج

شرط «على أن  1985جـي للتحكیم التجـاري الدولـي لعام ذالأونسترال النمو ولذلك نص قانون

الكتابة یتحقق في أي وثیقـة موقعة من الطرفین أو في تبادل رسائل أو تلكسات أو برقیات أو 

مثل (دامت توفر تدوینا أو تسجیلا للاتفاق غیرها من وسائل الاتصال السلكیة واللاسلكیة ما

فالنص بهذه الصیاغة أتاح إمكانیـة تحقق شرط )الأسطوانات المدمجة والشرائط الممغنطة

.1»كتابة في تبادل البیانات إلكترونیا أو من خلال البرید الإلكترونيال

كوسیلة لفض منازعات التجارة )نترنتالتحكیم عبر الإ(ماهیة وإجراءات التحكیم الإلكترونيتوجان فیصل الشریدة،-1

.1099،1100ص  ،)التحكیم التجاري الدولي(الإلكترونیة، المؤتمر السنوي السادس عشر
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وبالنسبة للغة المكتوب بها حكم التحكیم  فإنه یجب كتابة الحكم بالغة التي جرى بها 

التحكیم سواء كانت اللغة العربیة أو أي لغة أخرى حددها اتفاق الطرفین أو قرار هیئة 

.1»التحكیم

.حكمفي الضرورة تضمین البیانات اللازمة :ثانیا

حكیمي ضرورة اشتمالـه على ة في إصدار الحكم التات المتطلبیعتبر من البدیهی

ة من البیانات التي من خلالهـا یتم التعرف سـواء علـى صفة كل من أطـراف مجموع

ى ذلك النـزاع ویتأتلفاصلـة في موضـوعالخصومة التحكیمیة وحتـى على الهیئـة التحكیمیـة ا

ة إلى فاتهـم الطبیعیـة أو حتى المعنویمن خلال ذكر الأسماء الخاصـة بهم وألقابهـم وص

.وعناوینهـمجانب ذكر الجنسیات المنتمین إلیها 

الجزائري نرى على  .إ.م.وبالنظر إلى مختلف القوانین المنظمة للتحكیم مثل قانون إ

موعة النقاط التي تشكل الواجهة الشكلیة لحكم أنه جاءت هذه التشریعات على ذكر مج

التحكیم، والتي قد توحي في الأول على التشابه الكبیر بینها وبین البیانات المتطلبة في 

الأحكام القضائیة مع إغفال بعض الجوانب المتواجدة في الحكم القضائي، ولعل مرد ذلك 

ظام  القضائي الموصوف هو طبیعة الحكم التحكیمي الصادر عن نظام یختلف عن الن

.كجهاز تابع للدولة ومجسد للرسمیة المطلقة

نجد المشرع الجزائري عدد البیانات  .إ.م.إ.من ق1028بالإطلاع على نص المادة 

من القانون الفرنسي 1472الخاصة بحكم التحكیم على النحو یسایر ما جاءت به المادة 

:النحو التاليالبیانات مرتبة علىالمنظم للتحكیم فكانت هذه 

.اسم ولقب المحكم أو المحكمین-1

.تاریخ صدور الحكم-2

.343ص المرجع السابق،لزهر بن سعید،-1
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.مكان إصداره-3

أسماء وألقاب الأطراف ومواطن كل واحد منهم وتسمیة الأشخاص المعنویة ومقرها -4

.الاجتماعي

1.»أسماء وألقاب المحامین أو من مثل أو ساعد الأطراف عند الاقتضاء-5

هو أن المشرع الجزائري لم 1028قراءة المادة إن أول ما یمكن ملاحظته هنا عند 

یأتي على ذكر المسألة المتعلقة بمنطوق الحكم في حد ذاته ضمن البیانات اللازمة في 

إصدار حكم التحكیم بالرغم من أن هذه المسألة من الأمور البدیهیة التي على أساسها یتم 

الضرورة على المشرع الجزائري إذ أنه كان من ،تحدید تاریخ صدور هذا الحكم وكذا مكانه

ذكر ذلك صراحة تفادیا لأي إشكالیة من الممكن أن تطرح مستقبلا وكذا حفاظا على الواجهة 

.د علیها في نظر الأحكام المختلفةالمعتا

على المشرع الجزائري إغفاله لمسألة مهمة أخرى تتعلق بالبیانات الخاصة  ذكما یؤخ

حكم التحكیم إلى اسم ولقب المحكم فحسب وإنما كان على بالمحكمین، فلا یكفي الإشارة في 

المشرع الجزائري ضرورة التأكید على أن یشتمل الحكم أیضا على جنسیات هؤلاء المحكمین 

وكذا عناوینهم وصفاتهم كون أن التحكیم قد لا یدار على المستوى الداخلي فقط وإنما قد 

هذه التفاصیل لتسهیل الرجوع إلى الهیئة یكون دو بعد دولي، زد على ذلك تظهر أهمیة ذكر 

التحكیمیة الفاصلة في موضوع الخصومة التحكیمیة عند التقدم بطلب تفسیر أو تصحیح أي 

.قد تكون قد شابت الحكم التحكیميغموض أو أخطاء

على جانب آخر لم یشترط المشرع الجزائري ضرورة اشتمال الحكم التحكیمي على 

ذلك على عكس ما أكده المشرع المصري مثلا من خلال حرصه صورة من اتفاق التحكیم و 

من قانون التحكیم 43من المادة 3على إدراجه ضمن مشتملات حكم التحكیم حسب الفقرة 

.08/09رقم  .إ.م.إ.من ق1028المادة نظری-1
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شتمال الحكم التحكیمي على صورة من اتفاق اضرورة 1م1994لسنة 27المصري رقم 

في نقض «إلى تأكید ذلك  التحكیم المنعقد أصلا، وقد ذهبت محكمة النقض المصریة

ق جلسة 67لسنة 635لسنة القضائیة، وطعن رقم ل 1095طعن رقم  3/2/1987

507بقولها حكم المحكمین وجوب اشتماله على صورة من وثیقة التحكیم مادة 28/2/2007

مرافعات إغفال ذلك أثره البطلان ولو كانت قد أودعت مع الحكم بقلم كتاب المحكمة أي ولو 

.2»بأوراق الدعوى التحكیمةأرفق 

وفي نفس السیاق عند الحدیث على البیانات اللازم توافرها في حكم التحكیم فإن أهم 

ما یمكن ملاحظته في هذا الجانب أنه وبالرجوع إلى القواعد العامة الخاصة  بإصدار 

شارة إلى الأحكام القضائیة فإن هذه الأخیرة یتم النطق بها في جلسة علنیـة ویجب أن یتم الإ

08/09إ .م.إ.من ق276من المادة 8ده الفقـرة هذا في صلب الحكم الصادر كما تؤك

:بقولـها

.3»الإشارة إلى عبارة النطق بالحكم في جلسة علنیة-8

في حین أن غالبیة الأنظمة المعاصرة من بینها المشرع الجزائري لم تتطلب النطق 

ما لم یتفق هؤلاء على وجوب «ر الخصوم بحكم المحكمین في جلسة علنیة أو في حضو 

النطق به في حضورهم جمیعا، وحتى في هذه الحالة لا یترتب أي بطلان إذا لم یتم النطق 

لا یعد  ابه في حضورهم لأن النطق به في جلسة علنیة لا یعتبر ضمانة للمحتكمین وإذ

  .م 1994لسنة 27رقم   .م.ت.من ق3فقرة  43المادة نظری-1
27التحكیم الدولي والداخلي في المواد المدنیة والتجاریة والإداریة، طبقا للقانون رقم عبد الحمید المنشاوي،المستشار-2

الإسكندریة، جمهوریة مصر دار الجامعة الجدیدة،،2000لسنة 7، 1997لسنة 9والمعدل بالقانون رقم 1994لسنة 

.125 ص م،2014شر سنة النالعربیة،
.08/09رقم  إ.م.إ.قمن 176المادة نظری-3
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مقتضیات التحكیم ، ومن وجهة نظرنا فإن مثل هذا الأمر یتناسب مع 1»إجراء أساسیا

الإلكتروني، ومع رغبة الأطراف المتخاصمة والتي عادة ما ترغب في المحافظة على سریة 

.المواضیع التي طرحت للتحكیم لا سیما في مجال التجارة 

إن أول ما یلفت النظر عند إلقاء النظرة الأولى على أي من الأحكام القضائیة 

ي الذي یستهل بعبارة باسم الشعب وهو الأمر وطریقة صیاغتها هو دباجة الحكم القضائ

الذي یدفع منا إلى التساؤل عن إلزامیة ذلك في الأحكام التحكیمیة خاصة أن هذه الأخیرة 

، وحة بموجب اتفاق التحكیم للمحكمینتقوم على أساس الإرادة الحرة والسلطة الواسعة الممن

المقررة )باسم الشعب(انت عبـارة هنا ذهبت محكمة النقض المصریـة إلى القول أنه إذا ك«

من الدستور المصري من بیانات 72من قانون السلطة القضائیة والمادة20وفقا للمادة 

أو حكم القضاء الحكم وانتهت المحكمة إلى أن هذا البیان لا یعتبر من بیانات حكم التحكیم،

فصح على أن ذلك على أساس أن النص في الدستور وفي قانون السلطة القضائیة إنما ی

ن فیه ما یفید م فإنه إذا صدر الحكم ولم یدوّ ثمفترض ولا یتطلب عمل إیجابي من أحد، ومن 

.من شرعیة الحكم ولا یمس واقعیتهأنه باسم الشعب فإن ذلك لا ینال

على أن هناك من الشراح من رأى من ضرورة صدور الأحكام باسم السلطة العلیا في 

أن یعطي لحكم التحكیم الذي لا یستمد قوته من القانون كما هو البلاد لأن ذلك من شأنه

الحال بالنسبة لأحكام القضاء وإنما یستمدها من اتفاق الخصوم قوة عند تنفیذه وذهبوا إلى أن 

.2»حكم المحكم إذا لم یصدر باسم السلطة العلیا في البلاد فإنه بفقد شكله كحكم

م،1983،الإسكندریة، جمهوریة مصر العربیة، الطبعة الرابعة،منشأة المعارفختیاري والإجباري،أحمد أبو الوفا، الا-1

.264ص 
الوطنیة والاتفاقیات الدولیة دراسة معمقة وفق التشریعات تسبیب أحكام التحكیم التجاري،خالد منصور إسماعیل،-2

،م2015/هـ1436،مكتبة القانون والاقتصاد، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الأولىم التحكیم الدولي،اوأحك

.111،112ص
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و انعـدام تحدیـد بیانات الحكم التحكیمي بالغ الجدیر بالذكر هنا أنه یمثل تواجـد أ

ـان تقریـر بطلان الحكـم الأهمیـة وذلك من عدة نواحي، فعلى أساسها  یتم في بعض الأحی

ي كحالة مخالفـة شـرط جوهـري یتعلق بصفة أطـراف الخصـومة رغم أن القانـون قد التحكیم

ق على لمصري التي لا تجیز الاتفـام اقانـون التحكیمن 11نص علیـه صراحـة مثلا المادة 

16ي أو الاعتبـاري الذي یملك التصرف في حقوقـه كذا المادة التحكیـم إلا للشخص الطبیع

وز علیـه أو محـروم را أو محجمن ذات القانـون التـي تشتـرط على أن لا یكون المحكم قاص

وعلـى الرغـم من أنه «عتبـاره، من حقوقـه المدنیـة بسبب عقوبـة جنائیـة أو مفلسـا لم یرد له ا

ة من أن ه والممنوع من القیـام بالوظائف العامروم من حقوقثمة رأي  في فرنسـا لا یمنع المح

نه لا یباشـر أمرا أة وعلى اعتبـار ا، على تقدیر أن المحكم لا یقـوم بوظیفة عامیكون محكم

به ومع ذلك قیل عكس هذا الـرأي على ولا یعتبر اختیـاره محكما تكریمـا له أو احتفـالاسیاسیـا

یمتنع علیه أن یكـون خبیرا فیمتنع تقدیر أن المحروم من مباشـرة حقوقـه المدنیـة والسیاسیة،

فمتى تحققت .1»راحةو كان القانون لم ینص على ذلك صعلیه بالتالي أن یكون محكما ول

  .هريهذه الحالة أمكن الطعن ببطلان حكم التحكیم لمخالفة شرط جو 

كما أنه من خلال ذكر هذه البیانات یتم معرفة صفة الأشخاص المخول لهم اللجوء 

فالقانـون الجزائري مثلا لا ،إلى التحكیم ومدى تطابق ذلك مع القانون المنظم للتحكیم ككل

ز للأشخاص المعنویة العامة اللجـوء للتحكیـم ماعدا في علاقاتهـا الاقتصادیـة الدولیـة أو یجی

بالتالي توافر مثل هذه الحالـة یـؤدي إلى بطلان كل .2»طار الصفقـات العمومیـةفي إ

.راءات التحكیـم ولیس الحكـم فحسبإجـ

لبنان،منشورات زین الحقوقیة، بیروت،،)دراسة مقارنة(جعفر مشیمش، التحكیم في العقود الإداریة والمدنیة والتجاریة-1

.109ص م،2009،الطبعة الأولى
.08/09رقم  إ.م.إ.قمن 1006المادة نظری-2
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ومن ناحیة أخرى تتجلى أهمیة ذكر التاریخ الذي صدر فیه الحكم لتمكین الحكم من 

یوم صدوره أي من تاریخ  ذح أن قرار التحكیم ینتج آثاره منفالرأي الراج«إنتاج آثاره القانونیة، 

ومن أهم الآثار التي ینتجها الحكم التحكیمي هي .1»المذكور لإصدار القرار التحكیمي

من 1031التمسك بحجیته في مواجهة الغیر كما نص علیها المشرع الجزائري في المادة 

.08/09 .إ.م.إ.ق

.التوقیع:ثالثا

داد الهیئـة التحكیمیـة وذلك للاعتل یتطلب صدور حكم التحكیم ضـرورة توقیعـه من قب

به كفاصل لحسـاب میعاد صـدور الحكم التحكیمـي، وقد أكدت على وجوب توقیع الحكم 

من القانون 31/1التحكیمي العدید من النصوص الدولیة والوطنیة نذكر منها المادة 

كتابة ویوقعه یصدر  قرار التحكیم «جي للتحكیم التجاري الدولي التي تنص على أن ذالنمو 

المحكم أو المحكمون ویكفي في إجراءات التحكیم التي یشترك فیها أكثر من محكم واحد أن 

.، شریطة بیان سبب غیبة أي توقیعتوقعه أغلبیة جمیع أعضاء هیئة التحكیم

بعد صدور القرار تسلم إلى كل «كما نصت الفقرة الرابعة من ذات  المادة  على أنه 

وعلى   ،2»منه موقعة من المحكمین وفقا للفقرة الأولى من هذه المادةمن الطرفین نسخة 

نفس النهج سارت أیضا لائحة غرفة التجارة الدولیة بباریس حیث تتطلب توقیع حكم التحكیم 

نص الأطراف بالأمانة العامة تخطر "التي جاء فیها أنه35المادة وهو ما یفهم من خلال 

بمجرد صدوره ، شرط أن یكون الأطراف أو أحدهم سدد حكیمتهیئةالموقع من التحكیمحكم

.3»مصاریف التحكیم كاملة إلى غرفة التجارة الدولیة

دار الثقافة للنشر والتوزیع، دراسة مقارنة لأحكام التحكیم التجاري الدولي،التحكیم التجاري الدولي،فوزي محمد سامي، -1

.343ص  م،2008،الطبعة الأولىعمان، الأردن،
م مع التعدیلات التي اعتمدت 1985جي للتحكیم التجاري الدولي لعام ذمن قانون الأونسیترال النمو 31/1المادة نظری-2

.https//uncitral.un.orgعلى الموقع ،م2006في سنة 
ICCبباریسرة الدولیةاواعد التحكیم في غرفة التجمن ق35المادة نظری-3 :على الموقع2017

http://www.aifica.com/.
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حكم « نقانـون التحكیـم المصـري علـى أمن43كما نص المشرع المصري في المادة 

ع ـل هیئـة التحكیـم المتعددة یكتفي توقین وعند تشكیه من قبل المحكمیالتحكیم یتم توقیع

.1»أغلبیـة المحكمیـن شـرط أن یثبـت في الحكم عدم توقیـع الأقلیـة

، إلا 08/09 .إ.م.إ.من ق1029ذات الأمر ذهب إلیه المشرع الجزائـري في المادة 

نه لم یتطلب من الأقلیة التي قد تمتع عن توقیـع الحكم بیان سبب رفض التوقیع واكتفى أ

الـي اعتبر رفضهـا كأن لم یكن جمیع المحكمیـن بالتباعتبار الحكم كأن تم توقیعه من قبل 

.2لاأص

تسبیب الأقلیـة عدم التوقیـع تبنتهـا أیضا إن مسألة توقیع الأغلبیة على حكم التحكیم و

جـي ذمن القانون النمو 31ى من المادة والفقرة الأولـ 48كل من اتفاقیة واشنطن في المادة 

ا ما كانت أي من هذه ذبالتالـي إ.من قواعـد الیونسترال32للتحكیـم والفقرة الرابعـة من المادة 

م إجراءات التحكیـم فإنـه هـا من قبل أطـراف النـزاع لتحكیالقوانین هي التي تم الاتفـاق علی

.3»ي باطـلایتعین في الحكم تبیـان أسبـاب عدم توقیـع الأقلیـة وإلا كان الحكم التحكیمـ

ع الأحكام التحكیمیة فهـي بطبیعـة الحال تكون بالید كما هو یأما عن كیفیة توق

ا كل المبنیـة أساسمتعارف علیه إلا أن هذه الفرضیة غیر متوفـرة فـي التحكیـم الإلكترونـي

كتروني اء التوقـیع الإللحدیثـة لذا كان من الضـروري إعطوسائـل التكنولوجیـة االإجراءاتـه على 

كام ي إجـراءات التحكیم وتحقیق الغایـة الفعالة لأحیـع العـادي لاستكمـال باقنفس حجیـة التوق

ه التقنیـات المتطورة ، وهو الأمر الذي أقرته عدة قواعـد قانونیـة ذالتحكیـم الصـادرة بمقتضـى ه

:داخلیـة ودولیـة نذكر منهـا

.1994لسنة27رقم  م. ت.قمن 43/1نظر المادة ی-1
.توقع أحكام التحكیم من قبل جمیع المحكمین«أنه08/09رقم  إ.م.إ.قمن 1029تنص المادة -2

باعتباره موقعا من جمیع ویرتب الحكم أثره متناع الأقلیة على التوقیع یشیر بقیة المحكمین إلى ذلك،اوفي حال 

.»المحكمین
.229، 228ص المرجع السابق، إیناس الخالدي،محمد سعد الرحاحلة،-3
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علـى أن  07ونیة الأونیسترال في مادته ارة الإلكتر ي للتججذاعتراف القانـون النمو 

:للتوقیـع الإلكتروني ذات الحجیة الممنوحة للتوقیع التقلیدي مع اشتراط توافـر

.د هویة الموقع وموافقته على المعلومـات الـواردة فـي السجلإمكانیـة تحدی-

.علیهاوأن تكون الطریقة المستخدمة لتحدید هویة الموقع موثوقة ویمكن الاعتماد -

جـي للتوقیع الإلكترونـي المكمل من قبل ذمن القانـون النمو 02عت المادة في حین وسّ 

لجنة الأمم المتحـدة مفهـوم التوقیع الإلكتروني على نحو یستوعـب معه كل التطورات التي 

روط التي تم وضعها ت توافـق الشدامممكن أن تستجد في مجال الاتصالات مستقبلا ما

بیانـات إلكترونیـة مدرجـة برسالـة ومرتبطة بها منطقیـا، ویمكـن «ـادة بقولهـاضمن هذه الم

ي ات الـواردة فات والمعلوماستخدامهـا لتحدیـد هویة الموقـع وبیان موافقتـه على البیان

1.»الرسالـة

13في  93/1999توجیه الأوروبـي رقم للصدر الإتحاد الأوروبي أفي ذات السیاق 

والذي ألزم الدول الأعضـاء بنقل مضمونه في أن التوقیع الإلكتروني،ي شفم 1999دیسمبر 

.2»شهرا18داخل تشریعاتهـم الوطنیـة خلال 

انطلاقا من ذلك ضمنت التشریعـات الوطنیـة قوانیـن تحث على المسـاواة بین التوقیع 

الإلكترونیـة بالأردن الذي الیدوي والتوقیع الرقمـي في القیمـة القانونیة من بینهـا قانـون التجـارة

یعتبر السجل الإلكتروني والعقد الإلكتروني والتوقیع الإلكتروني «على أنه 7نصت مادته 

دات الخطیـة والتوقیع الخطـي ق والمستنى الوثائالقانونیـة ذاتهـا المترتبـة علمنتجا للآثـار

،38المجلد ،عربیة للدراسات الأمنیة والتدریبالمجلة الحجیة التوقیع الإلكتروني في الإثبات،أسامة بن غانم العبیدي،-1

:مقال منشور على موقع،172ص ،56 العدد

www.nauss.edu.sa/Ar/CollegesAndCenters/.../em_dar_56_4
دار الفكر الجامعي الإسكندریة، جمهوریة مصر خالد ممدوح إبراهیم، التحكیم الإلكتروني في عقود التجارة الدولیة،-2

.355 ص م،2009العربیة، سنة 
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وفي . »ا في الإثبـاتصلاحیته ا أوبموجب أحكام التشریعـات النافـدة من حیث إلزامها لأطرافه

الإلكتروني والتوقیع السعودیـة فقد تضمن نظـام التعاملات الإلكترونیـة قبول التعامل 

نه قد ساوى بیـن التوقیـع الخطـي والتوقیـع الإلكترونـي فـي أكما ات،في الإثبي كأدلة الإلكترون

علـى أنه 3فقرة  9ذ نصـت المـادة القیمة والحجیـة القانونیة وترتیب نفس الآثار النظامیـة إ

ل الإلكتروني والتوقیع الإلكترونـي والسجل الإلكترونـي حجـة یعتد بها في یعد كل من التعام«

ما لم یظهر خـلاف، وتضیف المادة )نشـأتهمنذلم یتغـیر (علـى أصله  كانالتعاملات، وإن 

خطـي على مستند أو عقد أو نحوه،إذا اشترط وجود توقیـع « هون أنمن ذات القان1فقرة  14

ع فإن التوقیع الإلكتروني الذي یتم وفقـا لهذا النظام یعد مستوفیـا لهذا الشرط ویعد التوقی

.1»ي بمثابة التوقیـع الخطي وله الآثـار النظامیـة نفسهاالإلكترون

لسنة 15ي رقم صـري في قانون التوقیع الإلكترونفي مصر أیضا أحدث المشرع الم

منه علـى 15م عدة تعدیـلات جوهریـة على قانون الإثبـات فبعد أن نصت المـادة 2004

ي والكتابة التقلیدیة على بین الكتابـة على محـرر إلكترونالمساواة فـي الحجیة القانونیة«

ة نسبة هذه یـة الشخص الذي صدرت منه الكتابة وإمكانیي وذلك شریطة تحدید هو حرر ورقم

.ن سلامتهاى نحو یضمن تتم الكتابة وتسجل وتحفظ علالرسالة إلیه وأ

تمتع التوقیع الإلكتروني والكتابـة ی«منه على أنه18فقد جاء لیؤكد في المـادة 

:رت فیها الشـروط الآتیـةا ما توافذات إالإلكترونیـة بالحجیـة في الإثبالإلكترونیة والمحررات

ضـوابط الفنیـة والتقنیـة اللازمة لذلك وقد یبدو القانـون الوتحدد اللائحـة التنفیذیـة لهذا ...

ور تتعلق ة في شـأن أمأنه أمر غیر مقبول أن یحیل القانـون للائحـة التنفیذی ة الأولـىللوهل

جرائیـة، یجب أن یتضمنهـا القانون بالإثبات إذ أن قواعـد الإثبـات سـواء الموضوعیـة أو الإ

ة حددت الضوابط الفنیة ا اللائحـة ولكن یلاحظ أن اللائحة التنفیذیوز أن تتضمنهذاتـه ولا یج

م،2009الإسكندریة، جمهوریة مصر العربیة، سنة دار الجامعة الجدیدة، عصام عبد الفتاح مطر، التحكیم الإلكتروني،-1

.483، 482 ص
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وقت وتاریخ والتقنیـة اللازمة فقط لتحقـق الحجیـة كاشتراط أن یكون متاح فنیا تحدید مصدر و 

.1»ررات الإلكترونیـة من خلال نظـام حفظ إلكترونـيإنشاء الكتابـة والمح

.التسبیب:رابعا

، هنیة تعتمد على التفكیر والتحلیلعملیة منطقیة عقلیة أو ذتعتبر عملیة التسبیب «

والتأمل ولها محل مادي ترد علیه یتكون من عناصر واقعیة وعناصر قانونیة والعناصر 

.2»دعاءم حیث یقع علیهم عبئ الإثبات والاالواقعیة الأصل أنها واردة من الخصو 

الحجج والأسانید «فیقصد بتسبیب الحكم بیان أسبابه من خلال سرد مجموعة

والمقدمات المنطقیة والواقعیة والقانونیة التي استخلص منها الحكم منطوقه، والتي تقود إلى 

.3»النتیجة التي خلص إلیها الحكم من حیث فصله في موضوع الدعوى على نحو معین

ویعتبر التسبیب في الأحكام التحكیمیة كقاعدة عامـة شرط واقف على مدى اتفاق 

كم أو القانون الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم بحیث أنه یفترض صدور ح الأطراف

م على غیر ذلك أو كان القانون التحكین، إلا إذا اتفق طرفاالتحكیم مسببا من قبل المحكمی

.4»الواجب التطبیق على إجـراءات التحكیم لا یشترط ذكر أسبـاب الحكم

من خلاله یظهـر "التحكیمیـة  بالـغ الأهمیـة كون أنـه كما یعتبر شـرط تسبیب الأحكـام 

مدى احتـرام المحكم لحقـوق الدفـاع أثناء نظر الخصومة بالإضافـة إلى تحقق الخصوم من 

ة، ومن ناحیة أخرى فإن ة وكون حكمه معبر عن الحقیقإلمام المحكم بموضـوع المنازع

التحكیـم عند تنفیذهـا وكذلك مراقبـة  راراتعلـى ق هاء من إعمال رقابتالتسبیب یمكن القض

.410 ص براهیم، المرجع السابق،إخالد ممدوح -1
مقارنة بالقانون المصري وقوانین عربیة وأجنبیة،دراسة تحلیلیة تطبیقیةنظریة السببیة،مجید خضر أحمد السبعاوي،-2

.464 ص م،2014،جمهوریة مصر العربیة، الطبعة الأولىالمركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة،
.464 صالمرجع نفسه، مجید خضر أحمد السبعاوي،-3
.298 ص م،2002سنة جمهوریة مصر العربیة،القاهرة،دار النهضة العربیة،أنس جعفر، العقود الإداریة،-4
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مدى احتـرام المحكم للقواعـد الموضوعـیة والإجرائیـة التي تحكم الخصـومة ورؤیـة مدى ملائمة 

.1»القـرار التحكیمـي للنظـام العـام في الدولة المطلوب تنفیذه فیهـا

حكم ة نصت على وجوب تسبیب الیلراجح أن أغلب القوانیـن التشریعوإن كان ا

ة التي اعتمد علیها المحكم في الخـروج بالنزاع إلى حل عادل للوصول إلى إیضاح الشفافی

التي 1027في الفقرة الثانیـة من المادة 08/09 .إ.م.إ.كر من بینها قذیرضي كافة أطرافه ن

، وكذا قانون التحكیم 2»ةم مسببون أحكام التحكییجب أن تك«نصت صراحة  على أنه 

یجب أن یكون حكم التحكیم مسببـا إلا إذا اتفق طرفا «بقولهـا 2 فقرة 43مادة المصري في ال

لك أو كان القانـون الواجب التطبیق على إجـراءات التحكیـم لا یشترط ذم على غیر التحكی

والملاحظ بالنسبة للمشرع المصري أنه وإن كان  جاء بالأصل وهو .3»ذكر أسباب الحكم

ضـرورة تسبیب الأحكـام التحكیمیـة إلا أنـه في نفس الوقت فتح المجال للخـروج عنها من 

خلال السماح لأطـراف النـزاع بالاتفاق علـى عـدم تسبیـب الحكم التحكیمي صراحة ضمن 

ون لا یوجب التسبیب ضاع الإجراءات التحكیمیة لقاناتفاق التحكیم أو ضمنیـا من خلال إخ

ى الحریة  والخصوصیـة كالقانون الإنجلیزي أو القانون الأمریكي وهو ما یؤكد بالمقابل عل

ة مع الأحكام القضائیة الأمر الذي حل النزاعـات بالمقارنالتي تمیز التحكیـم كنظـام بدیل ل

نوع من التفرد المحقق للفعالیة والسرعـة في یجعل بالنهایة من أحكام التحكیمیـة توصف ب

.الخروج بحل نهائـي للنـزاع

كما أن مسألة التسبیب لأحكام التحكیم في مصر ذهبت فیها محكمة النقض المصریة 

5529إلى أبعد من ذلك حین اعتبرت أن المسألة لا تتعلق بالنظام العام في الطعن رقم 

وكان خلو حكم التحكیم من الأسباب لا یعد ...«أنه11/7/1998قضائیة جلسة 66لسنة 

.26 ص المرجع السابق،رشا علي الدین،-1
.08/09رقم   .إ.م.إ.من ق1027المادة نظری-2
.م1994لسنة 27رقم  .م.ت.من ق1فقرة  43المادة نظری-3
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م في شأن 1994لسنة 27من القانون رقم 43متصلا بالنظام العام إذ أجازت المادة 

التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة الاتفاق على إعفاء هیئـة التحكیم من تسبیب الحكم 

.1»ة النقضالصادر منها ومن تم فإنه یجوز إثارتـه لأول مرة أمام محكم

من 1471الفرنسـي للتحكیم في المادةعلى العكس من ذلك نجد أنه في  القانون 

قانون المرافعات نص على وجـوب تسبیب الحكم واعتبـره من النظـام العـام  وذلك في حال إذا 

ر أهمیة تسبیب من هنا  تظه، 2»كان التحكـیم داخلیـا فعدم التسبیب یعد سببا لإبطال الحكم

اف للأحكام في ظل القانون الفرنسـي في المراقبـة الفعالـة لمحكمـة الاستئنالحكم

ي ضـرورة التسبیب یـة ولا تعنفالقانـون المذكور یسمح باستئنـاف الأحكام التحكیم"«التحكیمیـة

إلـزام المحكمیـن بتعقیب كل ما أبداه الأطـراف أو ما قدموه من أسانیـد وحجج بل یكفـي أن 

ج التي وردت في مضمـون ـا لإرشـاد المحكمیـن إلى النتائأسبـاب الحكم كافییكـون عرض 

.3»الحكم وهذا یختلـف باختـلاف طبیعة النزاع المعـروض

على ضرورة أن 31ـي للتحكیم الدولي هو الآخر جاء في نص مادتـه نموذجالقانـون ال

عدم  31ازت المادة أجبیبه كما تسبب هیئـة التحكیـم قرارهـا ما لم یتفق الطرفـان على عدم تس

التسبیب في حالـة أخرى وهي صدور الحكم بإثبات  الصلح الذي ابرمه الخصـوم أثناء نظر 

.4الدعـوى

مع الإشارة هنا إلى أن أغلب القوانین التي نصت على وجوب تسبیب الأحكام 

الأمـر وهو ما التحكیمیة جـاءت خالیـة من تقریر الجـزاء المترتب في حالـة عدم تحقق هذا

.235ص  شریف الطباخ، المرجع السابق،-1
 ص م،2009سنة ،الأردن، الطبعة الأولى،دار الثقافة للنشر والتوزیعبطلان حكم المحكم،إبراهیم رضوان الجغیبر،-2

222.
.157 ص محمد داود الزغبي، المرجع السابق،-3
جمهوریة مصر الإسكندریة،،دار المطبوعات الجامعیةمنیر عبد المجید، قضاء التحكیم في منازعات التجارة الدولیة،-4

.258ص العربیة، دون ذكر السنة،
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یطرح إشكـالا كون تخلف مثل هذا الشـرط الجوهري یمنع من الوصـول إلى البناء التي ارتكز 

علیـه المحكم في تقریـر حكمه ویطرح الكثیر من الشبهـات لاسیمـا في المسائل التي تحمل 

وفق  ة بالدلیل الملموسانونیة القائمـة على قناعة شخصیتأویلات مختلفة من النواحي الق

  .ةلها المحكمون أتناء نظرهم القضیمـادة قانونیـة معینـة توصل

فالقـاعدة العامـة التي تبتنها التشریعـات ضمنیـا من خلال عدم الإشـارة إلى جزاء 

بعض القوانـین تخرج عنها  تجعلهي التي تخلف شرط التسبیب في الأحكـام التحكیمیـة 

بریطانیـا ولبنـان التي جعلت من البطـلان جزاء لتخلف استثناء في أحكام التحكیـم الدولیة ك

.شرط التسبیب في حكم التحكیـم الدولـي

.شرط المیعاد:الفرع الثاني

ه التشریعات ة بإصدار الحكم التحكیمي خلال میعاد محدد نظمتتلتزم الهیئـة التحكیمی

صـدوره خلال میعاده الأصلـي  الوطنیة في قوانیـنها المتضمنة التحكیـم على نحو یستلـزم إما 

.المتفق علیه أو خلال فترة مده لضرورة الحال المتطلبة

.تفاقيالمیعاد الا : أولا 

ودة من وذلك للحفاظ علـى الغایـة المنشل أن المیعاد یرجع إلـى اتفـاق الطرفیـنالأص

النزاع التحكیم وهي منح حریـة للأطـراف كون أنهم الأقدر على معرفة ظروف وملابسات

ه، ویكون على هیئـة طـراف بدایـة هذا المیعـاد ومدتوالوقت الكافـي للفصل فیه فیحدد الأ

التحكیم عندئذ إصـدار الحكم المنهـي للخصـومة خلال هذا المیعاد، ولیس هناك حد أقصـى 

للمیعاد الذي یمكن أن یتفق علیه الأطـراف كما یمكن تحدید میعاد التحكیم وفقـا لقواعد 

وائح أحد مراكز ومؤسسات التحكیم الدائمـة إذا اتفق أطـراف التحكیـم على أن یتم التحكیـم ول

.1»وفقا للإجراءات المتبعة أمام هذا المركـز

.336 ص المرجع السابق،،دلزهر بن سعی-1
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وقد نصت صراحة بعض القوانین على أحقیة الأطراف في الاتفاق على میعاد فض 

فقد نص ،والمشرع الفرنسيالنزاع من قبل المحكمین كما هو الحال بالنسبة للمشـرع المصـري

على «على أنه 1994لسنة 27رقم  .م.ت.من ق1فقرة  45المـادة ي المشرع المصري ف

فإن  هیئـة التحكیم إصـدار الحكم المنهي للخصـومة خلال المیعـاد الذي اتفق علیـه الطرفان،

ات بدء إجـراء خلم یوجد اتفاق وجب أن یصدر الحكم خلال اثني عشر شهرا من تاریـ

.1»مالتحكی

ري هنا بأن منح صلاحیـة تحدید المیعاد بصفـة أصلیـة كما لم یكتفـي المشرع المص

راف من خـلال منحهم صلاحیـة تحدیـد ا أكد مرة أخـرى على حریة إرادة الأطللأطراف وإنم

نصت ادة السابقة الذكر وكذا الفقرة الثانیة التيإضافـي كما بینته الفقـرة الأولى من الممیعاد

على أنه إذا لم یصدر حكم التحكیم خلال المیعاد المشار إلیه في الفقرة السابقة جاز لأي 

من هذا 9طرف من طرفي التحكیم أن یطلب من رئیس المحكمة المشار إلیها في المادة 

.2»القانون أن یصدر أمرا بتحدید میعاد إضافي

لا «خر إلى اتفاق الأطراف والآسي فقد أرجع تحدید المیعاد هو بالنسبة للمشرع الفرن

یتم اعتماد المیعاد القانوني إلا بغیاب هذا الاتفاق فالقاعدة الأساسیة في الواقع هي سلطان 

، وحسب 3»إرادة الأطراف الذین یستطیعون اتفاقا تحدید مهلة طویلة أو قصیرة وفق مشیئتهم

فاق التحكیم لا یحدد مهلة إذا كان ات«نون المرافعات المدنیة الفرنسي من قا1456المادة 

زمنیة للتحكیم، فإن مهمة المحكم تنتهي في خلال ستة أشهر على الأكثر من تاریخ قبول 

.4»آخر محكم لمهمته

  .م1994لسنة 27رقم م .ت.قمن 1فقرة  45المادة نظری-1
  .م1994لسنة 27رقم  .م.ت.من ق2فقرة  45نظر المادة ی-2
.518أشرف عبد العلیم الرفاعي، المرجع السابق، ص -3
.من قانون المرافعات المدنیة الفرنسي الجدید1456المادة نظری-4
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تشریعات أخرى لم یتم الإشارة إلى مسألة الاتفاق على المیعاد من قبل بعض ال في

ى أحقیة الأطراف في أطراف التحكیم صراحة ومن ذلك المشرع الجزائري الذي لم  ینص عل

المسألة من خلال الفهم التأویلي لإمكانیة الاتفاق على تحققتحدید المیعاد على أنه یمكن

من قانون الإجراءات المدنیة 1018المیعاد حسب القانون الجزائري من ما یستنبط من المادة 

.1»...صحیحا ولو لم یحدد أجل لإنهائهیكون اتفاق التحكیم«:والإداریة  بقولها

فهنا أرجع  المشرع الجزائري المسألة للاتفاق الأولي بین الأطراف بحیث یحتمل 

المفهوم أن یعد الاتفاق صحیحا في كلا الحالتین سواء حدد المیعاد أثناء الاتفاق القائم بین 

.أطراف الخصومة التحكیمیة أو لم یحدد

لى إمكانیة اتفاق غیر أن المشرع الجزائري وبالرغم من كونه لم یشر صراحة إ

الأطراف على تحدید المیعاد لكن ذلك لم یمنعه من وضع حد لفرضیة إطالة الفصل في 

النزاع ككل فمثل هذا الأمر لا یتماشى مع الغایة من اللجوء إلى التحكیم وهو ما أشار إلیه 

أشهر تبدأ من تاریخ تعیین 4ـبجعل المیعاد محدد ب1018المشرع الجزائري في المادة 

لمحكمین للفصل في النزاع المطروح أو من تاریخ إخطار محكمة التحكیم بالعملیة ا

.التحكیمیة في حال اللجوء إلى مؤسسة تحكیمیة

لا یصح الاتفاق على تفویض المحكمین سلطة «فما ینبغي التنبیه  له هنا هو أنه 

ة في اتفاقیة الفصل في النزاع في أي وقت یرون فالمهلة تعتبر في هذه الحالة غیر محدد

أیضا لا یجب أن تكون المهلة المحددة التحكیم مما یفتح الباب أمام تطبیق المهلة القانونیة،

من القصر بحیث تؤدي إلى حرمان أحد الطرفین على الأقل من تنظیم دفاعه في مهلة 

.معقولة فمثل هذه المهلة تؤدي  إلى الإخلال بحق الدفاع

.08/09من ق إ م إ 1018المادة نظری-1
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یملكها الطرفان في شأن تحدید مهلة التحكیم، ویلاحظ أنه بمقتضى الحریة التي

یمكنهما اللجوء إلى تعیین مهلة لكل مرحلة من مراحل التحكیم كأن یتفقا مثلا على أن یعقد 

ثم على تحضیر القضیة للحكم في المحكمون اجتماعا في الأیام العشرة التالیة لقبول المهمة،

وإصدار القرار بعد خمسة عشر یوما من ختام الأشهر الثلاثة التي تعقب اجتماعهم الأول 

.1»المحاكمة

.المیعادمدّ :ثانیا

یفترض أن یكون المیعاد محدد سواء كان ذلك وفق اتفاق التحكیم أو بناء على ما 

صاغته القوانین المختلفة التي تنظم العملیة التحكیمیة، ولا یمكن الحدیث عن الاستثناء من 

یعاد حدد مسبقا وانتهت أو أشرفت مدته على الانتهاء ولم فالأصل أنه یوجد م.غیر أصل

یتم تقدیم كل الأدلة أو الإثباتات من قبل أحد أو كلي الخصوم مما حتم مد هذا المیعاد لفترة 

.زمنیة أخرى تسمح بالخروج بحل للمسالة المطروحة 

كشرط 08/09داریة وقد نص المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإ

جوهري أن یتم مد المیعاد بناء على موافقة أطراف الخصومة التحكیمیة بحد ذاتهم وهو أمر 

یحقق الوصف القائل أن مثل هذا النظام یحترم الإرادة الحرة للأطراف المتحاكمین إذ یجعل 

ق أي عملیة تتم سواء قبل أو أثناء الخصومة التحكیمیة تكون بناء على علمهم المسب

وموافقتهم، وما یفهم هنا أیضا هو أن عملیة تمدید المیعاد هي في الأصل تتم من قبل الهیئة 

التحكیمیة وهذه الأخیرة تعرضها على الأطراف للموافقة علیه على اعتبار السلطة التقدیریة 

التي تراها ضروریة وملحة للجوء إلى مثل هذا القرار والأمر الذي یؤكد مثل هذه السلطة 

دیریة هو أن المشرع الجزائري لم یضع حدا لمثل هذا المد الخاص بمیعاد  الفصل في التق

1
منشورات ،التحكیمي الصادر في تحكیم داخليدراسة معمقة في طرق الطعن في القرارالتحكیم،أحمد خلیل، قواعد -

.80 ص بیروت، لبنان، دون ذكر السنة،الحلبي الحقوقیة،
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النزاع وتركها للهیئة التحكیمیة، ومعلقة على شرط موافقة الأطـراف كما أن القول بضرورة 

عرض مسألة مد المیعاد على أطراف الخصومة التحكیمیة للحصول على موافقتهم یضعنا 

فض مثل هذا الإجراء لاسیما إن كانت  رغبة كلا الطرفین هي الإسراع أمام احتمالیة كبیرة لر 

.ق مسبقافي الفصل في النزاع حسب المیعاد المتف

فهل تلتزم الهیئة التحكیمیة برأي الأطراف في مثل هذه الحالة وتصدر حكمها مباشرة 

على سلطتها خر یعطیها هذا الحق ویحافظآبعد نهایة المیعاد المتفق علیه أم تلجأ لأسلوب 

التقدیریة؟

في الحقیقة أن مثل هذا الإشكال تفطن له المشرع الجزائري مسبقا وجاء بحلول تقید 

من الحریة المعتاد رؤیتها عند الحدیث عن نظام التحكیم والمعطاة لأطراف الخصومة 

الجزائري جاء النص على أنه في حال  .إ.م.إ.من ق1018التحكیمیة ففي ذات سیاق المادة 

دم موافقة الأطراف على مد میعاد الفصل في النزاع یتم التمدید وفق لنظام التحكیم المتفق ع

على إخضاع النزاع من البدایة علیه لكن قد یتفق الأطراف على أن تخضع إجراءات التحكیم 

في النزاع القائم بینهم بناء على ما تنص علیه نصوص التحكیم ضمن قانون الإجراءات 

، وأمام مثل هذا الطرح ره لم یحدد مدة خاصة بمد المیعادریة الجزائري الذي بدو المدنیة والإدا

الثاني الغیر المتحقق جاء المشرع الجزائري بحل بدیل في حال غیاب النظام التحكیمي عن 

تحدید المد الخاص بالمیعاد وهو أن یتم مد المیعاد من طرف رئیس المحكمة المختصة ولعل 

المختصة هي المحكمة التي سیتم الحصول على الصیغة التنفیذیة المقصود هنا بالمحكمة

وهو ما یشكل تدخل صریح وواضح المعالم في نظام من .لحكم التحكیم من قبلها لاحقا

.التحكیمیةتههیئالثقة في أعضاء المفروض أن یكون على جانب من الاستقلالیة و 

أطراف الخصومة التحكیمیة إن مثل هذه الفرضیات المثارة حول إمكانیة عدم موافقة

على مسألة مد المیعاد قبل إصدار الحكم التحكیمي هي التي جعلت من المشرع المصري 
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ب یتحاشى ذكرها كلیا حسب ما جاء ضمن نصوص قانون التحكیم المصري وهو ما یجنّ 

خر یعارض ، وحتى وإن كان هو الآالدخول في متاهات الرفض والإحالة للقوانین المختلفة

مهم یقوم علیه التحكیم والمتمثل في الإرادة الحرة لأطراف الخصومة التحكیمیة، إلا أنه مبدأ

كان على جانب كبیر في حسم المسألة مباشرة وبصفة صریحة دون الاعتماد على طرق قد 

تؤدي إلى إطالة الفصل في النزاع أكثر وإهدار الوقت على غیر ما هو في صالح الأطراف 

مد المیعاد حسب التشریع المصري هي مسألة راجعة للهیئة التحكیمیة فمسألةفي النهایة،

ها في النهایة هي المطلعة على كل المستندات والأدلة الثبوتیة  للحقوق المتنازع كون أنّ 

علیها، وأي إجراء خاص بمد المیعاد یعود بفائدته على الأطراف المتخاصمة أولا وأخیرا وهو 

جعل المشرع المصري مسألة الإرادة الحرة للهیئة التحكیمیة أیضا ما یتضح جلیا من خلال 

من قانون 45ستة أشهر حسب ما جاء في المادة )06(في مد المیعاد لا تزید عن فترة 

وفي جمیع الأحوال یجوز أن تقرر هیئة ...«م بقولها1994لسنة27التحكیم المصري

هر ما لم یتفق الطرفان على مدة تزید التحكیم مد المیعاد على أن لا تزید المدة على ستة أش

.1»على ذلك

  .م1994لسنة 27رقم  .م.ت.من ق1فقرة  45المادة نظری-1
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.إجراءات إیداع الأحكام التحكیمیة للتنفیذ:المبحث الثاني

في الغالب ما ترتبط فكرة إیداع الأحكام بأن مثل هذه الأحكام قد أصدرت من قبل 

جنبي هیئات قضائیة خارجیة كما هو الحال في الحكم القضائي الدولي أو ذات العنصر الأ

والمتطلبة التنفیذ في الدولة المودع الحكم القضائي أمام هیئاتها القضائیة، أو أن الحكم لم 

یكن ذا طابع قضائي بحث وإنما صدر من جهة موازیة للقضاء كما هو الحال هنا في 

.التحكیم وتطلب القانون ضرورة إیداعه للجهة القضائیة المختصة للتنفیذ كذلك

داع الحكم التحكیمي أمام الجهات القضائیة یعبر عن ما لهذا غیر أن الحدیث عن إی

الإجراء من عمل همزة وصل بین النظام التحكیمي المستقل وبین التنفیذ المتطلب والمتمثل 

في الأمر التنفیذي الصادر من القضاء، فمن دون الإیداع لا یمكن الوصول إلى تنفیذ الحكم 

.تحكیمي جبرا على أرض الواقع

أم هو ولید ضرورة التنفیذ ؟ إجراء جوهري ضروري في كل الحالاتفهل هذا الإیداع 

  ؟فحسب

.إلزامیة إیداع الأحكام التحكیمیة والأشخاص المخول لهم بالإیداع:المطلب الأول

بد أولا التطرق إلى قبل الولوج إلى معرفة إجراءات إیداع الحكم التحكیمي للتنفیذ لا

سیما في مجال التحكیم المعروف بالاستقلالیة الخاصة في التصرف لامدى إلزامیة هذا 

.العدید من إجراءاته سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الدولي

.إلزامیة إیداع الأحكام التحكیمیة:الفرع الأول 

رتب القانون جملة من المواد التي من خلالها یتم تنظیم عملیة إیداع الأحكام على 

توجهاتها في فترة معینة وذلك حتى یتمكن الشخص من المحافظة على حقوقه مختلف

قه على أرض الواقع من جهة أخرى، المترتبة عن الحكم الصادر من جهة وعلى إمكانیة تطبی
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أهمیة الإیداع للأحكام بصفة عامة  حتى وإن لم یتم التصریح بها إلا أنه ویمكن أن تظهر 

نونیة التي تلزم الشخص بإیداع الحكم فیها، وكذا بالإجراءات یفهم ذلك من خلال المدد القا

التي لابد علیه من إتباعها والتي تقع في الغالب على الشخص الذي صدر الحكم لصالحه 

.ن ضرورة تعجیل عملیة إیداع الحكمفهو المستفید م

كما أن ذكر مصطلح إیداع الأحكام یأخذ بنا إلى تصور الأحكام الأجنبیة المراد 

نفیذها على إقلیم الدولة مقر التنفیذ، مما یوحي الأمر إلى أن الإیداع هنا عند اقترانه بفكرة ت

الأحكام فإن الموضوع یرتبط بدیهیا بفكرة التنفیذ في مجملها، وإن كانت عملیة إیداع الأحكام 

الأجنبیة للتنفیذ على مستوى الجهات القضائیة الجزائریة المختصة الغرض منه التأكد من

عدم مخالفة الحكم الأجنبي للشروط المحددة في القانون الجزائري والتي ترتكز في بصفة 

أولیة مع عدم التعارض مع أمر أو حكم أو قرار سبق صدوره من جهات قضائیة جزائریة 

وأن لا تتضمن ما یخالف النظام العام والآداب العامة في الجزائر  بالإضافة لباقي الشروط 

فمن دون هذه الشروط یفقد ،08/091 .إ.م.ج.إ.من ق605لب المادة حسب ما جاء في ص

الحكم صلاحیة الحصول على التنفیذ على إقلیم الجزائر، ودون أن یكون لذلك تأثیر على 

مستوى مقر البلد الذي صدر فیه حیث یمكن أن یكون الحكم صالحا للتنفیذ في غیر الجزائر 

.صادر من جهة قضائیة هناكتبعا لاكتسابه شروط التنفیذ كسند رسمي

إلا أننا نجد في مواد التحكیم ضرورة الإیداع للتنفیذ ترتبط الفكرة فیه بتطبیق الحكم 

كسند تنفیذي حتى ولو كان صادرا في إقلیم الجزائر وكان عبارة عن حكم تحكیم داخلي فإنه 

تي من دونها لا لا بد من الحصول على الأمر بالتنفیذ من الجهات القضائیة الجزائریة وال

بعبارة أخرى فإن الحكم التحكیمي في حد ذاته معلق على ،یمكن إعمال الحكم التحكیمي

التنفیذ ولا یعتبر سند تنفیذي من غیر استحصال الشخص على الصیغة التنفیذیة المتمثلة في 

.08/09 .إ.م.إ.من ق605نظر المادة ی-1
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من 600الأوامر التي یصدرها رؤساء الجهات القضائیة وهو ما أشارت إلیه المادة 

فنصت المادة 9التي عددت أنواع السندات التنفیذیة وذلك في الفقرة 08/09 .إ.م.ج.إ.ق

.لا یجوز التنفیذ الجبري إلا بسند تنفیذي«المذكورة على أنه

:والسندات التنفیذیة هي

القضائیة والمودعة بأمانة أحكام التحكیم المأمور بتنفیذها من قبل رؤساء الجهات

الحكم التحكیمي هنا لیس فقط مراقبة مدى مطابقة الحكم للنظام فالغایة من إیداع.1»الضبط

العام والآداب العامة وإنما هو إجراء سابق الغرض منه مراقبة الجهات القضائیة للحكم 

التحكیمي من حیث احترام عدة جوانب قبل إصدار الأمر بتنفیذه وإلا كان معرضا لرفض 

.التنفیذ من قبلها

الحكم التحكیمي في صلب المواد التي حددت المدد القانونیة كما تظهر إلزامیة إیداع

المرتبطة بیوم صدور الحكم التحكیمي من جهة وطلب الحصول على الأمر التنفیذي من 

جهة أخرى وهي إلزامیة مشروطة بالرغبة في اللجوء للقضاء للحصول على الأمر التنفیذي 

یداع في حالة ما لم تكن هناك هذه للحكم التحكیمي، فلا مجال للحدیث عن مثل هذا الإ

الرغبة وتم التنفیذ تلقائیا وبصفة ودیة بین المتخاصمین، فحتمیة أن أحد الأطراف المتنازعة 

انـي هي التي تفرض ضرورة ثیرغب في تعجیل تنفیذ الحكم التحكیمي أمام تقاعس الطرف ال

.إیداعه أولا

م ر من أي من الطرفین تستلز لیس هذا فحسب وإنما حتى مسألة الطعن التي قد تثا

ي، وعلیه فإن الغایة من الإیداع غایة ترتبط بالنتائج هي الأخرى إیداع الحكم التحكیم

وهي مسألة منظمة قانونا . يوالطعن الوارد على الحكم التحكیمالمستقبلیة المتمثلة في التنفیذ 

.08/09 .إ.م.إ.من ق600نظر المادة ی-1
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وال ضمانا لحقوق بصفة مقیدة ولیست مفتوحة الآجال، مما یحتم القیام بها في كل الأح

.یرغب المطالبة بها فیما بعد

ویلاحظ من خلال تحدید أجل الإیداع في مختلف التشریعات الداخلیة للدول أن لهذا 

الأخیر بالغ الأهمیة فعلیه تتقرر باقي الإجراءات القانونیة المتطلبة اتجاه الحكم التحكیمي 

وإن كان ذلك لم یؤخذ مأخذ الجد من خلال تقریر جزاءات تتناسب مع التقاعس ،الصادر

الممكن حدوثه في مثل هذه المرحلة من عدم إیداع الحكم التحكیمي للتنفیذ نتیجة إهمال أو 

نسیان لغایة خروج الأجل المحدد لكن هذا لا یمنع من القول أنه وخصوصا في التشریعات 

بانقضاء الأجل المحدد للإیداع لأي خصم «ام بهذا الإیداع یمكن التي تلزم المحكمین بالقی

مطالبة المحكمین أو احدهم بهذا الإیداع، وإلا جاز الحكم بالتعویض إذا ترتب ضرر من 

وثمة تشریعات أجنبیة تنص على جزاءات مالیة توقع على المحكم الذي لا ،خیرهجراء تأ

.1»یودع حكمه في الأجل المقرر

.خول لهم إیداع الأحكام التحكیمیةالأشخاص الم: يالفرع الثان

تركت بعض قوانیـن التحكیم مهمة إیداع الأحكام التحكیمیـة للشخص الذي یهمه 

على أن أمر الإیداع للتنفیذ 1035حیث نصت المادة 08/09 .إ.م.إ.التعجیل من ذلك ق

متروك لحریة الأطراف المعنیة بالحكم التحكیمي الصادر وهي مسألة ترجع للشخص الذي 

یهم التعجیل في الحصول على الأمر بالتنفیذ من قبل رئیس المحكمة التي صدر في دائرة 

لیة الصادرة سبة لأحكام التحكیم الدو اختصاصها حكم التحكیم أو محكمة محل التنفیذ بالن

.قلیم الجزائريالإخارج 

یجب على «فإنه47م في مادته 1994لسنة 27وفقا لقانون التحكیم المصري رقمو 

من صدر حكم التحكیم لصالحه إیداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر 

.279أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص-1
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مدة إذا كان صادرا بلغة أجنبیة وذلك بها أو ترجمة باللغة العربیة مصدقا علیها من جهة معت

من هذا القانون ویحرر كاتب المحكمة 9في قلم كتاب المحكمة المشار إلیها في المادة 

.1»محضرا بهذا الإیداع

.والغالب هنا أن الشخص الذي یهمه التعجیل هو الذي صدر حكم التحكیم لصالحه

.2مانة ضبط المحكمة المذكورةفأول إجراء لا بد علیه إتباعه هو إیداع الحكم لدى أ

في حین أن هناك تشریعات أخرى حملت مهمة الإیداع للمحكمین في حد ذاتهم 

بالموازاة مع الطرف المستعجل من بینها المشرع  المغربي والمشرع اللبناني ومنهم من ترك 

  .م1993إیداع الحكم للمحكمین دون غیرهم كالقانون التونسي للتحكیم لسنة 

، م التحكیمیة بواسطة أحد المحكمینیجوز أن یتم إیداع الأحكا"ك كله أنه یفهم من ذل

ولیس ثمة ما یمنع من أن یتم الإیداع بواسطة أحد الخصوم أو كاتب المحكم، وذلك لأن هذا 

الإجراء لا یترتب علیه في ذاته أي أثر یضر به أو بهؤلاء، والذي یلزم إیداعه هو النسخة 

ة الأصلیة من مشارطة التحكیم ولا یعتد بإیداع صورة من الحكم الأصلیة من الحكم والنسخ

3»خالیة من توقیع المحكمین أو صورة من المشارطة خالیة من توقیع الخصوم

وذلك لأنه «على هذا الإیداع لم ینص أصلامثلاع الأردنيفي المقابل نجد المشر 

یجوز لأي طرف الطعن بعدم صحة الحكم، حیث إنه یحصل على وثیقة الحكم من هیئة 

.4»وحدها فقط بأصل الحكم أو صورة مصدق منه، وتحتفظ هیئة التحكیم لتحكیم ا

  .م1994لسنة 27رقم  .م.ت.من ق47المادة نظری-1
.08/09 .إ.م.إ.من ق1035نظر المادة ی-2
.278أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص-3
والتوزیع، المنصورة، جمهوریة مصر العربیة،صفاء فتوح جمعة، العقد الإداري الإلكتروني، دار الفكر والقانون للنشر -4

95نقلا عن نبیل زید سلیمان ، تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة ص .330، ص م،2014سنة الطبعة الأولى،
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.إجراءات إیداع الأحكام التحكیمیة:المطلب الثاني

المرسومة للأشخاص تمثل إجراءات إیداع الأحكام التحكیمیة مجموعة الخطوات 

والتي لابد  لهم من تتبعها قصد إیصال الحكم التحكیمي من جهة التحكیم كجهة مصدرة له 

.إلى جهة القضاء كجهة مانحة للأمر بتنفیذه

.الوثائق المودعة أمام الجهات القضائیة المختصة:الفرع الأول

یكون أول ما یتم إن الحدیث عن إیداع الأحكام التحكیمیة یقتضي بضرورة الحال أن 

إیداعه على مستوى الجهات القضائیة المختصة هو حكم التحكیم في حد ذاته ، فهو ما سیتم 

مهره بالصیغة التنفیذیة إلى جانب بعض الوثائق الأخرى المكملة والتي تمكن القاضي 

.المصدر للأمر بالتنفیذ من القیام بمهمته على أكمل وجه 

كون أن  التنفیذالتحكیمیة ترتبط بوجه أصیل بفكرة طلب وإن كانت فكرة إیداع الأحكام 

مثل هذا الطلب یصاحب الوثائق والحكم التحكیمي المودع والغرض واحد وهو الحصول على 

التنفیذ من القضاء، إلا أنه هنا حاولنا إفراد مسألة إیداع الحكم التحكیمي على وجه مستقل 

المنظمة لنصوص التحكیم في مسألة إیداع وذلك نظرا للاختلافات التي عرفتها التشریعات

الذي ) الأصل أو النسخة(الأحكام التحكیمیة والتي  تمحورت حول طبیعة الحكم التحكیمي 

على أن تركنا یتم إیداعه والوثائق واللغة التي توضع بها هذه المستندات الرسمیة كلها،

لارتباطه بالتنفیذ في حد الحدیث عن طلب التنفیذ  في جزئیة أخرى من هذه الدراسة وذلك

.ذاته

فبالنسبة لطبیعة الحكم التحكیمي المودع  نجد المشرع الجزائري في ظل الفقرة الأولى 

یداعه للتنفیذ هو أصل الحكم قد حدد أن الحكم الذي یتم إ .إ.م.إ.من ق1035من المادة 

صورة عنه كما نص على أنه إلى جانب هذا الحكم یجب أن یتم إیداع الوثائق الأخرى ولیس

المكملة دونما الإشارة إلى طبیعة هذه الوثائق بحد ذاتها فقد تشتمل كل العرائض والوثائق 



إجراءات إصدار  الأحكام التحكيمية وإيداعها التنفيذ........... .................الفصل الأوّل  

81

التي یرغب الأطراف في إیداعها حسب ما جاء في الفقرة الثانیة من ذات المادة بقولها 

.1»قات إیداع العرائض والوثائق وأصل حكم التحكیمیتحمل الأطراف نف«

وقد سار على نهج المشرع الجزائري في هذه النقطة بعض التشریعات الأخرى نذكر 

لا یكون الحكم «الفرنسي  بقولها  .م.م.من ق1477منها المشرع الفرنسي في المادة 

محكمة البدایة التي صدر التحكیمي قابلا للتنفیذ الجبري إلا بموجب صیغة تنفیذیة تصدرها 

في نطاقها الحكم التحكیمي ویأمر بالصیغة التنفیذیة قاضي التنفیذ في المحكمة لهذه الغایة 

یودع أحد المحكمین أو الطرف الأكثر عجلة أصل الحكم التحكیمي مرفقا بنسخة عن العقد 

.2»التحكیمي قلم المحكمة

1992لسنة 22حكیم الیمني رقم من قانون الت50ا التشریع الیمني في المادة ذوك

لى لجنة التحكیم إیداع أصل الحكم والقرارات التي تصدرها في موضوع النزاع مع ع«بقوله 

.3»اتفاق التحكیم قلم كتاب المحكمة المختصة خلال ثلاثین یوما التالیة لإصدار الحكم

یودع أصل «قانون التحكیم الكویتي بقولها من184والتشریع الكویتي في المادة 

الحكم ولو كان صادرا بإجراء من إجراءات التحكیم مع أصل اتفاق التحكیم  إدارة كتاب 

.4»المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع

یودع أصل «نص على أنه 31-327جد أن الفصل وفي التشریع المغربي للتحكیم ن

غة العربیة لدى كتابة الحكم التحكیمي مصحوبا بنسخة من اتفاق التحكیم مع ترجمتها إلى الل

ضبط المحكمة من لدن أحد المحكمین أو الطرف الأكثر استعجالا داخل أجل سبعة أیام 

.5»كاملة التالیة لتاریخ صدوره

.08/09 .إ.م.إ.من ق1/2فقرة 1035المادة نظری-1
.الفرنسي .م.م.من ق1477نظر المادة ی-2
.1997لسنة 32والمعدل والمتمم بالقانون رقم 1992لسنة 22من قانون التحكیم الیمني رقم 50المادة نظری-3
.1980لسنة 38من قانون التحكیم قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الكویتي رقم 184المادة نظری-4
.قانون المسطرة المدنیة المغربیةمن 31-327الفصل نظری-5
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بأن تكون الوثائق المودعة 529خر في المادة هو الآ كما نص المشرع السوري

فلا یعتد بالصور وإن «حسب قانون أصول المحاكمات المدنیة السوریة هي النسخ الأصلیة  

صدقها المحكمون كلهم أو بعضهم بمطابقتها للأصل لأن النص ورد على إیداع الأصول 

وذلك من النظام العام الذي لا یجوز مخالفته فإذا لم تودع النسخ الأصلیة كان الإیداع 

.1»باطلا

ما یمكن قوله هنا أن نص المشرع الجزائري والتشریعات التي سبق ذكرها على 

ورة إیداع أصل الحكم التحكیم قد لا یتماشى مع الرغبة الداخلیة للأطراف والتي عادة ما ضر 

تفضل أن تودع النسخ عن الورقة الرسمیة بدلا من الأصل في شتى المجالات وذلك حرصا 

على عدم ضیاعها أو إتلافها تحت أي ظرف كان كما أن تقدیم صورة عن الحكم في 

اعد الأطراف التي لم تتمكن بعد من الحصول عن الحكم الأصلي المرحلة الأولیة للإیداع یس

كما هو ،من مباشرة الإیداع وبالتالي ربح المزید من الوقت للحصول بسرعة على أمر التنفیذ

الحال في التحكیم الإلكتروني فقد یصل إلى الأطراف علم بصدور الحكم التحكیمي و 

.صليمشتملاته لكن لم یتحصلوا بعد على الحكم الأ

نلاحظ أن المشرع الجزائري ،08/09الجزائري  .إ.م.وبالرجوع إلى نصوص قانون إ

في حد ذاته وعند تطرقه لمسألة الاعتراف التي تسبق تنفیذ الأحكام التحكیمیة الدولیة قد ألزم 

مرفقا )الأصل(الطرف المتمسك بوجود حكم التحكیم الدولي أن یقدم حكم التحكیم الدولي 

من 1052المادة باتفاقیة التحكیم أو بنسخ عنهما تستوفي شروط صحتها حسب ما أكدته 

وهو أیضا المبدأ الذي أكده الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا بقولها ،08/09 .إ.م.إ.ق

یجب على القاضي قبل مهر القرار التحكیمي الأجنبي بالصیغة التنفیذیة إلزام طالب التنفیذ «

.236،237ص  المرجع السابق،مصباح نوري المهایني،-1
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4/2دة من قانون الإجراءات المدنیة والما458بتقدیم الوثائق المنصوص علیها في المادة 

.1»من اتفاقیة نیویورك الخاصة باعتماد القرارات التحكیمیة الأجنبیة وتنفیذها

من قانون الإجراءات المدنیة السابق نصوص المواد 18مكرر 458تقابل المادة 

.الحالي08/09 .إ.م.إ.من ق1052،1053

وبالمقابل أیضا نجد بعض التشریعات المنظمة للتحكیم قد خیرت الأطراف من 

إمكانیة إیداع أصل الحكم التحكیمي أو إیداع صورة عنه أو نسخة منه من ذلك مثلا المشرع 

یجب على من «م بقولها 1994من قانون التحكیم لمصري لسنة 47المصري في المادة 

صدر الحكم لصالحه إیداع أصل الحكم أو صورة منه موقعة باللغة التي صدر بها أو 

علیها من جهة معتمدة إذا كان صادرا بلغة أجنبیة وذلك في قلم ترجمة باللغة العربیة مصدقا 

ولیس مقصود المشرع «.2»من هذا القانون9كتاب المحكمة المشار إلیها في المادة 

المصري هنا بصورة الحكم صورته الضوئیة وإنما المقصود هو صورة موقعة من المحكمین 

هي في الواقع نسخة من أصل 1فقرة  47المادة الذین وافقوا علیه فالصورة التي تنص علیها 

.3»الحكم ولیس صورة له

الجهات أمامالشرط الثاني الذي ترتكز علیه عملیة إیداع الأحكام التحكیمیة والوثائق

القضائیة هي مسألة اللغة المعتمدة حیث یستلزم أن یكون الحكم الصادر أو الوثیقة المراد 

أو أن یقابلها ترجمة إلى اللغة العربیة وهذا في حال كان الأمر إیداعها صادرة باللغة العربیة 

یتعلق بحكم تحكیمي أرید إیداعه على مستوى جهات قضائیة عربیة كما أكدته العدید من 

ة الشركة م، قضی2007لسنة ،م الغرفة المدنیة، العدد الثاني18/04/2007بتاریخ 461776قرار المحكمة العلیا رقم -1

.أندسارفیسائیة سالینا ضد ترادینغ ذالجزائریة للصناعات الغ
..م1994لسنة 27من ق ت م رقم 47لمادة نظری-2
قتصاد، ، مكتبة القانون والا)دراسة مقارنة(المستشار فؤاد علي القهالي، النظام القانوني لتنفیذ أحكام المحكمین الداخلیة،-3

.93ص  م،2013/هـ1434، الأولىالطبعة الریاض، المملكة العربیة السعودیة،



إجراءات إصدار  الأحكام التحكيمية وإيداعها التنفيذ........... .................الفصل الأوّل  

84

النصوص القانونیة وأغفله المشرع الجزائري عند تشریعه لنصوص التحكیم سواء المنظمة 

ى ذكر اللغة التي ینبغي أن یتم إیداع الحكم للتحكیم الداخلي أو الدولي، إذ لم یأتي عل

.التحكیمي بها ومدى إمكانیة إیداعها كما صدرت باللغة الأم دونما الحاجة إلى ترجمة لها

هذا الأمر الذي یدفع بنا إلى لرجوع إلى القواعد العامة والأحكام التمهیدیة التي یقوم علیها 

صفة قطعیة على ضرورة أن تتم وب8والتي حددت بموجب المادة 08/09 .إ.م.إ.ق

وذلك تحت طائلة عدم ن عرائض ومذكرات باللغة العربیة الإجراءات والعقود القضائیة م

.القبول

.میعاد إیداع الأحكام التحكیمیة:الفرع الثاني

مصرح لمیعاد محدد لإیداع الأحكام تباینت التشریعات المنظمة للتحكیم بین

مضبوطة تماشیا مع ما هو متداول على مستوى الجهات التحكیمیة حتى تكون العملیة 

القضائیة، وبین من ترك الأمر مفتوحا أمام الأطراف على أساس أن الشخص هو من یهمه 

أولا وقبل كل شيء الانتفاع من الحصول على أمر تنفیذ الحكم التحكیمي وبالتالي هو من 

بهذا المبدأ كما هو واضح في  ذسیقرر متى یلجا للقضاء وقد كان المشرع الجزائري ممن أخ

من 1053عند حدیثه على مسألة الإیداع فقد جاء نص المادة 08/09 .إ.م.إ.نصوص ق

القانون المذكور خالیة من میعاد محدد، كما خلت تشریعات أخرى نظمت التحكیم من ذكر 

من 1487المیعاد عند الحدیث على مسألة الإیداع منها المشرع الفرنسـي في ظل المادة 

،م1994قانون التحكیم المصري لسنة 47، والمشرع المصري في المادة الفرنسي.م.م.ق

من قانون التحكیم التونسي،  والمشرع السوري في المادة 33والمشرع التونسي في الفصل 

من 793من قانون أصول المحاكمات المدنیة السوري، والمشرع اللبناني في المادة 529

.ات المدنیة اللبنانيأصول المحاكمقانون 
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.تدخل القضاء في عملیة تنفیذ الأحكام التحكیمیة:الثانيالفصل 

قد یتبادر إلى الذهن للوهلة الأولى أن مسألة تدخل السلطات القضائیـة في تنفیذ 

المتصـورة لأحكام التحكیـم كون أن الأحكام التحكیمیة من شأنه أن یحـدث خلل في الفاعلیـة 

الطابع الخاص لهذه الأخیرة یقتضي ضرورة تحقق فاعلیتها دون أي تدخل فیها لاسیما من 

.لتجـاء إلیهى الخصـوم من البدایـة عدم الاالقضاء في حد ذاتـه كونه طریق موازي ارتض

فع المؤید لفكرة إلا أن هذا التصور سرعان ما یتلاشى متى لوحظت الرغبة الخفیة والدا

فاعلیة أحكام التحكیم من خلال هذا التدخل في حد ذاته بحیث أن عملیة الرقابـة أو إصدار 

الأوامر التنفیذیة التي تسمح بمباشرة الأحكام التحكیمیة على أرض الواقع یعبر عنها بأنها 

ـر طابعه رقابة شكلیة فحسب دون التدخل في موضـوع الحكم التحكیمي مما یحفظ لهذا الأخی

.ستقلاله القیادي في المسألة كلهااالخاص و 

ومن خلال هذا الفصل سنلاحظ مدى مساهمة القضاء في تقریر فاعلیة وقوة 

نتناول فالأول الأساس الذي من خلاله یتدخل القضاء في ،الأحكام التحكیمیة في مبحثین

المبحث الثـاني رقابة الأحكام التحكیمیة عن طریق إصدار الأوامر التنفیذیـة، أما في

ة والتي تسعى هذه الأخیـرة من خلالهـا سنتطرق إلى الطعون المرفوعة أمام الجهات القضائی

.كلیة لأحكام التحكیمإلى التأكد من صحة الإجـراءات والجوانب الش
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.ةیتحكیمالرقابة القضائیة من خلال الأمر بتنفیذ الأحكام ال:المبحث الأول

تعطي الأوامر التنفیذیة الصادرة من الجهات القضائیة المخول لها ذلك صورة عاكسة 

الحكم یة الاعتراف بهذا زدواجلتحكیم فهي بمثابة وسیلة محققة لاللرقابة المباشرة على أحكام ا

من جهة وكذا تنفیذه من جهة أخرى ومن دونها سنكون أمام فرضیة الاعتراف دون التنفیذ 

.وهو ما لا یحقق الغایة المرجوة من التحكیم أساسا

وإن كان الأصل أن تنفیذ حكم التحكیم یكون اختیاریا فمتى صدر حكم المحكمین «

فإن حسن النیة ،)م المتفق علیهاواتبعت فیه كل إجراءات التحكی(وكان خالیا من العیوب 

الذي یسود مناخ التحكیـم یفترض قیام الأطراف بتنفیذه ویكون هذا التنفیذ ودیا نتیجة للطابع 

، إلا أنه كما هو 1»الاختیاري الذي یقوم علیه طابع التحكیم ولارتباط الخصوم باتفاق التحكیم

من طرف یتوقع الخصام حول الحال في باقي الأحكام فإنه متى كان الأمر جامع لأكثر

خر مما قد یدفع حساب الآنتیجة الحكم لا محالة فالحكم بطبیعته یصدر لصالح طرف على

وهو ما یجعل الجهد المبـذول من بدایـة )الحكم التحكیمي(ذه ر إلى رفض تنفیبهذا الأخی

النوع من التحكیم یذهب سدا بالتالـي لا تتحقق الغایة التي بناء علیهـا تم إیجاد هذا 

الإجراءات لحل النزاعات المختلفة، وللخروج من هذا المأزق المحتمل الوقوع تطلب الأمر 

ضرورة تدخل الجهات القضائیة التي تعمل كحلقة وصل بین التحكیم كنظام قائم بذاته وبین 

، على أن مثل هذا التدخل یتم عن لحكم الصادر كنتیجة فاصلة للنزاعتحقق الفاعلیة من ا

إصدار أمر تنفیذي الذي من شأنه تحقیق الغایة المنشودة منه أو رفض التنفیذ المعلل طریق 

.بأسباب جوهریة كما سیتم توضیحه

.235محمود داوود الزغبي، بطلان حكم التحكیم، ص -1
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.المقصود من الأمر بتنفیذ الأحكام التحكیمیة:المطلب الأول

یعتبر الأمر بالتنفیذ الصادر عن الجهات القضائیـة المختصـة عمل رقابي لاحق على 

ولا یقصد بأي «رة من تجسیدها على أرض الواقع التحكیم وذلك للسماح لهذه الأخیأحكام 

حال من الأحوال أن إجراء الأمر بتنفیذ حكم التحكیم الصادر في النزاع موضـوع الاتفاق 

على التحكیم أن یتحقق القاضي العام في الدولة من عدالة حكم التحكیم فلا ینظر إلى 

.1»ستئنافیةاموضوع النزاع،لأنه لا یعد هیئة سلامة،أو صحة قضائه في

  ؟؟ ومن هي الجهة المختصة بإصدارهاانطلاقا من ذلك ما المقصود بالأوامر التنفیذیة

.تعریف الأمر بتنفیذ أحكام التحكیمیة:الفرع الأول

یقصد بالتنفیـذ بدایة هو قیام الشخص الذي صدر ضده الحكم بالوفاء بما جاء فیـه 

ومثل هذا الوفاء رغم أنه یرتبط منطقیا .هذا الحكم فهو التزام یقع على عاتق المحكوم ضده

بتنفیذ الحكم الصادر ولا یستقل عنه لكون الحكم في حد ذاته مشمول بالصیغة التنفیذیة، لكن 

تحكیم نجد أن الوفاء قد یستقل عن التنفیذ في الصورة التي یفي فیها المحكوم في مسائل ال

ضده بالحكم التحكیمي دون إصدار الأمر التنفیذي ومتى قام بالتنفیذ طواعیة بالحكم 

لا یعتبر انتفاء الصیغة التنفیذیة المتمثلة في الأمر التنفیـذي سببا لإبطال «التحكیمي، بالتالي

2»نفذة كون أنها إنما اعتبرت لازمة لأجل سریان مهلة تنفیذ القرار التحكیميهذه الأعمال الم

.في حالة إعراض المحكوم ضده الوفاء طواعیة

التحكیمیـة خاصیة الأحكام مع العلم أنه قد ذهبت بعض الدول إلى إعطاء الأحكام 

اذ فورا منذ صدور ة بجعل التنفیذ فیها مرتبط بالحكم فهي باعتقادهم تعتبر واجبة النفالعادی

سلطة أخرى وهو ما نجده في القانون النرویجـي دونما الحاجة إلى أي«الحكم التحكیمي 

.211محمود السید عمر التحیوي، المرجع السابق، ص -1
.216جعفر مشیمش، المرجع السابق، ص -2
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، كما أنه توجد في بعض )بالتالي الوفاء هنا التـزام مفروض بالحكم ذاته( ريوالنمساوي والمج

أحكام القوانین التي تعفي بعض أحكام المحكمین من الحاجة إلى التنفیـذ مثال على ذلك 

.1»المحكمین التي یتم توثیقها كما هو الحال في القانون الإسباني والبرتغالي

في حین ذهبت باقي الدول إلى تقریر ضرورة اللجوء إلى هیئات أخرى لتنفیذ الحكم 

التحكیمي فالمحكم حتى وإن قرر لحكمه صیغة التنفیذ الفوري إلى أنه یظل على خلاف 

عامة المتمثلة في السند التنفیذي فصدوره قد  تم عن طریق القاضي لیس له سیف السلطة ال

وهو الأمر .2»جهة خاصة لیس لها القدرة القانونیة على إجبار الأطراف على تنفیذ الحكم«

الذي حتم ضرورة استصدار أمر تنفیذي حتى یمكن من خلاله  للحكم التحكیمي من الرقي 

.ه المتعنت من الوفاء  بالالتزام الواقعإلى درجة الأحكام العادیة وإلزام المحكـوم ضد

دلیل على صلاحیة حكم المحكم للتنفیذ الفوري «ولا تشكل مثل هذه الأوامر التنفیذیة 

دلیل على )الصیغة التنفیذیة(وإنما هي متطلب سابـق لوضع الصیغة التنفیذیة علیه وهي 

.3»هذه الصلاحیة

إن القول بتنفیذ حكم التحكیم عن طریق الأمر التنفیذي الصادر من الجهات القضائیة 

دفع إلى التساؤل حول طبیعة هذا التنفیذ هل هو تنفیذ جبري كون أنه یرد على حكم تحكیم 

لم ینفذ طواعیة من قبل المحكوم ضده، أم هو مجرد إجراء یراد به أن أحكام المحكمین قد 

تنفیذیة ولا مجال للإجبار هنا؟ اصطبغت بالصیغة ال

رة تتخذ إلى السلطة القضائیة وهذه الأخیالطرح الأول یدفع إلیـه سبب اللجوءلعلّ 

اع عن التنفیذ كوسیلة للإجبار ولكن الحقیقة لا یقصد جراءات السلطة العامة عند الامتنإ

.217نبیل إسماعیل عمر، المرجع السابق، ص -1
جعفر دیب المعاني، التحكیم الإلكتروني ودور القاضي الوطني بتفعیله، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، -2

.253ص ,م، 2014/هـ1435الطبعة الأولى، 
.117أمال الفزایري، دور قضاء الدولة، ص -3
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إطلاق الكل ن باببالتنفیذ على وجه التحدید الأمر بالتنفیذ في حد ذاته وإنما جاء هذا م

ص التنفیذ یتمثل أولاهما في التنفیذ التحكیم تتمتع بخاصیتین من خصائ اموإرادة الجـزء، فأحك

الاختیاري حتى قبـل استصدار الأمر التنفیذي، والتاني التنفیذ المرتبط بالأمر التنفیذي  متى 

ن تنفیذ الحكم تم اللجوء إلى الهیئات القضائیة لاستصداره عند تعنت المحكـوم ضده م

التحكیمي، وحتى في هذه الحالة قد ینفذ المحكوم ضده الحكم بعد الأمر التنفیذي من دون 

.أي إجبار له

.الأحكام المخول إصدار الأمر بالتنفیذ لها:الفرع الثاني

تخضع لنظام الأمر بالتنفیذ كافة الأحكام الصادرة من هیئة التحكیم والتي تقبل التنفیذ 

حكام الصادرة قبل الفصل النظریة العامة للسندات التنفیذیـة وبالتالي فإن الأالجبري حسب 

.1»وع والأحكام الإجرائیـة لا تقبل التنفیذ الجبـريفي الموض

فمثل هذه الأحكام الصادرة من هیئة التحكیم قبل الفصل في الموضوع لا تعتبـر 

بتحدید زمان ومكان انعقاد محكمة أحكاما بالمعنى الدقیق مثال على ذلك القرارات المتعلقة 

.والاستعدادالتحكیم وتأجیل نظر الدعوى للإطلاع

القرارات التي ینتهي بها النزاع «ة هي ت التي تستلزم الصیغة التنفیذیارار كما أن الق

ي في فقرات متعددة بمواضیع جزئیة، فإذا فصل القرار التحكیمأمام المحكم بصورة كلیة أو

غـة تنفیذیـة لفقرة معینة من القرار متمیزة لموضوع واحد فیمكن إعطاء الصیمختلفة، أو بنقاط 

بحیث ار كل فقرة تستقل عن الأخرى وتعد كقرار مستقل بذاتـه،ورفضها لفقرة أخرى منه باعتب

یجوز إبطال القرار في فقرة أو نقطة منه واعتبـاره صحیحا  بالنسبة إلى فقرات أو نقاط 

مر إلا في حالة عدم التجزئة بین مختلف المسائل أو الطلبات الأخرى، ولا یختلف الأ

.2»المفصول بها في القرار وحیث ترفض الصیغة التنفیذیة عندئذ للقرار بكامله

.224، 223نبیل إسماعیل عمر، المرجع السابق، ص ص-1
.216،217 ص ص المرجع السابق،جعفر مشیمش،-2
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ارات الموصوفة بقابلیتها وهناك من ربط الحصول على الصیغة التنفیذیة بالنسبة للقر 

ون أصول المحاكمات الذي اف من عدمه مثال على ذلك المشرع السوري في قانللاستئن

اشترط لإكسـاء الحكم التحكیمي بالصیغة التنفیذیة أن یكون حكم المحكمین مبرما غیر قابل 

للاستئناف أو یكون أصلا قابلا للاستئنـاف ولم یستأنف ضمن المیعاد القانوني وعددت 

:یمیة التالیةمن قانون أصول المحاكمات بأنه لا تقبل الاستئنـاف الأحكام التحك532المادة 

.الأحكام الصادرة عن المحكمین المفوضین بالصلح-1

.الأحكام التي تنازل الخصوم صراحة عن حق استئنافها في التحكیم بالقضاء-2

الأحكـام الصـادرة في موضوعات أو نزاعات قیمتهـا مما یفصل فیه بحكم مبرم أي -3

.أصول75ألف لیرة سوریة وفق المادة 1000لا تتجاوز قیمتها 

الأحكام الصادرة عن محكمین تم تحكیمهم بعد لجوء الطرفین للقضاء وفي أثناء -4

.مرحلة الاستئناف سواء كان التحكیم بالصلح أو بالقضاء

المحكمین  مومن جهة ثانیـة فإن للطرفین المصالحة فیما بینهما أما،هذا من جهة

وفي هذه الحال )أصول/137المادة (وطلب تدوین ما اتفقوا علیه في محضر المحاكمة

لا  قابل لإكسائـه صیغة التنفیذ لأنهین بتثبیت ما اتفقوا علیه وهو غیر میصدر حكم المحك

ي لاتفاق الطرفین بمقتضى ولایة المحكمین لنظر النزاع شبه رسمیعد حكما قضائیا وإنما هو 

.1»وحسمه

.بالتنفیذتقدیم طلب الأمر بالتنفیذ إلى الجهة المختصة:المطلب الثاني

الأرجح أن من یقدم الطلب بتنفیذ الحكم التحكیمي هو الطرف الذي صدر الحكم 

لصالحه بغیة استكمال الإجـراءات في مواجهة الطرف الخاسر والمتعنت عن التنفیذ، وقد 

.240مصباح نوري المهایني، المرجع السابق، ص-1
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حدد المشرع  الجزائري كما هو الحال بالنسبة لبقة المشرعین الجهات التي یتم تقدیم طلب 

.وذلك من خلال التفرقة بین  حكم التحكیم الداخلي و حكم التحكیم الدوليالتنفیذ إلیها 

.طلب الأمر بتنفیذ حكم التحكیم:الفرع الأول

ي یفصل في النزاع المطروح أمامه دار حكم تحكیم نهائتنتهي مهمة المحكم عند إص

لمتطلب إسقاطها حلول اوبهذا الإجراء  یتم الانتقال من مرحلة الخروج بالنزاع إلى دائرة ال

واقع إلى مرحلة أخرى یسعى فیها إلى تنفیذ هذا الحكم وإصدار أمر تنفیـذي في على أرض ال

بـد من أن یقدم وفـق نمط معین من قبل مواجهة المحكوم ضده، على أن مثل هذا الأمر لا

شخص معین ویفترض بدیهیـا أن كل شخص صدر الحكم لصالحـه فهو المستفید من ضرورة 

به منذ بدایـة الإسراع في استصدار مثل هذه الأوامـر التنفیذیـة لتحصیل حق مطالب

ة التحكیم أو لیس محكوم له طرفـا في خصومویستـوي أن یكون هذا ال«إجراءات التحكیم 

ولهـذا فإنه إذا احتـوى العقد على شرط لمصلحة الغیر وطلب أحد طرفي العقد في طرفا فیها،

ذا للشرط فصدر الحكم بإلـزام خر الحكم بحق لهذا الغیر تنفیالآین الطرف التحكیم بینـه و ب

هذا الطرف بأداء لصالح الغیر فإن لهذا الغیر أن یـودع الحكم وأن یطلب استصدار أمر 

.1»بتنفیذه

ة بتنفیذ القرار یتجه إلى القضاء من أجل المطالبلا یمكن لأي طرف أن«ولكن 

وكانت له الأهلیة ) أولا(ات أنه لدیه الصفة في رفع هذه الدعوى التحكیمي إلا إذا استطاع إثب

، ویتم التأكد من هذا الشرط عند قیام الشخص بإیداع 2»)ثانیا(القانونیة التي تسمح له بذلك 

، وإن كان المشرع ة لأجل استصدار الأمر التنفیذيالحكم التحكیمي أمام أمانة ضبط المحكم

.484المرجع السابق، صفتحي والي،-1
المتضمن قانون الإجراءات 08/09دور القاضي الوطني في مراقبة القرار التحكیمي على ضوء قانونطیطوس فتحي،-2

.147، ص2014لسنة اني،ثالعدد ال الجزائر،القانونیة والسیاسیة، سعیدة،مجلة البحوث المدنیة والإداریة،
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من قانون الإجراءات المدنیـة والإداریة بضرورة إیداع 1035الجزائري قد اكتفى في المادة 

أصل الحكم التحكیمي من قبل الطرف الذي یهمه التعجیل  لحصول على الأمر التنفیذي 

دون إیراد أي شروط أخرى على العكس ما أشار إلیه المشرع المصري من 1»من خلاله

لطعن في الحكم التحكیمي المقدرة شرط عدم إیداع الطلب إلا بعد مـرور المدة المخصصة ل

من قانون التحكیم 58یوما من تاریخ صدور الحكم التحكیمي حیث نصت المادة 90 ـب

لا یقبل تنفیذ حكم التحكیم إذا لم یكن میعاد رفع دعـوى «:المصري في فقرتها الأولى بقولها

.2»...البطلان الحكم قد انقضى

ر الحكم في ي التنفیذ إلا بعد صدو م التسرع فنیـة مراجعة الحكم وعدوذلك لمنع إمكا

ري من قانـون التحكیم المص57دة والما1فقرة  58راء المادة ستقادعوى البطـلان لكن ب

نلاحظ أن هذه الأخیرة جاءت تقرر حكم مفاده أن رفع دعوى البطلان لا یرتب وقف 1994

المادتین المتتالیتین حیث أقرت تنفیذ حكم التحكیم الأمر الذي یثیر نوع من التناقض بین كلا

.3»يف تنفیذ القرار التحكیمما بأن رفع دعوى البطلان لا یوقإحداه

داع رى ضـرورة احتـرام المدة المخصصـة لرفع دعوى البطلان قبل القیام بإیوأقرت الأخ

.من ذات القانون58حسـب المـادة دار الأمر بتنفیذ الحكم التحكیميطلب استص

نجد أن المشرع المصري حاول التخفیف من ذلك فنص «ك هذا الخلل دار ومن أجل ت

على أنه یجوز للمحكمة التي تنظر دعوى البطلان أن تأمر بوقف تنفیذ الحكم وهي سلطة 

:تقدیریة في ذلك إذا توافر شرطان أساسیان هما

.111إبراهیم رضوان الجغیبر، المرجع السابق، ص-1
  .م1994لسنة 27رقم   .م.ت .من ق58المادة ینظر-2
البطلان وقف تنفیذ یترتب على رفع دعوى  لا«: على أنه1994من قانون التحكیم المصري لسنة 57نصت المادة -3

.»حكم التحكیم
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أن یطلب المدعي في صحیفة الدعوى وقف التنفیذ من المحكمة التي :الشرط الأول-

.دعوى البطلانتنظر

أن یكون طلب المدعي مبنیـا على أسباب جدیة تقدرها المحكمـة :الشرط الثاني-

.1»المختصـة بنظر الدعوى

وبالنسبة لباقي الضروریات المتطلبة في تقدیم طلب استصدار الأمر التنفیذي فقد 

دیم اشترطت معظم الدول سواء أكان الأمر یتعلق بحكم تحكیم وطني أو دولي ضرورة تق

بد من تقدیمها عددتها أصل الحكم أو صورة موقعة منه بالإضافة إلى مستندات أخرى لا

بها من اتفاقیة نیویورك الخاصة بتنفیذ الأحكام التحكیم الأجنبیة والاعتراف1فقرة  4المادة 

على من یطلب الاعتراف والتنفیذ المنصوص علیهما «حیث نصت على أنه 1958لسنة 

:بقة أن یقدم مع الطلبفي المادة السا

.أصل الحكم الرسمي أو صورة من الأصل تتضمن الشروط المطلوبة لرسمیة السند-أ 

أصل الاتفاق المنصوص علیه في المادة الثانیة أو صورة منه تتضمن الشروط -ب 

.المطلوبة لرسمیة السند

رر وعلى طالب الاعتراف والتنفیذ إذا كان الحكم أو الاتفاق المشار إلیهما غیر مح-ج 

.2»بلغة البلد الرسمیة المطلوب إلیها التنفیذ أن یقدم ترجمة لهذه الأوراق بهذه اللغة

خر على هذه الشروط في جي للتحكیم التجاري الدولي هو الآكما نص القانون النموذ

على الطرف الذي یستند إلى قرار تحكیم أو یقدم طلبا لتنفیذه أن «بقوله 2فقرة  35المادة 

أو صورة منه مصدقة حسب الأصول الأصلي الموثق على حسب الأصولیقدم القرار 

أو صورة له مصدقة حسب الأصول وإذا 7اتفاق التحكیم الأصلي المشار إلیه في المادة و 

.111إبراهیم رضوان الجغیبر، المرجع السابق، ص-1
.تفاقیة نیویوركامن 4المادة -2
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كان قرار التحكیم غیر صادر بلغة رسمیة لهذه الدولة وجب على ذلك الطرف تقدیم ترجمة 

.1»له إلى هذه اللغـة مصدقة حسب الأصول

ي ذات السیاق عملت الدول على إدراج الوثائق المتطلبة لغرض إصدار أمر التنفیذ وف

جي للتحكیم لاسیما مسألة إیداع ذاتفاقیة نیویورك والقانـون النمو بما یتماشى مع ما جاءت به 

من قانون الإجراءات المدنیة 1035أصل الحكم التحكیمي التي نصت علیها كل من المادة 

من 53والمادة م،1994من قانون التحكیم المصري لسنة 56المـادة  و ئريوالإداریة  الجزا

.271ا قانون التحكیم العراقي في مادته ذم، وك2001لسنـة 31الأردني رقم قانون التحكیم

  .يتنفیذ أن یقدم أصل الحكم التحكیمفجمیع هذه القوانین اشترطت على طالب ال

یكفي أن یصبح حكم التحكیم قابلا للتنفیذ الجبري لا «كما تجب الإشارة هنا إلى أنه 

بمجرد إیداع أصل حكم التحكیم مصحوبا باتفاقیة التحكیم أمانة ضبط المحكمـة المختصة،

خر وهو تقدیم طلب التنفیذ على اعتبار أن الإیداع آیجب إلى جانب ذلك أن یتبع إجراء بل 

یم إلى أمانـة حوبا باتفاقیـة التحكم مصمادیا یتمثل في تسلیم حكم التحكیلیس إلا عملا 

.المحكمة المختصة

في حین طلب تنفیذ حكم التحكیم المقدم إلى المحكمة فهو عبارة عن عمل قانوني یتم 

.2»بواسطته تحریك نشاط القاضي، یلزمه أن یقوم بإصدار الأمر بالتنفیذ

في حالة إذا لا تثـیر أي إشكال إن مسألة اشتراط مثل هذه الشروط السابقة الذكر

تعلق الأمر بالتحكیم التقلیدي المتعارف علیه سواء داخلیا أو دولیا، إلا أن الأمـر یختلف في 

:التحكیم الإلكتروني لاسیما مسألة رسمیة مستند حكم التحكیم المتطلب وذلك لسببین

.یرجع إلى نظام المعلوماتیة التي لا تمیز بین الأصل والصورة:الأول-

.ي للتحكیم التجاري الدولينموذجمن القانون ال2فقرة  35المادة -1
الصلح والوساطة ولتحكیم، :النزاعاتن عن الطرق البدیلة لحل یعدد خاص بالیومین الدراسیمجلة المحكمة العلیا،-1

.222م، ص2008جوان 16و 15،الجزء الأول
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.1»یرجع إلى الصعوبـات التي تثیرها رسمیة المستند الإلكترونـي:الثاني-

ي للتجارة نموذجوهو الأمر الذي تطلب ضرورة إیجاد حل للمسألة تقدم به القانون ال

عندما «في فقرتها الأولى منه على أنه 8م حیث نصت المادة 1996الإلكترونیة لسنة 

ي تستوفي رسالة البیانات لا في شكلهـا الأصیشترط القانون تقدیم المعلومات أو الاحتفاظ به

  :إذا )صورة هذا الشرط(

ات عند الوقت الذي أنشأت فیه للمرة الأولى یعول علیه لتأكید سلامة المعلوموجد ما- أ

.في شكلها النهائي بوصفها رسالة بیانات أو غیر ذلك

وذلك كانت تلك المعلومـات مما یمكن عرضه على الشخص المقرر أن تقدم إلیه - ب

.»عندما یشترط تقدیم تلك المعلومـات

یكون معیار تقییم سلامة المعلومات «من ذات القانون على أنه38كما تنص المادة 

هو تحدید ما إذا كانت قد بقیت مكتملة ودون تغییر باستثناء إضافة أي تطهیر أو تغییر 

التعویل المطلـوب على یطرأ أثناء المجرى العادي للإبلاغ والتخزین والعرض وتقدیر درجة 

.2»ضوء الغرض الذي أنشئت من أجله المعلومات وعلى ضوء جمیع الظروف ذات الصلة

وإن كانت مثل هذه المشكلة أساسا قد تثار كون أن أغلب التشریعات تستمد من 

ي للتحكیـم قواعد تتماشـى مع التحكیم التقلیدي أكثر  سواء نموذجاتفاقیـة نیویـورك والقانون ال

حیث الكتابـة والتوقیع وغیرها من الإجراءات، إلا أنه نظر للواقع الذي فرضه المجال من

من مساواة في الإثبات والحجیة المقررة للمحررات الإلكترونیة دفع الدول تدریجیا الإلكتروني

إلى إدراج مثل هذه التغییرات من تشریعاتها الداخلیة على نحو یتطلبه استخدام التقنیات 

.للخروج من أي مأزق ممكن أن یثار في هذه المسألة وغیرهاالجدیدة

.489، المرجع السابق، صرعصام عبد الفتاح مط-1
.258 ص التحكیم الإلكتروني،جعفر دیب المعاني،-2
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.الجهة المختصة بإصدار أمر التنفیذ:لفرع الثانيا

ت ار التنفیذي من قبل مختلف التشریعة المختصة بإصدار الأملقد تم تنظیم الجه

ر بإصدار أمر بتنفیذ حكم تحكیم داخلي أو حكم تحكیـم على نحو یبین ما إذا تعلق الأم

ي ویشمل تحدید هذه الجهة أن یتم تحدید القاضي المختص بإصدار الأمر بالتنفیذ هو دول

.خرالآ

.بإصدار الأوامر التنفیذیة لأحكام التحكیم الداخلیة ةالجهة المختص: أولا

عملت الدول على إدراج مسألة تحدید الجهة المختصة في إصدار الأوامر التنفیذیة 

لأحكام التحكیم ضمن تشریعات الداخلیة لمنع أي رفض ممكن أن یحدث بعد رفع طلب 

الأمر بالتنفیذ بحجة عدم الاختصاص مما یوفر الوقت لصالح الطرف الذي صدر لصالحه 

ونجد هذه التشریعات الداخلیة أغلبها .ن عناء وإطالة الحكم التحكیمي في التوجه مباشر دو 

تبنتهـا القوانین الخاصة بالتحكیـم أو كذا نصوص قوانین المرافعات المدنیـة للدولة المراد تنفیذه 

.داخلها

وانطلاقـا من ذلك جعلت بعض القوانیـن العربیة الاختصاص بإصدار الأمر التنفیـذي 

ي دائرة اختصاصها حكم التحكیـم من ذلك المشرع الجزائـري في للمحكمة الابتدائیـة الصادر ف

والعبرة بالمكـان «من قانون الإجراءات المدنیـة والإداریـة الجدیـد السابقة الذكر 1035الـمادة 

الموضح في حكم التحكیـم حیث استلزم المشـرع لجزائـري أن یتضمن الحكم تحدیـد مكان 

تي صدر في دائرة اختصاصها الحكم هي المحكمة التحكیم، والمقصود بالمحكمة ال

.1»الابتدائیة

بجعله  1477رع الفرنسي أیضا في المادة وهو ذات الأمر الذي نص علیه المش

.الاختصاص بإصدار الأمر التنفیذي من صلاحیة رئیس المحكمة الابتدائیـة

.373لزهر بن سعید، المرجع السابق، ص -1



تدخّل القضاء في عملیة تنفیذ الأحكام التحكیمیة..................الفصل الثاني

98

ادة أما المشرع المصري فقد فصل في مسألة الاختصاص على نحو جـاءت به الم

التاسعة من قانون التحكیم المصـري فجعل المحكمة التي یتم إیـداع حكم التحكیـم على 

المحكمـة المختصـة أصلا بنظر النزاع إدا كان الحكم الصادر في تحكیم تم «مستواها هي 

واء كانت في مصر وهذه المحكمة قد تكون محكمة جزئیـة أو ابتدائیـة أو استئنافیـة س

.1»اأو نوعیمختصة إقلیمیـا 

من قانون 56أما بخصوص القاضي المختص بإصدار أمر التنفیذ فهو حسب المادة 

السالفة الذكر أو من یندبـه من 9التحكیم المصري رئیـس المحكمة المشار إلیها في المادة 

.2قضاتها بإصـدار الأمر بتنفیذ حكم المحكمین

الجزئیـة، رئیس المحكمة ومن ذلك یكون القاضـي المختص إما قاضي المحكمة 

رئیس محكمة الاستئناف القاهرة أو من یندبه أو الابتدائیـة أو من یندبه أو من یقوم مقامـه،

.3»یقـوم مقامـه، رئیس أي محكمة استئناف أخـرى یختارها الخصوم

وقد عمل كل من المشرع الجزائري وكذا الفرنسي أو المصري على تحدید 

 رقالتنفیذي على نحو محدود دون التطلمخول لها بإصدار الأمر الاختصاص الراجع للجهة ا

اجع إلى كون ة ولعل ذلك ر ر الإداریو إلى جوانب أخرى كالاختصاص النوعي المتعلـق بالأم

هذه الدول لم تصل إلى الاعتراف الصریح بالتحكیم فـي العقود الإداریة الداخلیـة على اعتبار 

.رح المسألة على مستـواهان أن تطـأن أكثر الحالات التي ممك

ي حین نجد بالمقابل المشرع اللبناني قد أدرج قضیة الاختصاص النوعـي بحیث ف

أصول 795حسب المادة «الأوامر التنفیذیة  فالأمور العادیة أرجع الاختصاص بإصدار

.228نبیل إسماعیل عمر، المرجع السابق، ص -1
  .م1994لسنة 27رقم  .م.ت.من ق56المادة نظری-2
.231نبیل إسماعیل عمر، المرجع السابق، ص -3
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دائیة س الغرفة الابتدائیة التي أودع أصل القرار في إقلیمها أي رئیس الغرفة الابتمدنیة لرئی

ن، وإلى ي لبناه متى كان التحكیـم حاصلا فالكائن في منطقتها مركز التحكیـم المتفق علی

وإذا لم یبین )أصول مدنیة2فقرة  793،770المادة (ة في بیروت رئیس الغرفة الابتدائی

وبالأخص في القرار التحكیمي نفسه فیمكن آخرالمكان في اتفاقیـة التحكیم أو في أي مستند 

والنطق ، ستعاضة عنه بالمكان الذي یكون المحكم أعلم فیه الخصوم بالقرار الصادر عنه الا

ولذا فإن الأمر یدق في حال  یعد في الأصل واجبا على المحكمبالقرار بحضور الخصوم لا

وإذا تم إصدار قرار الصیغـة التنفیذیـة خلافا إشعار الخصوم بالقرار في أماكن مختلفة،

الاختصاص المكانـي وجرى التمسك بهذه المخالفة في الوقت المناسب اعتبر القرار لقاعدة 

المذكور باطلا وتعین عندئذ على المستفید منه الحصول على قرار جدید بالصیغة التنفیذیة 

.من قاضي مختص

إنه یعود لرئیس أما بالنسبة للاختصاص النوعي في إصدار قرار الصیغة التنفیذیة ف

ه ولیس إلى هذه الغرفة ولا إلى القاضي المنفرد أو إلى محكمة أخرىبذات ةتدائیالغرفة الاب

المستعجلة أو قاضي العقاري أو مجلس العمل  رلى كقاضي الأمو عمن محاكم الدرجة الأ

أما القرار التحكیمي الذي یصدر في نزاع هو من اختصاص القضاء الإداري التحكیمي،

.1»بل رئیـس مجلس شورى الدولةفتعطى الصیغة التنفیذیة له من ق

إلى جانب الاختصاص في إصدار الأوامر التنفیذیـة لأحكام التحكیـم الداخلیـة 

ومرجعیته للجهة والشخص المخول له ذلك لابد من مراعاة شـروط عدة یقع عاتق القاضي 

ها المختص التحقق من تواجدها من عدمه قبل إصدار الأمر التنفیـذي للحكم التحكیمي نظمت

أن یكون «ذ یم حیث اشترطت للأمر بالتنف1994من قانون التحكیم المصري لسنة 58المادة 

قد انقضى وأوجبت التحقق من أن یكون حكم )تسعین یوما(البطلان  ىمیعاد رفع دعو 

.217،218ص ص جعفر میمیش، المرجع السابق، -1
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المحكمین المطلوب تنفیذه لا یتعـارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصریة ذات 

اء المصري فـي هذا الصدد وأن لا یخالف حكم التحكیم قواعد النزاع إعلاء لسلطان القض

النظام العام السائدة والمرعیة في مصر وأن یكون الحكم قد تم إعلانه إعلانا صحیحـا 

.1»لأطرافه بحیث یتصل علمه الیقیني به لتبدأ كافة المواعید المرتبة علیه

إلیها وذلك لضرورة عدم فبخصوص تحري انقضاء مدة التسعین یوما سبق الإشـارة 

التعارض بین ما یمكن أن یصدر من دعوى البطلان وحكم الخاص بالأمر بالتنفیذ لاسیما 

.أن كل جانب یتم رفعه أمام جهة مختلفة مما یجعل إمكانیة تحقق ذلك واردة بنسبة كبیرة 

أما عن الأولویة التي نص المشرع المصري على ضرورة تقصیها بعدم تعارض 

تحكیمي مع حكم سبق صدوره في المحاكم المصریة على نحو قد یجعلها شبیهـة بتك الحكم ال

التي یرفض نظر النزاع فیهـا لسبق الفصل بالتالي ترفض الدعوى ككل هو یوحي إلى كون 

أن أحكام التحكیم خاضعة للقضـاء في مجال الرقابة على الرغم من استقلالیته كنظام، في 

أهمیته في أن الأحكام القضائیـة حتى في مجال بعید عن حین أن مثل هذا الشرط تكمن

التحكیم تنص على ضرورة احترام السابقـة القضائیة لأنه منطقیـا الحكم قبل إصداره اتبعت 

مجموعة من الإجراءات التي سمحت للأطراف كل من جانبه الدفاع عن موقفه بأسالیب عدة 

م المصري أن یكون ولم یشترط القانون التحكی«أقرها القانون قبل الخروج بالحكم إلى النور 

فیكفـي صدور حكم ابتدائي في الموضوع ولو كان قد طعن فیه  اا أو باتالحكم قد أصبح نهائی

بالاستئناف فالحكم القضائي یحـوز حجیة الأمر المقضي فیما فصل فیه ولو كان یقبل 

السابق قد صدر ویجب أن یكون الحكم.الطعن فیه بطریق طعن عادي أو غیر عادي

عبد المنعم الدسوقي، التحكیم التجاري الدولي والداخلي، منشأة المعارف، الإسكندریة، جمهوریة مصر العربیة، سنة -1

.274،275ص م، ص 2014
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فعلا، فلا یكفي مجرد رفع الدعوى أمام القضاء والمقصود بسبق صدور الحكم سبق صدوره 

.1»قبل صدور حكم التحكیـم

ولعل الطرح الأول لاستقلالیة التحكیم وتمیز أحكامه المبنیة على الرضا هي التي 

:على ضرورة أن خرجعلت من المشرع الأردنـي على الرغم من نصه هو الآ

المخالفة كانت تطال (لا یخالف الحكم التحكیمي النظام العام في المملكة وإن كان-

لأمر بالتنفیذ في الجزء جزء من الحكم فحسب والحكم ممن یمكن تجزئته جاز ا

.)المتبقي

.2»أن یتم التبلیغ الصحیح للمحكوم علیه-

إلا أنه نجده لم ینص على عدم تعارض الحكم التحكیمي مع حكم سبق صدوره من 

مرده أن قبول الطرفین للتحكیم والاستمرار فیه مع صدور «الجهات القضائیة  ولعل ذلك 

حكم قضائي لصالح أحدهما یعني النزول ضمنا عن التمسك بالحقوق المترتبة على هذا 

.3»النظام العاموذلك لعدم تعلق هذا الأمر بالحكم،

.التحكیم الدولیةالجهة المختصة بإصدار الأوامر التنفیذیة لأحكام:ثانیا

بالرغم من الاختلاف الذي ساد عملیة تحدید المقصود من  التحكیم الدولي على نحو 

اعتمد فیه على معاییر عدة منها ما یعتد بجنسیة المحكم أو جنسیة الخصوم ومنها ما یعتد 

توجد في المحكمة المختصة بنظر النزاع، ومنها من اعتمد على معیار القانون بالمكان الذي 

فیكون التحكیم دولیا إذا كان القانون المطبق قانونا «.الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم

.489المرجع السابق، ص فتحي والي،-1
.فقرة أ من قانون التحكیم الأردني54المادة نظری-2
دور القاضي في التحكیم التجاري الدولي، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  عامر فتحي البطانیة،-3

.223م، ص2008، الأردن، الطبعة الأولى
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، وأمام هذا الاختلاف في وجهات النظر 1»أو قواعد وضعتها منظمة دولیة للتحكیمأجنبیا،

ها إلا تحدید الحالات التي یطلق علی3فقرة  1ي للیونسترال في مادته جنموذعمد القانون ال

«:التحكیم الدولي بقولهـا

:یكون أي تحكیم دولیا-3

إذا كان مقرا عمل طرفي اتفاق الحكیم وقت عقد ذلك الاتفاق واقعین في دولتین -أ 

.مختلفتین

:فیها مقر عمل الطرفینإذا كان أحد الأماكن التالیة واقعا خارج الدولة التي یقع -ب 

.مكان التحكیم إذا كان محددا في اتفاق التحكیم أو طبقا له.1

ة أو المكان ان ینفذ فیه جزء هام من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجاریأي مك.2

.الذي یكون لموضوع النزاع أوثق الصلة به

ر من دولة إذا اتفق الطرفـان صراحة على أن موضوع اتفاق التحكیـم متعلق بأكث-ج 

.2»واحدة

ـي للإشارة إلى كون أن التحكیـم الدولـي یتطلب أن تكون نموذجكما جاء في القانون ال

العلاقة القائمة بناء على التزامـات تجاریـة وهو الأمر الذي تبناه أساسا كل من المشرع 

كون م حیث نص في مادته الثالثـة على أن ی1994لسنة 27المصري في قانون التحكیم رقم 

وفي تعریف المشرع لمعنى ،التحكیم دولیا إذا كان موضوع النزاع یتعلق بالتجارة الدولیـة

التجاریة في قانون التحكیم فقد أخد بالمعیار الحدیث ألا وهو معیار الطبیعة الاقتصادیـة 

لمحل التحكیم، ولم یكتف المشرع بذلك بل استلزم توافر إحدى الحـالات المنصوص علیها 

بین ما هو جغرافـي وما في المادة الثالثة من هذا القانون، وهذه الحـالات تتنوع فیها المعاییـر 

.3»هو قانوني

.62قمر عبد الوهاب، المرجع السابق، ص -1
.ي للتحكیم التجاري الدولينموذجمن القانون ال3المادة الأولى فقرة نظری-2
.63 ص المرجع السابق،قمر عبد الوهاب،-3
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من قانون الإجراءات المدنیة 1039ري فقد اعتبر حسب المادةأما المشرع الجزائ

.1"ة التحكیم دولیـا إذا تعلق الأمر بالمصالح الاقتصادیة لدولتـین على الأقل والإداری

التجارة على المعیار الاقتصـادي أي مصـالح خرواعتمد القانون الفرنسي هو الآ

الدولیة وبموجب هذا المعیار یكون التحكیم دولیا إذا كان موضوع النزاع یتعلق بحركة 

.2»الأموال والخدمات والبضائع عبر الحدود

وهو الأمر ذاته الذي تبناه المشرع اللبنانـي حیث اشترط شرطا واحد فقط لإضفاء 

یتعلق بمصالح التجارة أن یكون موضوعه نزاع «الصفة الدولیة على حكم التحكیم وهو 

الدولیة من الواضح إذن انه یعتمد على معیار اقتصادي لدولیة التحكیـم فالطابع الدولـي 

للتحكیم یتحدد بصفة أساسیة بالنظر إلى العملیة الاقتصادیة التي یرتبط بها، ویكفي أن 

تالي وبالیترتب على هذه العملیة حركة انتقال للبضائع والخدمات أو تسویـة عبر الحدود،

  .ةارتباط النزاع بأكثر من دول

ولا یتطلب المشرع اللبناني شروط أخرى لدولیة التحكیم فمكان التحكیـم لیس له أهمیة 

في هذا الصدد فالتحكیم یكون دولیا لمجرد تعلق الرابطة القانونیة محل النزاع بالتجارة الدولیة 

.3»سواء كان التحكیم یجري في لبنان أو یجري في الخارج

الذي یشمله هذا إن لتوضیح مسألة دولیـة التحكیم بالغ الأهمیـة إذ لابد من معرفة ما

وج إلى الجهة المختصة في إصدار أوامر تنفیذیـة للأحكام التحكیمیـة الصادرة المجال قبل الول

في مثل هذه المسائل والتي أصبحت تطغـى بتواجدها على الساحة الدولیـة نظرا لما تحققه 

.سراع في حل النزاع من إ

.08/09 .إ.م.إ.من ق1039المادةنظری-1
مجلة جامعة دمشق فؤاد دیب، تنفیذ أحكام التحكیم الدولي بین البطلان والكساء في الاتفاقیات الدولیة والتشریعات،-2

.2011لسنة ، العدد الثالث،27المجلد للعلوم الاقتصادیة والقانونیة،
.16،17ص ص أحمد خلیل، المرجع السابق،-3
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ت ام الوطنیـة نجد أن مسألـة تنفیذ القـرار خلاف الأمر بتنفیذ أحكام التحكیحیث وعلى

قد تثیر صعـوبات «لك التي یراد تنفیذ القـرار فیهاتالتحكیمیـة صادرة في إقلیم دولة غیر

اف وتنفیذ تلك تباعها للاعتـر ناتجـة عن اختلاف الأنظمـة القانونیـة والإجـراءات الواجب إ

نجد أن الحدیث یتطـرق إلى رارات خصوصا أنه  عندما یتعلق الأمر بقـرار أجنبـيالق

الاعتراف والتنفیذ وهذا ما نجده في نصوص الاتفاقیات الدولیـة التي تعـالج هذا الموضوع 

.1927واتفاقیـة جنیـف لعام 1958ام كاتفاقیة نیویورك لع

، فقد یعترف بالقرار ولكن لا رار التحكیمـي وبین تنفیـذهراف بالقـفهناك فرق بین الاعت

روري أن یكون قد تم الاعتراف به من الجهـة التي أعطتـه القوة فمن الض ذینفد ولكن لو نف

بیقها لیشمل ال تطمجم وسعت من 1958وللعلم نجد أن اتفاقیـة نیویـورك لسنة .1»التنفیذیـة

تي لا یشترط لتطبیق هذه ال 1المادة الأولى فقرة ح من خلال نص كل الدول وهو ما یتض

م الصادر في ل المتعاقدة، ومن تم فحكم التحكیدى الدو الاتفاقیة صدور حكم التحكیم في إح

ة بالرغم من أنها في أي دولة عضو لأحكام الاتفاقیدولة غیر عضو في الاتفاقیـة یتم تنفیـذه

وسعت من دائرة ما «أن اتفاقیـة نیویـورك قد ، وبعبارة أخرى نجد2»لم تنظم إلى الاتفاقیـة

یعتبر حكما أجنبیا فمن الممكن أن یعتبر كذلك حتى ولو كان صادرا في نفس الدولة التي 

یراد تنفیذه فیها إذا كان هذا الحكم لا یمكن اعتباره حكم تحكیم وطني وفقا لقانون هذه 

.3»ةالدول

م الدولیة على التنفیذیـة لأحكام التحكیر وبخصوص القاضي المختص بإصدار الأوام

ة للدول د تباین المواقف على حسب التشریعات الداخلیمستوى التشریعات الوطنیة فهنا نج

.»المراد تنفیذ الحكم التحكیمي على إقلیمها

.359 ص فوزي محمد سامي، المرجع السابق،-1
.239 ص محمد داود الزغبي، المرجع السابق،-2
،دار المطبوعات الجامعیةحمد محمد حمد، العقود الإداریة وأحكام إبرامها في التشریع اللیبي،و مفتاح عبد الحمید -3

.414،415 ص م،2008طبعة جمهوریة مصر العربیة،الإسكندریة،



تدخّل القضاء في عملیة تنفیذ الأحكام التحكیمیة..................الفصل الثاني

105

ففي فرنسا كان هناك رأیان حول مسألة الأمر التنفیذي لأحكام التحكیم أولهما یرى أنه 

ا بین أحكام التحكیم الأجنبیة والوطنیـة ونشر القواعد المبسطة في التنفیذ یجب المماثلة كلی

المقررة على الأولى أي أحكام التحكیـم الأجنبیـة وأمر التنفیذ بالنسبـة لأحكام التحكیـم یمنحه 

من قانون المرافعات 1020المادة (رئیس محكمة أول درجة ولیس المحكمة بكامل هیئتها 

رف كلیا بالطابع ق مع بعض القضاء والفقه الذي یعتهذا الرأي لا یتطابـعلى أن ) المدنیة

ون تطبیق الإجراءات ومن هؤلاء براشیه وغارسونییـه مثلا فهم یرفض،التعاقـدي لحكم التحكیـم

م الصادرة في فرنسـا على أحكام التحكیم الصادرة في الخارج یررة لأحكام التحكالمبسطة المق

خیرة یجب أن تحوز على القوة القانونیة من خلال دعوى قضائیة ویصرحون بأن هذه الأ

اعتیادیة، أما المحاكم الجهویة التي اعتنقت المذهب التعاقدي فقد أخذت بالاختصاص 

.1»المنفرد لرئیس المحكمـة في إعطاء أمر التنفیـذ

أن المشرع الفرنسي عند الحدیث على تنفیذ الأحكام التحكیمیـة الدولیة آخربمعنى 

   :ةبین نوعین  من الأحكام التحكیمیمیز

بتنفیذه قاض ي الصادر في فرنسا والذي یختص بإصدار الأمر حكم التحكیم الدولأولها« 

لك طبقا للمادة ستئنافیـة التي صدر حكم التحكیم في دائرة اختصاصهـا وذالتنفیذ بالمحكمة الا

في هذا الشأن 1500من قانون المرافعات الفرنسـي بعد الإحالة إلیها من المادة 1477

م الدولـي الصادر خارج فرنسا فنظرا لأن المشرع الفرنسـي لم یحدد حكم التحكیثانیهما

:القاضي المختص بإصدار الأمر بالتنفیـذ فقد اختلف الفقه على ثلاثة أراء

یذهب هذا الرأي إلى وجوب تقدیم طلب أمر التنفیـذ إلى قاضي التنفیذ :الـرأي الأول-

في محكمة استئنـاف باریس لأن المشرع جعل الاختصـاص لها من دون غیرها من 

دراسة مقارنة، مركز الدراسات والبحوث للتحكیم التجاري الدولي،أحمد أنعم بن ناجي الصلاحي، النظام القانوني-1

.93،94ص  م،1994/ـه1415، الیمني، صنعاء، الیمن، الطبعة الأولى



تدخّل القضاء في عملیة تنفیذ الأحكام التحكیمیة..................الفصل الثاني

106

محاكم الاستئناف بالمعاونـة في تذلیل المصاعب التي تنشأ بمناسبة تشكیل هیئة 

.التحكیم

ستئنافیة بإصدار أمر التنفیذ للمحكمة الایذهب إلى إعطاء الاختصـاص :الرأي الثاني-

  .يأن یرتبط مكان الإجراءات بالإقلیم الفرنسي طالب التنفیذ بشرط التي یختارها المدع

یذهب إلى إعطاء الاختصاص لقاضي التنفیذ الذي یقع في دائرته :الرأي الثالث-

توجد فیه موطن المطلوب التنفیذ ضده فإذا لم یكن له موطن فالعبرة بالمكان الذي 

الأموال المراد تنفیذه علیها 

ولكن بعد تعدیل نصوص قانون المرافعات الفرنسي المتعلقة بالتحكیم بموجب المرسوم 

منه 1516م فقد أشار إلى تلك المسألة بشكل واضح إذ نصت المادة 2011لعام  48رقم 

یقضي بمنحه لا یكون الحكم التحكیمي قابلا للتنفیذ الجبري إلا بموجب أمر(على أنه 

في نطاقها أو ة التي صدر الحكم التحكیميفیذیة صادر عن المحكمة الابتدائیالصیغة التن

.1»الخارجي ة في باریس عندما یكون الحكم التحكیمي صادرا فالمحكمة الابتدائی

ري فبعد أن كان یرجع الاختصـاص بإصدار الأمر التنفیذي بالنسبة للمشرع المص

من قانون المرافعات نجده في القانون الخاص 297في ظل المادة للمحكمة الابتدائیـة

م جعل من المحكمة المختصة بإصدار الأوامر التنفیذیة 1994لسنة 27بالتحكیم رقم 

لأحكام التحكیم الأجنبیـة هي محكمة استئنـاف القاهرة أو محكمة الاستئنـاف التي یختارها 

ون التحكیـم الدولـي واختصاصهـا هو الأكثر یسرا لى اعتبار أنها المعنیة بشـؤ ع ،2»مالخصو 

من اختصاص رئیس المحكمة الابتدائیـة حیث أن الحكم في التظلم من الأمر الذي یصدره 

النظام القانوني لتنفیذ أحكام التحكیم الدولي، مجلة المحقق إبراهیم إسماعیل الربیعي وعلي صباح خضیر الجنابي،-1

.177،178ص  ،2015اني، السنة السابعة ثالعدد ال العراق،سیاسیة،الحلي للعلوم القانونیة وال
  .م1994لسنة 27رقم  .م.ت.من ق9المادة نظری-2
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بینما یكون الحكم في التظلم الذي یصدره الثاني یكون قابلا للطعن علیه الأول یكون نهائیا،

.1»بطریق الاستئنـاف

من 1053والمادة 1052طلاع على كل من المادة في الجزائر نجد من خلال الإ

ذي تختلف من ة بإصدار الأمر التنفیقانون الإجراءات المدنیة والإداریة أن الجهة المختص

الجزائر أو خارجها بحیث یؤول الاختصاص إلى المحكمة ي حیث إذا كان الأمر صادر ف

صح حكم التحكیـم التجاري التي صدر في دائرة اختصاصها حكم التحكیم الدولي أو بمعنى أ

)على اعتبار أن الجزائر ربطت دولیة الحكم التحكیمي بتعلق بمجال التجارة الدولیة(الدولي 

ة هو المختص بإصدار الأمر التنفیذي، الجزائر یكون رئیس المحكمي في الأحكام الصادرة ف

یذي من الخارج وتطلب استصدار أمر تنفي أما إذا تعلق الأمر بحكم تحكیم صادر ف

.ا إلى رئیس المحكمة محل التنفیذالقاضي الجزائري فالاختصاص یؤول هن

ري ضرورة توافر التحكیم الداخلي عندما اشترط المشرع المصي وكما هو الشأن ف

نا أیضا على ه .روط معینة تسمح للقاضي بعد التأكد من تواجدها إصدار الأمر التنفیذيش

بعض التشریعات الوطنیة  كذاكل من اتفاقیة نیویورك و م الدولیة تطلبت صعید أحكام التحكی

ضرورة احترام شروط معینة یخول من خلالها للقاضي المختص التحقق من الظروف 

وع الحكم ذاته للتثبت من عدم وجود أي مانع من مراجعة موضالشكلیة أو الخارجیة دون

ا على الخصم الذي یحتج ألقت بعبء الإثبات فیهوانع التي حددتها اتفاقیـة نیویورك و الم

من الاتفاقیة وهذا استثناء من 5بوجود حالة من الحالات المنصوص علیها في المادة 

وقد «الأصل القاضي بضرورة الاعتراف بالحكم التحكیمي وتنفیذه من السلطة المختصة 

  :ـجاءت الحالات محددة على سبیل الحصر على نحو یقضي ب

جمهوریة ، الإسكندریة،، دار المطبوعات الجامعیةالاختصاص القضائي الدولي بحكم التحكیمطرح البحور علي حسن،-1

.52 ص م،2006،الطبعة الأولىمصر العربیة،
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طبقا للقانون الذي ینطبق علیهم عدیمي الأهلیة إذا كان أطراف الاتفاق التحكیمي-أ 

أو كان الاتفاق المذكور غیر صحیح وفقا للقانون الذي أخضعه له الأطراف أو 

.عند عدم النص على ذلك طبقا لقانون البلد الذي صدر فیه

إذا لم یعلن الخصم المطلوب تنفیذ الحكم علیه إعلانا صحیحا بتعیین المحكم أو -ب 

.م أو كان من المستحیل علیه لسبب آخر أن یقدم دفاعهبإجراءات التحكی

أو  إذا فصل الحكم في نزاع غیر وارد في مشارطة التحكیم أو في عقد التحكیم،-ج 

تجاوز حدودهما في ما قضى به ومع ذلك یجوز الاعتراف وتنفیذ جزء من الحكم 

ق الخاضع أصلا للتحكیم إذا ما أمكن فصله عن باقي أجزاء الحكم غیر المتف

.على حلها بهذا الطریق

إذا كان تشكیل هیئة التحكیم أو إجراءات التحكیم مخالفا لما اتفق علیه الأطراف -د 

.أو وفقا لقانون البلد الذي تم فیه التحكیم في حالة عدم الاتفاق 

إذا لم یصبح الحكم ملزما للخصوم، أو ألغته أو أوقفته السلطة المختصة في البلد -ه 

.بموجب قانونه صدر الحكمالذي تم فیه أو 

فضلا على أنه من الجائز للسلطة المختصة في البلد المطلوب إلیها الاعتراف وتنفیذ 

:فیذ من تلقاء نفسها إذا تبین لهاحكم المحكمین أن ترفض الاعتراف أو التن

أن قانون بلد التنفیذ لا یجیز تسویة النزاع عن طریق التحكیم - أ

المحكمین أو تنفیذه ما یخالف النظام العام في البلد أن في الاعتراف بحكم - ب

.1»التنفیذ

بشار محمد الأسعد، الفاعلیة الدولیة للتحكیم في منازعات عقود الاستثمار الدولیة، دراسة في ضوء أحكام التحكیم -1

،م2009لسنة ،الطبعة الأولىلبنان،،بیروتمنشورات الحلبي الحقوقیة،والاتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة،

.128،129ص
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على مستوى التشریعات الداخلیة نجد أن القوانین الوطنیة ضمنت في قوانینها شروط 

یسمح من خلال توافرها الاعتراف وتنفیذ الأحكام التحكیمیة الدولیة على نحو لا یمس 

م وضرورة احترامه، فالمشرع الجزائري بالرغم من بسیادتها الداخلیة لاسیما مسألة النظام العا

التفرقة التي أشار إلیها بین الاعتراف بالأحكام التحكیمیة الدولیة وتنفیذها، فقد أرجع مسألة 

التنفیذ إلى ذات القوانین التي تحكم تنفیذ أحكام التحكیم الداخلیة وهذه الأخیرة لم تعدد أي 

لكن في مسألة الاعتراف نجده ركز بالضرورة كیم،شروط یتم بمقتضاها تنفیذ أحكام التح

على أن لا یكون الاعتراف بحكم التحكیم الدولي مخالفا للنظام العام الدولي حسب ما نصت 

.1»1فقرة  1051المادة 

ولعل مقصود هنا من المشرع الجزائري النظام العام الدولي الحقیقي وهو مفهوم جدید 

التي یهدف «الدولي المعروف في ظل القانون الدولي الخاص بالمقارنة مع فكرة النظام العام

من خلالها إلى بحمایة المبادئ والأسس العامة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة التي تقوم 

علیها كیان المجتمع بحیث یتم بمقتضاه استبعاد القانون الأجنبي الواجب التطبیق بمقتضى 

تتعارض أحكامه مع المبادئ والأسس العامة الاقتصادیة قاعدة الإسناد الوطنیة وذلك حینما 

.2»والاجتماعیة والسیاسیة في دولة القاضي

النظام العام الدولي الحقیقي بكل ما یحمله من معنى یختلف عن النظام العام «أما 

الدولي بالمفهوم الوارد في القانون الدولي الخاص لمختلف الدول حیث یتعلق الأمر هنا 

إذ لا یمكن تطابق فكرة النظام العام الداخلي أو یسمو على النظام الداخلي،بنظام عام

النظام العام الدولي بالمفهوم الوارد في القانون الدولي الخاص مع فكرة النظام العام الدولي 

لذلك فان قواعد النظام ،استیعاب مستجدات التجارة الدولیةالحقیقي لكونها غیر قادرة على 

یتم الاعتراف بأحكام التحكیم الدولي في الجزائر إذا «على أنه 08/09 .ج.إ.م.إ.من ق1فقرة  1051نصت المادة -1

.»غیر مخالف للنظام العام الدوليأثبت من تمسك بها وجوده، وكان هذا الاعتراف
.32 ص أشرف عبد العلیم الرفاعي، المرجع السابق،-2
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وإنما من النصوص الحقیقي لا تستمد مباشرة من القوانین الداخلیة للدول، العام الدولي

والمبادئ العامة المشتركة بین الأمم،وكذا )كالاتفاقیات التابعة لمنظمة التجارة الدولیة(الدولیة 

.1»العادات والأعراف التجاریة الدولیة

وافرها في حكم بالنسبة للمشرع المصري فقد عدد الشروط نفسها التي لابد من ت

قانون التحكیم المصري التي جمعت بین التحكیم 58التحكیم الأجنبي لتنفیذه في المادة 

لا یجوز للقاضي أن «:الداخلي والتحكیم الدولي في مسألة تنفیذ الأحكام التحكیمیة  بقولها

:یصدر أمر بتنفیذ حكم التحكیم إلا بعد التحقق من

ي سبق صدوره من المحاكم المصریة في أن الحكم لا یتعارض مع حكم قضائ-1

.موضوع النزاع وذلك احتراما بحجیة أحكام القضاء 

أن حكم التحكیم لا یتضمن ما یخالف النظام العام في جمهوریة مصر العربیة -2

ومن أمثلة ذلك مساواة الأنثى بالذكر في المیراث، على خلاف ما تقضي به 

.حظ الأنثیینأحكام الشریعة الإسلامیة من أن للذكر مثل

.2»أنه قد تم إعلان الحكم للمحكوم علیه صحیحا-3

.اف في الأحكام التحكیمیة الدولیةمسألة الاعتر :ثالثا

تعتبر مسألة الاعتراف بالأحكام التحكیمیة الدولیة فكرة ولیدة عن الاتفاقیات الدولیة 

التحكیم الدولي عن حیث كانت هذه الأخیرة بمثابة المرجع الذي من خلاله تم تمییز حكم 

نظیره الداخلي من حیث مسألة التنفیذ ولا یخفى هنا من كون أن من بین هذه الاتفاقیات التي 

نادت بضرورة الاعتراف بالحكم التحكیمي الدولي اتفاقیة نیویورك واتفاقیة واشنطن لتسویة 

.منازعات الاستثمار

مجلة سداسیة مجلة دراسات قانونیة،التحكیم التجاري الدولي،حقیقة وجود النظام العام الدولي الحقیقي في جارد محمد،-1

.213 ص م،2011لسنة ،09كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، العدد جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان،محكّمة،
  .م1994لسنة 27رقم  .م.ت.من ق58المادة نظری-2
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ا فریدا من نوعه نموذجم فقد أعدت هذه الأخیرة 1958فبالنسبة لاتفاقیة نیویورك لسنة 

بموجبها من 1بشأن الاعتراف وتنفیذ أحكام التحكیم الدولیة وألزمت جمیع الدول المتعاقدة

ضرورة التقید بقواعد الخاصة بالاعتراف بأحكام التحكیم الدولیة الصادرة خارج إقلیم الدولة 

منها كل الدول المتعاقدة 3حكیم، وفي هذا الصدد ألزمت الاتفاقیة بموجب المادة محل الت

معها على ضرورة الاعتراف بالحكم التحكیمي الدولي وتنفیذه على أراضیها مادام لا یتعارض 

مبدأ «مع الشروط الموضوعة في الاتفاقیة، وقد  أرست الاتفاقیة في سبیل تحقیق ذلك 

معاملة الأحكام الأجنبیة وهذا یعني التزم الدول المتعاقدة بالاعتراف المعاملة الوطنیة بشأن

وتنفیذ أحكام التحكیم وفقا لقواعد المرافعات الساریة في هذه الدول دون تمییز أو إخضاع 

هذه الأحكام لشروط أكثر تشدیدا أو لرسوم أكثر تكلفة بدرجة ملحوظة عن الشروط المعنیة 

.2»نیةبتنفیذ أحكام التحكیم الوط

لا یجوز للسلطة المختصة في الدولة المطلوب إلیها الاعتراف وتنفیذ «ومن هنا 

الحكم رفض الاعتراف والتنفیذ إلا إذا قدم لها الخصم الذي یحتج علیه بالحكم الدلیل على 

.3»من الاتفاقیة على سبیل الحصر5توفر واحدة أو أكثر من الحالات التي أوردتها المادة 

فقد حرصت «م 1965ة منازعات الاستثمار لسنة لاتفاقیة واشنطن لتسویأما بالنسبة

هذه الاتفاقیة هي الأخرى على ضمان الفاعلیة الدولیة لأحكام التحكیم حیث وضعت في 

أن الاعتراف وتنفیذ أحكام التحكیم منها نظاما مستقلا ومبسطا بش53،54المواد من 

.4»لاتفاقیةالصادرة عن هیئات التحكیم المشكلة وفقا ل

.نظر الملحق رقمی-1
.239،240صص  المرجع السابق،محمد داود الزعبي،-2
.128 ص المرجع السابق،بشار محمد الأسعد،-3
.435ص المرجع السابق،خالد ممدوح إبراهیم،-4
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لكن من بین التساؤلات التي أثیرت بخصوص أحكام التحكیم الدولي هو ما إذا كانت 

أحكام المحكمین الصادرة في بلد أجنبي تعامل حال تنفیذها معاملة أحكام المحكمین الوطنیة 

أم تعامل معاملة أحكام المحاكم الأجنبیة؟

والأمر الذي دعا إلى إثارة هذا التساؤل هو أن حكم المحكمین وإن كان یفصل في 

نزاع بین خصوم إلا أنه لا یصدر من سلطة عامة لها ولایة القضاء بل من أفراد یكونون 

قضاء خاص ولذلك فإن حكمهم لا یتمتع بقوة التنفیذ إلا بعد مروره بإجراء یتم لدى تلك 

این ما بین حكم القضاء وحكم المحكمین إلى الاختلاف في وجهات السلطة وقد دعا هذا التب

:النظر في شأن أثار حكم المحكمین الأجنبي ویمكننا جمع هذا الاختلاف في اتجاهین

یرى مساواة أحكام التحكیم الأجنبیة بأحكام التحكیم الوطنیة وإخضاعها لذات :الأول-

الوطنیة وقد أخذت بهذا النظریة اتفاقیة الإجراءات اللازمة لتنفیذ أحكام المحكمین 

  .م 1927سبتمبر 6جنیف الخاصة بتنفیذ أحكام المحكمین والمعقودة بجنیف في 

یرى معاملة حكم المحكمین الأجنبي معاملة الأحكام القضائیة الأجنبیة وقد :الثاني-

یاض أخد المنظم السعودي بهذا لرأي في المادة السابعة والثلاثون من اتفاقیة الر 

للتعاون القضائیة والتي تقضي بسریان الأحكام الخاصة بالاعتراف للأحكام والأوامر 

الأجنبیة القضائیة وتنفیذها بذات الكیفیة على أحكام المحكمین الصادرة في بلد أجنبي 

مع مراعاة طبیعیة أحكام التحكیم كونه یصدر عن قضاء خاص صنعه الأطراف ولا 

.1»ةیصدر باسم سیادة دولة معین

في الجزائر یتم الاعتراف بأحكام التحكیم الدولي إذا أثبت من تمسك بوجودها وكان 

.هذا الاعتراف غیر مخالف للنظام العام الدولي

مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، الإسكندریة، جمهوریة مصر خالد حسن أحمد، الوسیط في شرح نظام التنفیذ،-1

.108،109ص   م،2015/هـ1436، العربیة، الطبعة الأولى
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وهنا لابد من التنویه مرة ثانیة إلى أن فكرة النظام العام الدولي في مسائل التحكیم 

قانون الدولي الخاص فهو نظام یستمد الدولي هي فكرة مستقلة عن النظام العام الوارد في ال

.مصدره ووجوده من الآلیات الدولیة لحمایة التجارة الدولیة

على  –فالمحكم لیس له قانون اختصاص ولیس بحارس للأنظمة العامة الوطنیة «

فإن المحكم الدولي غیر ملزم –خلاف القاضي الوطني الذي یدافع عن المفاهیم الوطنیة 

یم الوطنیة للنظام العام، ویكون ملزما باحترام المفاهیم الدولیة لذلك أصبح باحترام هذه المفاه

بإمكان المحكم الدولي بل واجبا علیه أن یكرس مفهوم النظام العام الدولي الحقیقي ویقر 

بوجوده وذلك في سبیل تحقیق حاجیات التجارة الدولیة، أین ینبغي على المحكم الدولي أن 

.1»لح المشتركة للتجارة الدولیةیضع في الاعتبار المصا

وتعتبر «لجزائري على أن أحكام التحكیم الدولي یتم الاعتراف بها اوقد نص المشرع 

قابلة للتنفیذ في الجزائر وبنفس الشروط بأمر صادر من رئیس المحكمة التي صدرت أحكام 

كیم موجودا التحكیم في دائرة اختصاصها أو محكمة محل التنفیذ إذا كان مقر محكمة التح

.2»خارج الإقلیم الوطني

ویثبت حكم التحكیم بتقدیم الأصل مرفقا باتفاقیة التحكیم أو بنسخ عنها تستوفي «

شروط صحتها وتودع هذه الوثائق بأمانة ضبط الجهة القضائیة المختصة من طرف المعني 

.3»بالتعجیل

حیث أنه (م 18/04/2007كما جاء في قرار المحكمة العلیا الغرفة المدنیة بتاریخ 

وبالرجوع إلى مستندات القضیة والقرار المطعون فیه یتبین أن قضاة الموضوع قد خرقوا 

م، 2011لسنة 09العدد  هجیرة دنوني، دراسات قانونیة، مجلة سداسیة محكمة، مخبر القانون الخاص الأساسي،-1

.225 ص الجزائر،جامعة أبو بكر بلقاید، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تلمسان،
.08/09 .إ.م.إ.من ق2فقرة  1051المادة نظری-2
.08/09 .إ.م.إ.من ق1053والمادة 1052المادة نظری-3
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قاعدة جوهریة في الإجراءات لما قضوا على المطعون ضدها بإیداع أصل قرار التحكیم 

الدولي إلى غیر ذلك من الوثائق بحیث كان على قضاة الموضوع قبل إصدار الأمر بالتنفیذ 

لزموا طالب التنفیذ المطعون ضدها أن تقدم ملفا یتضمن الوثائق اللازمة المنصوص أن ی

1053و 1052تقابلها المادة .من قانون الإجراءات المدنیة18مكرر 458علیها بالمادة 

من اتفاقیة نیویورك الخاصة 2 فقرة 4وكذا المادة .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

التحكیمیة الأجنبیة وتنفیذها والتي انضمت إلیها الجزائر بموجب المرسوم باعتماد القرارات

  .م05/10/1988المؤرخ في 233.88رقم 

إن هذه الشروط المنصوص علیها بالمادة السالفة الذكر لأجل الحكم بالأمر بالتنفیذ 

یتمثل في إیداع لدى كتابة ضبط المحكمة نسخة أصلیة ونسخة مطابقة للأصل مصادق 

ها قانونا لقرار التحكیم ونسخة أصلیة أو نسخة مطابقة مصادق علیها قانونا من اتفاقیة علی

التحكیم وأن یتم تحریر محضر عن إیداع تلك الوثائق كما أنه سلم نسخة منه لطالب أمر 

.»لتحكیمي إلى المراد التنفیذ علیهتنفیذ القرار التحكیمي وأن یتم تبلیغ القرار ا
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  .ةالرقابة القضائیة من خلال رفض تنفیذ الأحكام التحكیمی:الثانيالمبحث 

لا یؤدي بالضرورة كل طلب مودع أمام الجهات المختصة للتنفیذ إلى الحصول على  

مثل هذا الأمر  بالسهولة المتوقعة وإنما یتطلب الأمر ضرورة احترام القواعد التي جاءت بها 

إهدار أي حق أو مساهمة في إحداث إشكالیات یتمالقوانین المنظمة للتحكیم حتى لا

مستقبلیة قد تزید من عرقلة الأمور أكثر لاسیما إذا تزامن الأمر مع دعوى البطلان المرفوعة 

خرمن قبل الطرف الآ

.الأسباب المؤدیة لرفض تنفیذ الأحكام التحكیمیة:المطلب الأول

الأمر بتنفیذ حكم تحكیمي بالرغم من تسلیم الفقه من أن القاضي المختص بإصدار «

لیست جهة طعن في هذا الحكـم إلا أن الرأي متفق على أنه لیس من المعقول أن یحرم 

القاضي من كل دور رقابـي على عمل المحكـم ولذا فإنه بالإضافـة إلى ما خوله المشرع إلى 

حكم إذا لم القاضـي المختص بالأمر بتنفیذ حكـم التحكیـم من سلطة في رفض الأمر بتنفیذ ال

فإنه زیادة على ذلك علیه لتأكید ،1»یلزم طالب التنفیذ بتقدیـم ما یجب تقدیمـه من مرفقـات

موقفه في رفض التنفیذ ضـرورة التأكد أیضا من انتفـاء حـالات عدة تـؤدي إلى الوصول إلى 

كشف ، وهذه الحالات لا تستلزم تدخل القاضي لل)رفض التنفیذ(تقریر مثل  هذه النتیجـة 

عنها نظرا لسلطته التي تظل محـدودة بالمقارنـة مع ما یحمله الحكم التحكیمي من معطیات 

تمس جوانب موضوعیـة عدة وهو الأمر الذي تطلب إیجاد حلول لمثل هذه الوضعیة عن 

طریق قیام أحد أطراف الخصومة بحد ذاته من تقدیم الأدلة التي تساهم في رفض القاضي 

.یذ بناء علیهاإصدار الأمر بالتنف

.261جعفر ذیب المعاني، المرجع السابق، ص-1
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.رفض تنفیذ الحكم التحكیمي لسبب راجع للاتفاق التحكیمي:الفرع الأول

یمكن تسمیة هذه الحالة بالأثر الرجعي للرقابة القضائیة الممارسة على الأحكام 

التحكیمیة، وذلك كون أن القاضي المختص أثناء عرض الحكم التحكیمي علیه أول ما یقوم 

اتفاق تحكیمي جمع بین الأطراف المتنازعة وعلى إثره تم تقریر به هو التحقق من وجود

الحكم التحكیمي المعروض أمامه للتنفیذ وهذا طبعا أمر لابد من توافره إذ من غیر المنطقي 

أن یقرر الحكم الكتابي المعروض من اتفاق شفهي وإنما من وثیقة موضحة لكل شروط 

طلاع یتحقق القاضي المعني بإصدار الأمر ه، ومن خلال هذا الإخر الاتفاق من أوله لآ

التنفیذي من صحة الاتفاق التحكیمي من جمیع الجوانب المتطلبة شكلا والتأكد من أن ما 

اتفق علیه في البدایة قد تم تنفیذه للوصول للحكم التحكیمي سواء من ناحیة الإجراءات 

.القانونیة أو من حیث المدد القانونیة

ه الحالة لا تستوجب رفض التنفیذ في حال تحققها وذلك راجع وإن كنا نرى أن مثل هذ

لسبب بسیط هو أنه طالما رضي الأطراف بالتغیرات التي طرأت أثناء التحكیم وبالتعدیلات 

دونما إبداء أي اعتراض وهو ما یفسره الوصول للحكم التحكیمي النهائي فإنه لا یكون ذلك 

.سبب كافیا لرفض التنفیذ

الخاص برفض تنفیذ الحكم التحكیمي الراجع لاتفاق التحكیم فإن في نفس السیاق 

للقاضي أن یرفض متى كان هذا الأخیر قد تم في نقاش نزاع یمس حالة الأشخاص وأهلیتهم 

صفقاتها  كذاأو أنه أبرم مع أشخاص معنویة عامة خارج نطاق العلاقات الاقتصادیة للدولة و 

المادة القانونیة التي لا تسمح بمثل هذا التحكیم لعمومیة، وهو ما یشكل تعارض صریح مع ا

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  الجزائري 1006ككل حسب ما نصت علیه المادة 

08/091.

.08/09 .إ.م.إ.من ق1006نظر المادة ی-1
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سمح للقاضي یوتعتبر الصورة العاكسة للاتفاق التحكیمي في جانبه الشكلي ما 

ام الشروط المتفق علیها المختص بإصدار الأمر التنفیذي من الإطلاع على مدى احتر 

بالتالي تقریر رفض التنفیذ في حال ثبت العكس وكأنما الأمر یساق تحت قاعدة ما بني على 

باطل فهو باطل وطالما اختل الأساس فالحكم التحكیمي حسب ما یفهم من رفض التنفیذ 

ق علیها جاء كنتیجة حتمیة لعدم احترام قواعد جوهریة سواء مما نظمها القانون أو مما اتف

.من الأطراف

قد یطرح التساؤل هنا حول مدى تعارض مسألة إصدار القاضي المختص قراراه 

برفض تنفیذ الحكم التحكیمي مع الحریة المعطاة لأطراف الخصومة التحكیمیة في إبرام ما 

تراه ضروري ضمن اتفاق التحكیم، لكن الحقیقة أن مفهوم الحریة هنا لا تفهم على إطلاقها 

القوانین المختلفة التي نظمت التحكیم على المستوى الداخلي للدول أو حتى على  كون أن

المستوى الدولي أوردت جملة من الضوابط وحدود لحفظ التوازن وعدم المساس بقواعد 

.جوهریة في الأنظمة القانونیة ككل

كما أن مثل هذا الرفض الصادر من القاضي من شأنه أن یسلط الضوء على مخالفة 

لربما لم ینتبه لها المحكم أنا ذاك لجهله بها، وهنا لا أثناء إبرام الاتفاق التحكیمي وتمت

یعني بأي حال التشكیك في نزاهة المحكم الفاصل فالنزاع وإنما نظرا لكون أن هذا الأخیر قد 

یختار بناء على خبرته المعروف بها في جوانب فنیة تساهم في حل النزاع المطروح فتغیب 

.بالمقابل بعض الجوانب القانونیة الساریة المفعول على التحكیمعنه 

.رفض تنفیذ الحكم التحكیمي لسبب راجع لأطراف التحكیم:انيثالفرع ال

یشمل مصطلح أطراف التحكیم كل من طرفي الخصومة التحكیمیة من جهة والهیئة 

ى أطراف الخصومة التحكیمیة من جهة أخرى، وعند الحدیث عن إمكانیة الرفض الراجعة إل

التحكیمیة فإنه یقع على القاضي المختص بإصدار الأمر التنفیذي التأكد من أن أطراف 
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الخصومة التحكیمیة هم ذاتهم الذین اتفقوا على اللجوء إلى التحكیم كطریق بدیل لحل النزاع 

ونیة التي وذلك من خلال أسمائهم الواردة فالاتفاق التحكیمي، وأنه تتوافر فیهم الشروط القان

تسمح لهم باللجوء للتحكیم كالتأكد من أهلیتهم وجنسیتهم وطبیعتهم القانونیة بحیث متى تبین 

قاضي الجزائري مثلا أن أحد أطراف الخصومة التحكیمیة أو كلاهما شخص معنوي عام لل

وأن موضوع التحكیم كان منصب على مجال خارج الصفقات العمومیة أو العلاقات 

1006تنفیذ الحكم التحكیمي لمخالفته شرط جوهري نصت علیه المادة الاقتصادیة رفض

.السالفة الذكر

كما للقاضي رفض التنفیذ أیضا متى ثبت أن أحد طرفي الخصومة التحكیمیة قد كان 

، فمثل هذه المسائل تعتبر على قدر أو كان عدیم الأهلیةقاصر وقت إبرام الاتفاق التحكیمي

على مستوى یخص منها الأحكام التحكیمیة الداخلیة فقط وإنما حتى من الأهمیة لیس فقط ما 

من بین  و ،الخامسةنیویورك في مادتهااتفاقیةوهو ما جاءت بهة ـالأحكام التحكیمیة الدولی

لقاضي الدولة المراد فیها التنفیذ رفض تنفیذ الحكم التحكیميأیضا فیهاالأسباب التي یمكن 

ع الدلیل على ما یؤكد صدق بتقدیم طلب رفض التنفیذ  المعلل مأحد أطراف النزاع قیام 

  .أقواله

وتجب الإشارة هنا أن سن كمال الأهلیة القانونیة قد یختلف من دولة  إلى أخرى 

بد من هذه الفرضیة لا مثل فيف ،كیمي الدولي لاسیما عند الحدیث عن تنفیذ الحكم التح

الشخص طرف النزاع التحكیمي جنسیته كما هو قانون البلد الذي یحمل«الرجوع إما إلى 

الحال في القوانین العربیة والقانون الفرنسي والإیطالي، أو إلى قانون الموطن كالقانون 

.1»الأمریكي والإنجلیزي

.374 ص فوزي محمد سامي، المرجع السابق،-1
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هذا ما یخص الأسباب العائدة على طرفي خصومة التحكیم والتي قد تطرح أمام 

.الحكم التحكیميیمكنه رفضه تنفیذقاضي التنفیذ وعلى إثرها 

الهیئة التحكیمیة فإن هذا یتعلق برفض القضاء التنفیذ لسبب راجع إلى أما ما

الإجراء لا یعد بأي شكل من الأشكال إنقاص من قدر وفاعلیة القرار المتخذ من شخص 

الهیئة التحكیمة أو حتى لا یعد تجاهل للدور الذي أداه المحكمون أتناء فصلهم في القضیة 

ة أمامهم، وما یثبت صحة ذلك أن القاضي المختص لا یمكنه بأي حال من المطروح

الأحوال أن یتدخل في الموضوع الذي تطرقت الهیئة التحكیمة لحله وإنما الأمر لا یعدو 

كونه رقابة شكلیة تعزز من أهمیة الأحكام التحكیمیة وضرورة إتباع الأسس المتفق علیها 

.مسبقا

من بین المسائل التي یقوم القاضي المختص بالتنفیذ التأكد منها مسألة تعیین 

المحكمین والتأكد من أن المحكمین الفاصلین في النزاع هم ذاتهم المحكمین المتفق علیهم 

والمذكورة أسماءهم في اتفاق التحكیم كجهة فاصل في النزاع الواقع بین الأطراف المتنازعة، 

صفة المحكم من كونه شخص طبیعي لأنه یحضر على الأشخاص كما یتم التأكد من

المعنویة العامة أن تكون بصفتها القانونیة المعروفة محكمة في نزاع مطروح أمامها إلا إذا 

عینت شخص طبیعي عضو من أعضاءها كمحكم حسب ما تنص علیه صراحة المادة 

العكس جاز للقاضي بتثفمتى 08/09من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1014

.إصدار الأمر برفض تنفیذ الحكم التحكیمي

.رفض تنفیذ الحكم التحكیمي لسبب راجع إلى حكم التحكیم:الفرع الثالث

ر الأمر التنفیـذي سبب رفضـه على حكم التحكیـم داصقد یبني القاضي المختص بإ

كم ول إلى حالتحكیم للوصي حددهـا القانـون واتفاق روط التبحد ذاته، ذلك كون أن الش

ة تحت أي مسمى من قبل أعضـاء الهیئـة التحكیمیة لا ینبغي مخالفتهـاالتحكیـم تعتبر جوهری



تدخّل القضاء في عملیة تنفیذ الأحكام التحكیمیة..................الفصل الثاني

120

ة المستفید من تقریر یمكن لأحد أطراف الخصومإذ  .د إلى ذلكإلا بإیضاح السبب العائـ

ي الخـصومة طرف الخاسر فرفض التنفیذ من قبل القاضـي المختص والذي غالبـا ما یكون ال

ة من تقدیم أدلة على توافر حالات تمكن القاضي من تقریـر رفض تنفیذ الحكم التحكیمی

، وع المبني علیه حكم التحكیم وتفاصیلهضالما لا یمكنه هو التدخل في المو التحكیمـي ط

ي علیه أساس الحكم القاضـي مدى توفر الحكم التحكیمي علـى التسبیب المبنیراقب وعلیه 

التأكد من أن الحكم قد صدر ضمن الآجـال القانونیـة المتفق علیهـا وأن لا یكون الحكم  كذاو 

، بمعنى أوضح لابد على القاضي الفا للنظـام العـام داخل الدولةبأي حال من الأحـوال مخ

أثناء مباشرته لرقابته السابقة على إصدار الأمر بتنفیذ الحكم التحكیمي ضرورة التأكد من 

نفیذ الحكم التحكیمي من وب الإجرائیة التي من شأن تحققها إصدار الأمر برفض  بتخلو العی

.المحكم أو المحكمینشتمال الحكم على أسماء المحكمین وتاریخ صدور وتوقیع ذلك عدم ا

إن بحث القاضي عن الأسباب التي من شأنها أن تؤدي إلى إقرار رفض تنفیذ حكم 

طرحها على مستوى التحكیم الدولي مادام الأمر هنا یكمن التحكیم الداخلي هي ذاتها الممكن

في معرفة أسباب الرفض الراجعة إلى حكم التحكیم وهذا الاصطلاح الحكمي هو الذي یقاس 

علیه أیضا الأحكام التحكیمیة الخارجیة أو الدولیة مع اختلاف تفرضه طبیعة العلاقة أو 

إلى عدم مخالفة الحكم التحكیمي للنظام مكان صدور كل واحد منها، ومن تم فإن الإشارة 

یجعل القاضي یبحث في مدى احترام هذا الشرط بحد ذاته داخل العام والآداب العامة  

المـادة الخامسـة من الدولة المراد تنفیذ حكم التحكیم فیها وهذا ما أقرته الفقرة الثانیة من

من خلال إیراد سببین یجوز فیهما للمحكمة رفض الإعتراف  م1958اتفاقیـة نیویـورك لسنة 

:وتنفیذ حكم التحكیم الأجنبي وهما 

أن موضوع النزاع لا یجوز تسویته بالتحكیم طبقا لقانون البلد المراد تنفیذ القرار -1

.التحكیم فیه
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.أن الإعتراف وتنفیذ القرار یتعارض مع قواعد النظام العام في ذلك البلد-2

.برفض تنفیذ حكم التحكیمالقاضي إمكانیة مراجعة الحكم :طلب الثانيالم

إن التسلیم بفكرة رفض تنفیذ لحكم تحكیمي اتبعت فیه إجراءات عدیدة قصد الوصول 

إلیه قد یحبط الطرف الذي تقدم بطلب تنفیذ الحكم التحكیمي، وقد یرى أن مثل هذا التصرف 

منذ البدایة یقبل على حل النزاع بطریق التحكیم، فیه تعارض مع الرغبة الحرة التي جعلته

ولهذا ذهبت بعض التشریعات إلى منحه هذا الطرف وسیلة متعارف علیها بشكل كبیر على 

الحكم تنفیذ مستوى الهیئات الإداریة والعمالیة من أجل طلب مراجعة القاضي لسبب رفضه

  .ذالتحكیمي وذلك من خلال ما یعرف بالتظلم من رفض التنفی

.سلطة القاضي مصدر الأمر بالتنفیذ:الفرع الأول

یمارس القاضي وهو ینظر في إصدار أمر التنفیذ سلطة ولائیـة یباشرهـا دون «

وعلیه ابتداء التحقق من أن المستند المقدم له هو حكم تحكیم بالمعنى الصحیح ،مواجهة

م المرفق بالطلب للتأكد ولیس عملا قانونیـا آخر وفي سبیل هذا علیه فحص اتفاق التحكی

.1»بصفة خاصة من أن الأطـراف فیه یخولون من وقع على المستند ولایـة القضاء

لیس للقاضي المختص بإصدار الأمر بالتنفیذ أن یبحث موضوع «مع الإشارة هنا أنه 

وع أو أن یبحث في الحكم من الناحیة یراقب خطأ المحكمین في هذا الموضالنزاع أو أن 

الموضوعیـة ومدى مطابقته للقانون فلیس له إلا أن یأمر بالتنفیذ أو یرفضه من خلال فحص 

.2»خارجي لحكم التحكیم

.491ص فتحي والي، المرجع السابق، -1
.242 ص نبیل إسماعیل عمر، المرجع السابق،-2
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وقد ذهب جانب من الفقه إلى أن على قاضي التنفیذ أن یراقب كل الشكل الذي 

یوجبه القانـون لإصدار حكم المحكم وأیة مخالفـة یلحظها تـؤدي إلى بطلان الحكم توجب 

ه حتما أن یمتنع عن إصدار الأمر وبعبارة أخرى هو لا یصدر الأمر بالتنفیـذ إلا إذا علی

یه أن یراعـي استوثق من توافر الشكل الذي یتطلبه القانـون ولو یتعلق بالنظـام العـام لأن عل

.مصلحة الخصم الغائب

لشكل ویباشر القاضي رقابـة خارجیة على الحكم أي رقابة من حیث المظهر وتناول ا

للتـأكد من خلو الحكم من موانـع التنفیذ ومثال على ذلك أن یكون اتفاق التحكیـم منطویـا على 

بطلان ظاهر أو أن یكون حكم المحكمیـن منطویـا على خرق واضح لقواعد النظـام العـام 

الحكم خالیا مند أو أن یكونـي الحكم للتأكـد من مطابقة الحكم لهذه القواعـفیراقب القاض

ا تماما من أي أسباب أو أن یكون الحكم المقدم إلیه توقیع المحامین أو أن یكون الحكم خالی

.1»لیس حاسما لموضـوع النزاع حیث لا یكون حكم محكمیـن في هذه الحالة

ة لكل ما تم ذه الرقابـة التي یباشرهـا القاضي هي رقابة خارجیـة وهي مضافإن كل ه

التطرق إلیه بشأن ضـرورة التأكد من انتفـاء الحالات التي نظمتها العدیـد من التشریعـات على 

ة من الأمر بتنفیذ ق بصفـة موضوعیـة في تحقیق الغایار أنها تعیـالحصر على اعتبسبیل 

كحالة التقدم الأحكام التحكیمیـة وهو ما یمنع  بالضـرورة المحكمیـن من إصدار الأمر بالتنفیذ 

بالطلب في الوضع الذي یستلزم إمكانیـة رفع دعوى البطلان خلال الآجال المقررة لها قانونـا 

  .م1994لسنة 27 رقم م.ت.وهو ما نص علیه المشرع المصري صراحة في ظل ق

كما أن السلطة المحـدودة المخولة للهیئـات القضائیـة المختصة قانونـا في إصدار 

رفض تنفیذ الحكم التحكیمي لا تقتصر فقط بنطاق الوطنـي فحسب وإنما هي الأمر بتنفیذ أو

قواعد عامـة تسري تحت نظامها حتى الأحكـام التحكیمیـة  الدولیـة  التي تم التقدیم الطلب 

.226،227صص  فتحي البطانیة، المرجع السابق،عامر -1
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بتنفیذها وهو الأمر الذي أكدته المعاهـدات الدولیـة كمعاهدة نیویـورك بشأن الاعتراف وتنفیذ 

.أحكام المحكمین

ارف علیها النظر في مدى تحقق الظروف الشكلیة أو الخارجیـة المتعفهنا أیضا عند «

لا یجوز مراجعة الحكم ذاته أو التحقق من قیام المحكم بتطبیق القانون ذلك أن المراجعة لا 

علاقات الأفراد تتماشى مع مقتضیات التجارة الدولیة نظرا لأنه لا یوفر الحمایة الكافیة ل

ة الدول الأخرى في مواجهة ة في الخارج كما أنه یثیر حفیظوق المكتسبالحقالخاصة ویمس

الأحكام الصادرة من الدولة التي تعتنقه عندما یراد تنفیذها في الخارج على الأخص الدول 

.1»التي تتطلب شرط التبادل كأساس لتنفیذ حكم التحكیم الأجنبي

.التظلم من رفض تنفیذ حكم التحكیم:الفرع الثاني

الأصل أن التظلم كوسیلة لمعارضة الحكم الصادر أو القرار المتخذ معروفة على 

مستوى الهیئات الإداریة المختلفة والتي تجمع بین الهیئة المستخدمة من جهة وبین الموظف 

المستخدم لدیها من جهة أخرى، لذا فمدى تواجد هذا المصطلح ضمن التحكیم كإجراء متخذ 

التي تقضي برفض التنفیذ لأحكام التحكیم یثیر التحفظ على عدة للاعتراض عن الأوامر 

جوانب، من بینها أن التحكیم عبارة عن طریق موازي وشبیه للقضاء ومهمة المحكمین فیه 

.الفصل بین المتخاصمین ولیس هیئة شبیهة بالهیئات الإداریة

في  ه تقدیم صاحب الشأن الذي صدر القراربأنّ «یعرف التظلم بصفة عامة  و

مواجهته التماسا إلى الإدارة بإعادة النظر في قرارها الذي أحدث أضرارا بمركزه القانوني لكي 

تقوم بتعدیله أو سحبه وقد یقدم هذا التظلم إلى من أصدر هذا القرار سواء كان فردا أم 

.2»هیئة

.277ص  منیر عبد المجید، المرجع السابق،-1
محمود عبد علي حمید الزبیدي، النظام القانوني لانقضاء الدعوى الإداریة من دون الحكم بالموضوع، دراسة مقارنة،-2

.279، 278 ص م،2018/هـ1439، ولىالطبعة الأمركز العربي للنشر والتوزیع، جمهوریة مصر العربیة،ال
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إن كان من البدیهي أن مثل هذا التظلم یرفع ضد حكم قضى هنا في باب التحكیم و و 

یفرق من حیث جواز التظلم من عدمه بین "نجد المشرع السعودي مثلا فإننا رفض التنفیذ ب

ما إذا كان الأمر صادرا بتنفیذ الحكم أم كان صادرا برفض تنفیذه، ففي حالة صدور الأمر 

بتنفیذ الحكم فإنه لا یجوز التظلم من هذا الأمر أما في حالة صدور الأمر برفض التنفیذ 

خلال الثلاثین یوما من تاریخ صدوره إلى المحكمة فإنه یجوز التظلم من هذا الأمر 

.1»من نظام التحكیم السعودي55/3المختصة على حسب الأحوال بحسب المادة 

في السابق كانت الأحكام المنظمة للتحكیم في التشریع المصري قبل ففي مصر أما

التنفیذیة صدور قانون التحكیم یمكن الحدیث فیها عن إمكانیة رفع التظلم عن الأوامر 

القاضیة بتنفیذ حكم التحكیم على حد سواء مع الأوامر القاضیة برفض التنفیذ، إلا انه 

الفقرة منه لتنص صراحة 58م جاءت المادة 1994لسنة 27بصدور قانون التحكیم رقم 

ولا یجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفیذ حكم المحكمین أما الأمر الصادر «على أنه 

من هذا القانون 9فیجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقا لحكم المادة برفض التنفیذ

.2»خلال ثلاثین یوما من صدوره

م قالت بعدم دستوریة 2001ینایر 6أن  المحكمة الدستوریة العلیا بمصر بتاریخ غیر

صادر من عدم جواز التظلم من الأمر ال(تحكیم فیما نصت علیه 58الفقرة لثالثة من المادة 

بمنحة الطرف الذي یتقدم بطلب تنفیذ (وسببت حكمها بان هذا النص )بتنفیذ حكم التحكیم

حكم المحكمین الحق في التظلم من الأمر الصادر برفض التنفیذ لیثبت توافر طلب الأمر 

من قانون (58من المادة 2بتنفیذ حكم التحكیم على الضوابط الثلاثة التي تطلبها البند 

في خصومة التحكیم إمكانیة التظلم من الأمر الصادر خروحرمانه الطرف الآ)التحكیم

مركز الدراسات العربیة صالح فهد دحیم العتیبي، استثمار براءة الاختراع في النظام القانوني السعودي، دراسة تحلیلیة،-1

.362م، ص2016/هـ1437، ولىالطبعة الأجمهوریة مصر العربیة،للنشر والتوزیع، الإسكندریة،
  .م1994لسنة 27رقم .م.ت.ن قم3فقرة  58المادة انظر-2
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في  -بالتنفیذ لینفي في المقابل طلب الأمر بالتنفیذ على الضوابط عینها، یكون قد میز 

بین المواطنین المتكافئة مراكزهم القانونیة، دون أن یستند هذا -مجال ممارسة حق التقاضي

تقتضیه بما یمثل إخلالا بمبدأ مساواة المواطنین أمام القانون التمییز إلى أسس موضوعیة

)من الدستور68و 40وعائقا لحق التقاضي مخالفا بذلك أحكام المادتین

وعلیه وبموجب هذا الحكم أصبح القرار الصادر من القاضي سواء بالأمر بالتنفیذ أو 

ذا صدر الأمر بتنفیذ الحكم برفض الأمر قابلا للتظلم  فیه في مصر، على أنه یلاحظ أنه إ

فإن میعاد التظلم من هذا الأمر یخضع للقاعدة العامة بالنسبة لمیعاد التظلم من الأوامر 

من تاریخ ...خلال عشرة أیام (...مرافعات فیكون التظلم197على العرائض وفقا للمادة 

.1»)ذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوالالبدء في تنفی

فیبقى المیعاد المحدد بثلاثین یوما ساریا حسب ما تنص علیه المادة أما رفض التنفیذ 

.من قانون التحكیم المصري3فقرة  58

قد یبدو غریبا إذا تعددت «وفي ذات السیاق وكما یرى الدكتور أحمد أبو الوفا أنه 

وتنوعت أسباب التظلم من أمر القاضي أن یرفع المتظلم تظلمه إلیه مبنیا على بعض هذه 

سباب، ویقیم في ذات  الوقت الدعوى الأصلیة بطلب البطلان لیبني علیها الأسباب الأ

، ولا نحسب أن هذه النتیجة بمستساغة رالأخرى التي لا یمكن الإدلاء بها أمام القاضي الآم

.2»لأنها تخل بحسن سیر العدالـة عند نظر التظلم

من رفض تنفیذ الحكم بالنسبة للمشرع الجزائري لم یأتي على ذكر تسمیة التظلم

التحكیمي  وإنما جاء بمصطلح الاستئناف على الأوامر التنفیذیة بدلا من كلمة التظلم التي 

حالة صدور الأمر من القاضي برفض التنفیذ استئناف «تبتنها العدید من الدول فنجده في 

.493،494صص  المرجع السابق،فتحي والي،-1
.286 ص المرجع السابق،أحمد أبو الوفا،-2
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وهي جهة هذا الأمر أمام المجلس القضائي الذي یعتبر الدرجة الثانیة من درجات التقاضي

یوما من تاریخ صدور الأمر المتضمن الرفض 15الاستئناف في القضاء العادي خلال 

وهنا یظهر جلیا أن المشرع الجزائري قد أعطى للطرف الذي صدر لصالحه حكم التحكیم في 

حالة رفض رئیس المحكمة المختصة بإصدار الأمر بالتنفیذ، أن یستأنف هذا الأمر بالرفض 

مام الجهة القضائیة الأعلى درجة والتي تتبعها المحكمة المختصة بإصدار یوما أ15خلال 

هذا الأمر باعتبارها جهة الاستئناف، فمثلا لو صدر حكم التحكیم في دائرة طولقة أو سیدي 

.عقبة فإن جهة استئناف الأمر الصادر برفض تنفیذ حكم التحكیم، هي مجلس قضاء بسكرة

وضح موقفه في حالة صدور الأمر بالتنفیذ فلم یبین ما أن المشرع الجزائري لم ی لكن

إذا كان للطرف الذي صدر ضده حكم التحكیم أن یستأنف الأمر الصادر بالتنفیذ أم لا 

؟ غیر أننا نعتقد أنه یمكن لهذا الأخیر أن )توى الأحكام التحكیمیة الداخلیةوهذا على مس(

.1»لا وتمییزا بین مراكز قانونیة متكافئةیستأنف هذا الأمر لأن حرمانه من ذلك یعتبر إخلا

وعلى العكس من ذلك أمكن المشرع الجزائري صراحة في مجال التحكیم الدولي وفي 

حالة صدور حكم تحكیم دولي الأطراف من إمكانیة استئناف الأمر القاضي بالاعتراف أو 

بالتنفیذ وذلك متى تحققت حالات محددة على سبیل الحصر في ست حالات جاءت موازیة 

.لتحكیم الدوليبالبطلان على حكم الحالات الطعن 

حسب ما یتفق مع المنطق «أما عن الأسباب التي یبنى علیها التظلم إجمالا  فإنه 

ومع الاعتبارات العملیة ومع مجرى الأمور ومع نصوص القانون أن یبنى التظلم المتقدم 

على أیة أسباب ترد بخاطر المتظلم سواء أكانت موضوعیة أو متعلقة بشكل حكم المحكم أو 

وبشأن المختص بنظر التظلم شأن قاضي –شكل الأمر الصادر على العریضة متعلقة ب

الأمور المستعجلة عند نظره لطلب مستعجل فهذا الأخیر ینظر الطلب المستعجل ولو بني 

.374،375ص  المرجع السابق،لزهر بن سعید،-1
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إلا إذا بني )مستعجل(بل لا یتصور أن یرفع طلب وقتي -ةتعلى أسباب موضوعیة بح

اع جدي أو حق ظاهر للخصم ولا یحكم على أسباب موضوعیة تشف عن احتمال وجود نز 

القاضي في تلك الأسباب، وإنما یحكم باتخاذ الإجراء الوقتي الذي یتفق وطبیعة مطلوب 

الخصم، والثابت فقها وقضاء أنه لا یحول دون اختصاص القاضي المستعجل أن یكون 

المستعجل المستشكل قد أبدى طلبات متعلقة بأصل الحق، لأن القاعدة الأساسیة أن للقاضي

بما له من سلطة تحویر طلبات الخصوم في مثل هذه الحالة أن یأمر بالإجراء الوقتي الذي 

.یتفق وطبیعة ظروف القضیة ومطلوب الخصم

أما عن الحكم الصادر في التظلم بإلغاء الأمر بتنفیذ حكم المحكم لا یتصور أن یمس 

مة الموضوع عند نظر حقوق الخصوم الموضوعیة، ولا یتصور أن یمس اختصاص محك

الدعوى ببطلان حكم المحكم لأنه لا یفصل ، عن قریب أو بعید، في مسائل موضوعیة وهو 

.1»لا یحرم الخصم إذا رفضت الدعوى ببطلان حكم المحكم من استصدار أمر جدید بتنفیذه

.287،288صص  المرجع السابق،أحمد أبو الوفا،-1
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.الرقابة القضائیة من خلال الطعون القضائیة:المبحث الثالث

ـم بشأنه، زاع المتفق على التحكیالمحكم الفاصل في موضوع النبعد صدور حكم«

لذلك، والتظلـم  بتجیز مختلف القوانین لصاحب المصلحة التظلم من هذا الحكم إذا وجد سب

، التي یختلف ضـاء الدولة الذي یمـارس سلطاتـهأیا كان الشكل الذي یتم فیـه یرفع إلى ق

الحكم المطـروح علیه نتیجة التظلم، والقوانیـن مضمونهـا من قانـون إلى آخر على هذا 

المختلفة تتفـاوت من حیث الطرق المحـددة للطعن في حكم المحكـم بین موسعـة ومضیقـة 

.1»حسب الفلسفة التي تراهـا

أن طرق الطعن على الحكم التحكیمي تنحصر غایتها لیس «ومما ینبغي التنویه له 

.بة منازعة لبطلانهفي تعدیل هذا الحكم وإنما تعد بمثا

حیث لا تختلف أوجه الطعن الموجهة ضد الحكم التحكیمي عن تلك الموجهة ضد 

الأحكام الصادرة عن المحاكم من حیث الأهداف التي تسعى إلى بلوغها وإنما تختلف من 

.حیث الأشكال التي تتخذها هذه الأوجه

یة عدالة التحكیم، فهناك طرق طعن لا یمكن إعمالها بشأن حكم التحكیم بسبب ذات

فعدالة التحكیم هي عدالة صادرة عن قضاء لا یندمج في أي نظام قضائي دائم إلى الحد 

الذي ذهب معه جانب من الفقه إلى وصف هذا القضاء بأنه یشبه النباتات الاستوائیة التي 

تتلاشى بمجرد أن تؤتى ثمارها سواء كانت ثمارا طیبة أو نكدة، وفي ضوء ذلك الأمر فإن

أوجه الطعن المستخدمة ضد الأحكام الصادرة عن القضاء، لا یمكن استخدامها ضد حكم 

مع هذا القضاء القائم على إرادة الأطراف وهنا تكمن تتلاءمالتحكیم إلا بتعدیلات خاصة 

.2»الصعوبة

.257 ص نبیل اسماعیل عمر، المرجع السابق،-1
.324المرجع السابق، صالسید الحداد،حفیظة -2
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.جواز الطعن في أحكام التحكیم من عدمه:المطلب الأول

لم تتعرض الاتفاقیات الدولیة الخاصة بالتحكیم إلى طرق الطعن على حكم التحكیم 

ه وإنما تركت ذلك إلى التشریعـات الوطنیـة للدول لان وإجراءاتإلى طرق الطعن بالبط«ولا 

حیث تعترف هذه الاتفاقیات للقضاء الوطني بحق الرقابـة على أحكام التحكیـم فتتولى القوانین 

تنظیم طرق المراجعة وأسباب الإبطال للأحكام التحكیمیـة و التي تتشابه إلـى مختلف الدول 

.1»درجة كبیـرة في تشریعـات التحكیـم في الكثـیر من الدول

تقریر حق الأطراف «بینما كانت من بین الاتفاقیـات التي نصت بصفة عامة على 

الصـادر عن الهیـئة التحكیمـیة في أن یدرجوا في اتفاق التحكیـم طلب إعـادة النظـر في الحكم

من 82المادة  كذاو  55في المادة 1899بعد الصدور النهائـي له اتفاقیـة لاهـاي لسنة 

.2»1907اتفاقیـة لاهـاي 

وعلى هذا الأساس كان هناك انقسام بین اتجاه یرفض بالطعن على حكم التحكیم 

مستقل من جهة ولعدم السماح كون أن لهذا الحكم نوع من الخصوصیة التي یفرضها كنظام

یدعوا إلى إمكانیة آخر بالمقابل وجد اتجاه و للجهات القضائیة بالتدخل من جهة أخرى 

.الطعن في حكم التحكیم لزیادة فاعلیته ولیس للتدخل فیه

.الاتجاه الرافض لجواز الطعن في الحكم التحكیمي:الفرع الأول

الطعن في أحكام لا یجـوزالقضاءعلى خلاف أحكام «یرى في هذا الاتجاه أنه 

بأي طریـق من طرق الطعن المنصوص علیها في القوانیـن الوطنیـة وعلـى ذلك یعد  مالتحكیـ

حكم التحكیم حكم نهائي ولا ینال من نهائیة أحكام المحكمین ما تقـرره بعض القوانین من 

تتصل بصلاحیـة الهیئـة جـواز الطعن فیها بالبطلان لأسبـاب محددة وذلك لأن هذه الأسبـاب

.132 ص بشار محمد الأسعد، المرجع السابق،-1
.220 ص م،2005طبعة أحمد بلقاسم، التحكیم الدولي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،-2
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واختصاصها والضمانات الأساسیة للتقاضي والنظـام العـام في بلد مقر التحكیم أو بلد تنفیذ 

.1»الحكم الصادر من هیئـة التحكیم

وعند النظر إلى التشریعات الوطنیة نلاحظ ترسخ هدا المبدأ القائـل بعدم جـواز الطعـن 

ي المسألة فبعد ذي عرف تحـول كبیـر فالقانون المصري الفي القرار التحكیمي وعلى رأسها 

لسنة 13النصوص  الملغاة والمتعلقة بالتحكیم الـواردة في قانـون المرافعات رقم «أن كانت 

، ولكنها 510م تقضي بعدم جواز الطعن بالاستئنـاف في حكم التحكیـم حسب المـادة 1968

وبشأن تحدیـد حـالات هذا 511حسب المـادة أجـازت الطعن فیه بالتمـاس إعـادة النظـر 

والـتي تحدد حـالات الطعن بالتمـاس إعـادة النظـر في الأحكـام 241الطعن أحالت إلى المـادة 

فالبین وفقا لذلك أن نصوص التحكیم الملغاة كانت تجـیز الطعن بالتمـاس ...القضائیـة 

.2»ة، وذلك إلى جانب دعـوى بطلانـهإعـادة النظـر علـى حكم التحكیـم وفي أحوال معینـ

م  الخاص بقانون 1994لسنة 27ولكن بصدور قانـون التحكیم الجدید القانون رقـم 

التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة والذي یشابه الوضع في قانـون الإجـراءات المدنیة 

منه لتنص على عدم )1(52والتجاریة لدولة الإمـارات العربیـة المتحـدة، فقد جاءت المـادة 

جـواز الطعن في القـرار المحكـم بأي طریـق من طرق الطـعن المنصـوص علیهـا في قانـون 

لا تقبل أحكـام التحكیم التـي تصدر طبقا لأحكـام هذا القانـون الطـعن فیهـا «بقولهـا 3المرافعـات

.4»ت المدنیـة والتجاریـةبأي طریـق من طرق الطـعن المنصـوص علیها فـي قانـون المرافعـا

قتصاد، الریاض، المملكة ون والاعبد الصبور عبد القوي علي مصري، التنظیم القانوني للتحكیم الإلكتروني، مكتبة القان-1

.158 ص م،2013/هـ1434، العربیة السعودیة، الطبعة الأولى
،9 ص م،2008لسنة وائل أنور بندق، نظرات في بطلان حكم التحكیم في القانون المصري والشریعة الإسلامیة،-2

10.
.182ص مناني فراح، المرجع السابق،-3
  .م1994لسنة 27رقم  .م.ت.من ق1فقرة  52المادة نظری-4
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أن هذا الحظر القانونـي للطعن في أحكام التحكیـم في القانـون المصـري لم یشمل  إلا    

.الحق في رفع دعـوى الطعن بالبطلان

وكذلك فعل القانون الفرنسي فیما یخص أحكام التحكیم الدولیـة ، فقد قررت المادة «

بتنظیم طریـق واحد للطـعن علـ أحكام 1981ي من المرسوم الفرنسي للتحكیم الدول1504

.1»ملان على حكم التحكیالتحكیم الدولیة الصادرة في فرنسا وهو الطعن بالبط

ـه لقانون التحكیـم الأردنـي وهو الاتجـاه الذي سلكه المشـرع الأردنـي عند تشریع«

الأشكـال باستثناء دعـوى ة بأي شكل من لتحكیم قابلا للمراجعفلم یجعل قـرار ا2001ةلسن

.2»البطـلان

لم تورد أیة 1961الاتفاقیـة الأوروبیـة لسنة «علـى مستوى الاتفاقیات الدولیـة نجد أن 

قـواعد تتعلق بالطعن في قـرار التحكیـم بالاستئنـاف أو بغیره من طرق الطـعن العادیـة وغیر 

.3»العادیـة لأن الموضـوع ذو طابـع داخلـي محض

الركیزة التـي یستند علیهـا هذا الاتجـاه في رفض الطـعن في الأحكام كانتوقد 

:على عدة اعتبـارات أهمهـا أنقائمةالتحكیمیـة 

نظـام التحكیـم لن یكون فعالا كوسیلـة لفض المنازعـات إلا إذا اتسم بالسرعـة في «-أ 

وضع حد للـنزاع، بینمـا إخضاعـه لطرق الطـعن سوف یحد من هذه الفعالیـة  فمن 

ناحیـة أولـى فإن مجرد وجـود طریـق طعن إن لم یكـن أكـثر أمام القـرار التحكیمـي 

تي یكتسبهـا بمجرد صـدوره، ومن ناحیـة ثانیـة فإن طرق یعني عدم استقـرار الحجیـة ال

الطـعن قد تكون موقفـة للتنفیذ  وبالتالـي سوف یتأخر الحصـول على سند صـالح 

جمهوریة مصر ممدوح طنطاوي، التوفیق والتحكیم ولجان فض المنازعات، توزیع منشأة المعارف بالإسكندریة،. م -1

.392 ص م،2003،العربیة، الطبعة الأولى
.147 ص عامر فتحي البطانیة، المرجع السابق،-2
.306 ص محمد داود الزغبي، المرجع السابق،-3
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للتنفیذ، ومن ناحیـة ثالثـة فإن قضاء الدولـة مثقل عـادة بالقضایـا ولذلك سوف یتأخر 

ن ناحیـة رابعة فإن وجود طعـن الفصـل في الطعن ویتأخر القول البات فـي النـزاع، وم

وما ینطـوي علیـه من رقابة محكمـة الدولة على _علـى وجه الخصوص_بالاستئنـاف 

تقدیـر المحكم الوقائـع أو للقانـون یجعل التحكیـم عدیـم الجـدوى فكل ما قام به المحكم 

.سیعاد النظـر فیه ثانیـة

عادیـة، فبمقتضـاه یستغنـي الأطراف قوام التحكیـم هو الخـروج عن طرق التقاضـي ال-ب 

عن قضـاء الدولة بالاتفاق على عرض منازعـاتهم على أشخـاص یتم اختیارهم للفصل 

فیهـا دون المحكمـة المختصـة، بینما نظـام الطعن ومن خلال قضـاء الدولـة سوف 

یجبرهم علـى إعـادة الفصـل فـي النـزاع من خلال هذا القضـاء بل سیكون الحكم 

لصـادر عن هذا الأخـیر هو الفصـل فیمـا شجر بینهم بعبـارة أخرى سوف تتقلص ا

_وهي الحریـة التي یوفرهـا لهم نظـام التحكیـم _حریـة الأفـراد فـي ترك قضـاء الدولـة 

.وتنحصـر فقط في حریـة ترك قضـاء الدرجـة الأولـى للدولـة حیـث یحل المحكم محلهـا

إعفـاء المحكم من تطبیـق القانـون عندمـا یكـون التحكیـم مطلقـا، نظـام التحكیـم یسمح ب-ج 

بینمـا نظـام الطـعن من خلال قضـاء الدولـة سـوف یجعل حل النـزاع وفقـا لأحكـام 

القانـون نظرا لأن محكمـة الطعن ملـزمة كأصـل عـام و بمقتضـى وظیفتهـا المعتـادة 

ى ولو سمح نظـام الطـعن بأن لا تتقید المحكمة بالفصـل في النـزاع طبقـا للقانـون وحـت

بالقانـون وذلك بأن یسمح لهـا بأن تحكم بمقتضـى الإنصـاف فإن عدالـة القاضـي قد 

.تختلف عن عدالـة المحكم

یسمح بإعفـاء المحكم من تطبـیق أصـول المحاكمـات -حتى العـادي-نظـام التحكیم-د 

ة بینمـا محكمة الطـعن التابعـة للدول-ة التعقیـدوما تنطـوي علیـه من علانیـ-العادیـة 

.1»سوف تنظـر في الموضـوع وفـق الأصـول المقـررة للخصـومة القضائیـة

129،130ص  أحمد خلیل، المرجع السابق،-1
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.الاتجاه المؤید لجواز الطعن في الحكم التحكیمي:الفرع الثاني

حكم "إن من أهم الأسس التي ساهمت بالقول بإجازة الطعن في حكم التحكیم هو أن 

یعتبر كحكـم القاضي من الممكن أن یشوبـه عیب أو خطـأ وبالتالـي یصبح الحكم المحكم 

قاصـرا، ویفقد ثقة  المتداعین فیه، مما دعـا المشـرع إلى إیجاد طریقـة تحقق العدالة بین 

المتخاصمین وتصحح الأخطاء التي یقع  فیهـا المحكمون بما یتسم مع طبیعة التحكیم 

أن أحكام التحكیـم في بعض الأنظمـة القانونیـة الوطنیـة لا تقبل الخاصة وممیزاته، وخاصة 

.1»الطعن فیها بأي طریـق من طرق الطعن العادیـة كما هو معروف في الأحكام القضائیة

ن في الأحكام التحكیمیـة عى جـوازیة الطومن بین الأنظمة القانونیة التي نصت عل

منه لتـؤكد على أن 808إلى  798لمواد من قانون أصول المحاكمات اللبناني حیث جاءت ا

القرار التحكیمـي یقبل الطعن بالاستئنـاف والطـعن بطریـق الإبطـال والطـعن بإعـادة المحاكمـة 

.واعتـراض الغیـر

تقبل أحكام التحكیـم الداخلي في فرنسـا الطعن علیهـا بالاستئنـاف، ویقع باطلا «كما 

الطعن، ویختص مجلس الدولـة الفرنسـي بنظر استئنـاف التنـازل عن هذا الطریـق من طرق

.2»أحكام التحكیـم

فالمشـرع الفرنسـي بالرغـم من الخاصیـة المعروف بها التحكیـم المبني على الإرادة 

الحرة لأطراف الخصومة إلا أنه لم یسمـح بوجـود هذا النوع من الاتفاقـات أن تمس طـرق 

أبقى طریق الاستئناف محصورا في نطاق «المشرع الفرنسي وهذا مع التنویه إلى أن .الطعن

.3»ةذالأطراف عادة لاعتباره وسیلة شاالتحكیم الداخلي، یستبعده

.77 ص ابراهیم رضوان الجغیبر، المرجع السابق،-1
جمهوریة مصر الإسكندریة،، دار الجامعة الجدیدة،)BOT(حمادة عبد الرزاق حمادة، التحكیم في عقود البوت-2

.204 ص ،م2013العربیة، لسنة 
الطبعة ،)دراسة مقارنة(ریةائیة على التحكیم في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدالرقابة القضاحیدر مدلول بدر عبد الله،-3

.175جمهوریة مصر العربیة، صم، المركز العربي للنشر والتوزیع،2017/هـ1438، الأولى
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من قانون 1033وفي نفس النهج سار المشرع الجزائري حیث نص في المادة 

الإجراءات المدنیة والإداریـة إمكانیـة الطعن بالاستئناف علـى قـرارات التحكیـم فجـاءت المـادة 

من تاریخ )1(یرفع الاستئناف في أحكام التحكیـم في أجل شهر واحد «لتنـص على أنه 

القضائـي الذي صدر في دائرة اختصـاصه حكم التحكیـم ما لم النطق بها أمام المجلس 

.1»یتنازل الأطـراف عن حق الاستئناف في اتفاقیة التحكیـم

وبذلك یكون المشرع الجزائري هو الآخر سمح بإمكانیـة التنازل عن الحق في 

التي 1034بالمـادة  الاستئنـاف في اتفاقیـة التحكیـم ولم یكتفـي بذلك بل أتبع المـادة المذكـورة 

تقر إمكانیـة الطعن في أحكام التحكیـم بطریق آخر من الطرق الغیر العادیـة المتعارف علیها 

وهو الطعن بالنقض وهذا أمر بدیهـي حتى یتم تدارك ما تم الفصل فیه من قبل جهـات 

اف كون القرارات الفاصلة في الاستئنت«:على أنه1034اف حیث نصت المـادة الاستئنـ

.2»ا قابلة للطعن بالنقض طبقـا للأحكام المنصـوص علیهـا في هذا القانـونهوحد

ري لم  یكتفي فقط بذكر الطعن بالاستئنـاف وإنما نص رع الجزائارة أن المشتجب الإش

الاستثناء لصراحة بالمقابل أن الأحكام التحكیمیة لا تقبل الطعن بالمعارضة على سبی

.08/09ة من قانون الإجراءات المدنیة والإداری1032ة ادحسب ما جاء في الم

یدعم الاتجـاه القاضي بجـوازیة الطعن فـي أحكام التحكیـم موقفـه علـى العدیـد من «و

الاعتبـارات، فمن ناحیـة نجد انه یمكن إعمال المبـررات التـي تقف وراء الطعن القضائي من 

تصدر من بشر لیسو منزهین عن الخطأ كما حیث أن الأحكام التحكیمیـة مثلما في القضـاء

أن عدم إتاحة الفرصـة بإخضـاع الأحكام للنقض أو المراجعـة یخلق وضعا صعبا في نفوس 

.المتنازعیـن من ناحیة قفل باب الأمل فـي إمكانیـة تغییر الحكم إذا شابـه أي شائبـة

.08/09 .إ.م.إ.من ق1032نظر المادة ی-1
.08/09 .إ.م.إ.من ق1034المادة نظری-2
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من العنایة ویضاف إلى ذلك أن وجود نظام للطعن یدفع المحكم إلى بذل مزید 

.والجهد حتى لا یكون قراره عرضة للإلغاء لإحساسه بوجود رقابة علیه

ویرى الذین یدعمون هذا الاتجاه أن الولایة في القضاء هي أصلا للمحاكم وأن 

التحكیم ما هو إلا رخصة یتیح المشرع من خلالها للأطراف فرصة اختیار من یسندون إلیه 

على الإطلاع ) المحكم(الضرورة أن یكون ذلك الشخص مهمة القضاء في نزاعاتهم ولیس ب

بقواعد النظام العام لذلك كان لا بد من الرجوع  إلى المحاكم للتأكد من حسن استخدام تلك 

ستئنافیة  ا(الاعتبار أنه عادة لا توجد جهة الرخصة التي أتاحها المشرع أخدین في 

ما محاكم الدولة بطبیعة الحال منعقدة یرفع إلیها الطعن في القرار التحكیمي بین)تحكیمیة

.بصفة مستمرة

ویذهب أصحاب هذا الاتجاه في ردهم على حجج الاتجاه الأول الذي ینادي بعدم 

إخضاع القرار التحكیمي للطعن إلى القول إلى التعارض بین السرعة التي تمثل السمة 

ائیة الذي یقود إلى الأساسیة للتحكیم وبین إخضاعه لطرق الطعن المقررة للأحكام القض

البطء بأن الإسراع في فض المنازعات لا ینبغي له بأن یكون هو الهدف الأساسي من 

بل إن الغرض الحقیقي هو إقرار العدالة وإحقاق الحقوق عن طریق الأناة والمهلة )التحكیم(

.العجلةالمحمودتین، وهي غایة لا یجوز التضحیة بها في سبیل السرعة و 

ق بالحجیة التي تقول بأن رقابة القضاء من خلال الطعن تقضي على أما فیما یتعل

الحریة التي یمنحها التحكیم، فیجيء الرد بأن نظام الطعن لا یقضي على تلك الحریة بصورة 

كاملة إذ أن الطعن بالاستئناف یمكن أن یكون منوطا باتفاق الخصوم كما أن الطعن 

دون التعرض)Quashing(القرار التحكیمي بالإبطال یمكن أن یقتصر على مجرد إبطال 

.1»للفصل في الموضوع طالما اتفق الخصوم على ذلك

.184،185ص مناني فراح، المرجع السابق، -1
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.طرق الطعن المقررة على أحكام التحكیم:المطلب الثاني

تعرف الأحكام التحكیمیة أسالیب للطعن مقررة علیها بموجب القوانین المختلفة على 

القضائیة، والمتعارف علیه أن طرق الطعن هذه حد سواء شأنها في ذلك شأن الأحكام 

.مقسمه إلى طرق طعن عادیة وطرق طعن غیر عادیة

أن أساس التفرقة بین طرق الطعن العادیة وطرق «وعلى سبیل التذكیر یمكن القول 

الطعن الغیر العادیة لا یعود إلى شیوع الطرق العادیة وعدم شیوع الطرق الغیر العادیة وإنما 

أساس هذا التقسیم هو أن طرق الطعن العادیة لم یحدد المشرع أسبابها وحالاتها، فالطاعن 

أن یذكر سبب معین قانونا، بل إنه یبني في الحكم بطریق عادي لا یلزم حتى یقبل طعنه ب

طعنه على ما یشاء من الأسباب والعیوب التي تمس الحكم المطعون فیه، فمثلا من الجائز 

أن یبني حكمه على كون المحكمة قد أخطأت في تقدیر الوقائع أو استخلاص النتائج منها 

ة غیر القاعدة أو أخطأت في تطبیق القانون على الوقائع المستخلصة أو طبقت قاعد

المتوجب إعمالها أو على كون الإجراءات السابقة لإصدار الحكم مشوبة بالبطلان أو لأن 

ه یها المشرع عند النطق باع التي نص علوب بالبطـلان لعدم مراعـاة الأوضالحكم نفسه مش

.أو تحریره

تها، في حین نجد أن طرق الطعن الغیر العادیـة قد حصر المشرع أسبابها وعدد حالا

وبهذا فالأصل أن الطعن بموجبها لا یقبل إلا إذا استند الطاعن في طعنه على عیب من 

.1»العیوب التي حددها المشرع على سبیل الحصر

، الطبعة الأولىالأردن،أسباب انقضاء الخصومة، دار زهران للنشر والتوزیع،أیمن ممدوح محمد الفاروعي،-1

.216م، ص2012/هـ1433
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كما یترتب على تقسیم طرق الطعن إلى طرق عادیة وطرق غیر عادیـة نتیجة مهمة 

عد استنفاذ الطرق العادیـة ولا لا یجـوز الالتجـاء إلى الطرق غیر العادیـة إلا ب«مفادها أنه 

.1»یجـوز الالتجـاء إلى الطریقین معا

وفي مجال الأحكام التحكیمیة نجد أن المشرع لجزائري قد جاء على ذكر أسالیب 

ما منع طرق ك خروطرق للطعن في هذه الأحكام في حین لم یأتي على ذكر البعض الآ

.صراحة كما یأتي بیانه

.لعادیة والغیر العادیةطرق الطعن ا: الفرع الأول

نظم المشرع الجزائري طرق الطعن المخول رفعها على أحكام التحكیم فلم یكتفي 

بالنص على ما یمكن للشخص أن یطعن به في حكم التحكیم الصادر وإنما أشار أیضا إلى 

.عدم جوازیة رفع بعض الطرق صراحة كما هو الحال في الطعن بالمعارضة

.العادیةطرق الطعن : أولا

تتمثل طرق الطعن العادیة كما هو معلوم للكل في كل من الطعن بالمعارضة والطعن 

بالاستئناف وفي مجال التحكیم نجد أن المشرع الجزائري جعل من الطعن بالاستئناف الطریق 

العادي الوحید المسموح للأشخاص في رفعه على أحكام التحكیم  سواء كان ذلك على أحكام 

.اخلیة أو على أحكام التحكیم الدولیةالتحكیم الد

الأحكام التحكیمیةالطعن بالمعارضة في -1

من المعلوم أنه من خلال معارضة الحكم الصادر یقوم الخصم المتغیب بمراجعة 

.إ.م.إ.من ق327للحكم أو القرار الغیابي وهو حق ومكفول له حسب ما نصت علیه المادة 

مكتبة مقارنة،دراسة استقرائیة شاكر بن علي الشهري، المحكمة الإداریة العلیا في نظام دیوان النظام السعودي،-1

.129م، ص2011/هـ1432، الطبعة الأولىالقانون والاقتصاد، الریاض، المملكة العربیة السعودیة،
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فیما یخص الطعن على الأحكام العادیة المرفوعة أمام الجهات القضائیة، إلا أنه في 08/09

مجال التحكیم لم تجز أغلب التشریعات الوطنیة وحتى الاتفاقیات الدولیة الطعن بالمعارضة 

في الأحكام التحكیمیة وذلك لعله راجع لسبب أن مثل هذه الأحكام رضائیة لجأ إلیها الطرفان 

إرادتهم ورغبة منهم في الوصول إلى حكم نهائي وبصفة سریعة من جهة، وإلى كون بمحض 

لا یمكن أن یكون الخصوم على جهل بمهمة التحكیم وما تقتضیه من وجوب الإدلاء «أنه 

.من جهة أخرى1»بدفاعهم وطلباتهم أمام المحكم

ن على وقد نص المشرع الجزائري صراحة على عدم قابیلة الحكم التحكیمي للطع

أحكام التحكیم «من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بقولها 1032المعارضة في المادة 

.2»غیر قابلة للمعارضة

الطعن بالاستئناف في الأحكام التحكیمیة-2

الأصل أن حكم التحكیم یقبل الاستئناف وأن هذا الحق ثابت للخصوم حتى وإن لم «

في حكم التحكیم مثله مثل الاستئناف في الأحكام ینص علیه اتفاق التحكیم والاستئناف 

القضائیة یمكن أن یمتد إلى التغییر أو التعدیل أو إلى الإلغاء وهذا الاتجاه نفسه الذي سار 

من قانون الإجراءات المدنیة والتي هي الأخرى 799/1علیه المشرع اللبناني في المادة 

ما هي علیه الأحكام القضائیة وبالنسبة اعتبرت استئناف حكم التحكیم مطلق للأطراف مثل 

لهذه التشریعات استئناف حكم التحكیم هو القاعدة وعدم جواز الاستئناف هو الاستثناء الذي 

.3»یصنعه الأطراف في اتفاق التحكیم قبل صدور الحكم التحكیمي

.298المرجع السابق، صالتحكیم الاختیاري والإجباري،أحمد أبو الوفا،-1
.08/09 .إ.م.إ.من ق1032المادة نظری-2
.190المرجع السابق، صسلیم بشیر،-3
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ویتضح من مراجعة النصوص الخاصة بالتحكیم في أصول محاكمات اللبناني أن «

ف یعتبر طریقا من طرق الطعن العادیة، فمحكمة الاستئناف لا تنظر إلى عیوب الاستئنا

معینة في القرار التحكیمي بل تهدف إلى طرح النزاع الذي فصل فیه المحكم مرة أخرى على 

، القضاء، ویتم الطعن في القرار التحكیمي بمجرد أن الطاعن خسر القضیة أمام المحكم 

ن یجب أن یبنى طعنه أمام محكمة الاستئناف، فله مطلق والطاعن لیس مقیدا بسبب معی

الحریة في تأسیس طعنه على ما یشاء من الأسباب وعلى ذلك فقد تكون أسباب طعنه 

بالاستئناف موضوعیة أو متعلقة بالإجراءات، كما قد یبني الطعن على خطأ في القانون أو 

.1»خطأ في الواقع

ذات الشروط «ئناف في حكم المحكم وأقر له وقد عرف المشرع الفرنسي الطعن بالاست

العامة لقبول أي طلب أو دفع أو طعن وهي المصلحة والصفة وعدم قبول الحكم وذلك وفقا 

من قانون المرافعات الفرنسي ویجب أن یكون العمل الصادر من المحكم 1482للمادة 

تاریخ إعلانه مذیلا والمراد الطعن علیه بالاستئناف له صفة الحكم ومیعاده شهر یبدأ من 

.مرافعات فرنسي1486بالصیغة التنفیذیة وفقا للمادة 

حسب القانون الفرنسي وقف تنفیذ الحكم وتتبع في ویترتب على رفع الاستئناف

استئناف حكم المحكم ذات القواعد المعمول بها أمام محاكم الدولة، ویرفع الاستئناف أمام 

ئرتها حكم المحكم، والاستئناف في القانون الفرنسي المحكمة الاستئنافیة التي صدر في دا

یعد طریق لإصلاح حكم المحكم كما أنه یعد وسیلة لإبطاله وقرار محكمة الاستئناف یحل 

، وضوع النزاع إذا ألغت حكم المحكممحل قرار المحكم، كما أن هذه المحكمة تفصل في م

.مرافعات فرنسي1483ادة وتكون مفوضة بالصلح إذا كان المحكم مفوضا به وفقا للم

.273 ص المرجع السابق،مشیمش،جعفر -1
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مرافعات فرنسي فإن حكم المحكم یقبل الطعن بالاستئناف دائما 1482ووفقا للمادة 

اللهم إلا إذا تنازل الخصوم عن الاستئناف في اتفاق التحكیم وحكم التحكیم لا یقبل 

حالة الاستئناف إذا كان التحكیم بالصلح إلا إذا اتفق الخصوم على قابلیة الحكم في هذه ال

للاستئناف، وفي القانون الفرنسي طالما أن الحكم یقبل الاستئناف فلا یجوز الطعن فیه 

.1»بالإبطال

أما في مصر فقد كان هذا الطریق من طرق الطعن على أحكام التحكیم مقررا في 

وكانت الفقرة الأولى من هذه 1949لسنة 77من قانون المرافعات القدیم رقم 847المادة 

یجوز استئناف الأحكام الصادرة من المحكمین طبقا للقواعد «المادة قد نصت على أنه 

.»ادرة من المحاكمئناف الأحكام الصالمقررة لاست

جائزا في أربع حالات حكام التحكیم في القانون المصري ولم یكن الاستئناف على أ

حالة التفویض بالصلح، وحالة :ورد النص علیها في الفقرة الثانیة من نفس المادة، وهي

فصلهم في نزاع معروض على محكمة الاستئناف، وحالة تنازل الخصوم صراحة عن الحق 

أحكام المحكمین، وحالة أن قیمة الدعوى لا تتجاوز النصاب النهائي للمحكمة في استئناف

.المختصة أصلا بنظر النزاع

على أنه لما ألغى المشرع المصري القانون القدیم لم یعد یجیز الاستئناف في القانون 

م لا تقبل أحكام التحكی«:منه على أنه52/1م، فقد نصت المادة 1994لسنة 27الجدید رقم 

التي تصدر طبقا لأحكام هذا القانون الطعن فیها بأي طریق من طرق الطعن المنصوص 

.2»...علیها في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة

.258ص  نبیل إسماعیل عمر، المرجع السابق،-1
.81ص  رضوان الجغبیر، المرجع السابق،إبراهیم-2
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فقد اعتبر في القانون السابق أن القرار التحكیمي «أما بخصوص المشرع الجزائري 

تفقوا على العكس ویمكن التخلي یقبل الاستئناف أمام القضاء إلا إذا كان أطراف النزاع قد ا

عن الاستئناف في أي مرحلة من المراحل وأسباب الاستئناف غیر محصورة لأن الاستئناف 

یقضي إلى نشر الدعوى مجددا أمام القاضي ولكن لا یمكن الاستئناف إلا بتوافر سبب من 

حكم أسباب الإبطال المحددة في القانون على سبیل الحصر، وفي التحكیم الدولي ال

.التحكیمي لا یقبل الاستئناف في القانون السابق ولا في القانون الجدید

أما في القانون الجدید فإن الاستئناف في قرار التحكیم یقبل أمام القضاء إلا إذا اتفق 

الأطراف على غیر ذلك والاستئناف ینشر الدعوى أمام القضاء، ولم یضع القانون الجدید 

تنفیذیة التي یكتسبها الحكم التحكیمي وكان القانون السابق قد وضع أسبابا لإبطال الصیغة ال

سببا للإبطال، فالقانون الجدید أكثر انسجاما مع المنطق طالما أن القرار التحكیمي بذاته 

.1»قابل للاستئناف بحكم قضائي قابل للنقض كما كل الأحكام القضائیة الاستئنافیة

مهلة هناكتكن لمفالقانون القدیم فسابقا ناف بخصوص المدة التي یتطلبها الإستئو 

إلى تبني مهلة استئناف الأحكام یمیل اتجاه فقهي «بالمقابل كان هناكللاستئناف و 

ولكن إلى من یقدم الاستئناف في حال عدم تخلي الأطراف )1(القضائیة التي هي شهر 

عن الاستئناف؟

، فیمكنهم أن هذا الأمر عائد لإرادة الأطرافهنارأي الدكتور عبد الحمید الأحدب

ة ستئنافیة تحكیمیة تكون تحكیما من الدرجة الثانیة وإلا تكون محكماتعیین محكمة 

كما یرى أن أسباب الاستئناف غیر محصورة، ولكن .الاستئناف القضائیة هي المختصة

.2»بیل الحصریمكن الإدلاء للاستئناف بأسباب الإبطال المحددة في القانون على س

.180ص  مناني فراح، المرجع السابق،-1
،دون ذكر السنةبیروت لبنان،التحكیم في البلاد العربیة، الجزء الثاني، مؤسسة نوفل للتوزیع،،الأحدبعبد الحمید -2

.157ص
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لیواكب رأي الدكتور عبد 08/09وقد جاء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید 

الحمید الأحدب برفع الاستئناف خلال شهر واحد من تاریخ النطق به حسب ما جاءت به 

یرفع الاستئناف في أحكام التحكیم في أجل شهر واحد من تاریخ «بقولها1033المادة 

مام المجلس القضائي الذي صدر في دائرة اختصاصه حكم التحكیم، ما لم النطق بها أ

.1»یتنازل الأطراف عن حق الاستئناف في اتفاقیة التحكیم

بذلك یكون المشرع الجزائري قد تفادى الفراغ الموجود في القانون القدیم وتداركه و 

.بأن بین المدة والجهة المرفوع أمامها الاستئناف

ملاحظته بشأن الاتجاه الذي أخذت به المادة بشأن جواز الاتفاق الأطرف ما یمكن «

على استبعاد الطعن بالاستئناف في أحكام التحكیم فقد رفضه البعض، فالقاعدة العامة في 

القضاء الإداري قوامها أن الطعن بالاستئناف في حكم التحكیم  أمام القاضي الوطني یعتبر 

م یوجد نص قانوني یتیح ذلك، أو وجد نص قانوني یجیز أمرا متاحا دائما حتى ولو ل

.للأطراف الاتفاق على التنازل عن هذا الطریق من طرق الطعن

ویستفاد من هذا الرأي أن مبدأ التقاضي على درجتین یعد من أحد المبادئ الهامة في 

ین الإجراءات ولا یمكن إغفاله ، ویشكل بهذه المثابة ضمانة أساسیة لمصلحة المتقاض

ومصلحة سیر العدالة، طالما لا یوجد نص تشریعي صریح ینص على استبعاده في أحكام 

التحكیم الإداري، فإن هذا الطریق من طرق الطعن یعد دائما متاحا للأطراف حتى ولو اتفقوا 

على خلاف ذلك، وأن المشرع هو الوحید الذي یملك الخروج عن هذه القاعدة بموجب نص 

.2»صریح

.08/09جراءات المدنیة والإداریة ن الإو من قان1033نظر المادة ی-1
الإسكندریة، ،مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیعصبرینة جبایلي، إجراءات التحكیم في منازعات العقود الإداریة،-2

.158، صم2018/هـ1439، ولىالطبعة الأجمهوریة مصر العربیة،
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في الاستئناف الخاص بأحكام التحكیم الداخلي أیضا ما یمكن ملاحظته كما أن أهم

أن المشرع الجزائري لم یأتي على ذكر التفاصیل الخاصة بهذا الاستئناف تدفع بالقول إلى 

جعله مخالفا للاستئناف المتعارف عنه نظرا لطبیعة هذه الأحكام، فاكتفاء المشرع بذكر المدة 

تتوافق مع المدة المخولة لاستئناف الأحكام العادیة  الصادرة عن المخولة للاستئناف والتي 

الجهات القضائیة وكذا الجهة المخول بالطعن بالاستئناف أمامها وهي المجلس القضائي 

الصادر في دائرة اختصاصه الحكم سواء القضائي أو التحكیمي، فالمشرع لم یفصل في 

ذا المجال الأمر الذي یجعلنا نتساءل عن بعض الجزئیات المهمة التي ممكن أن تثار في ه

إذا ما كان یتم الرجوع إلى الأحكام العامة المنظمة لهذا الطعن أم لا؟

بشكل كبیر یتعلق الأمر بالأشخاص المخول لهم رفع الاستئناف على أحكام التحكیم 

لا الصادرة فإن كان بدیهیا أن الأمر حق ثابت لأطراف الخصومة التحكیمیة إلا أن هذا 

، وهو لطعن بالاستئناف على ذات الأحكامیمنع من إمكانیة ذوي حقوقهم وكذا ممثلیهم في ا

ما أغفل ذكره المشرع الجزائري في المواد المنظمة للتحكیم مقارنة بما هو منصوص علیه في 

، 08/09 .إ.م.ج.إ.من ق335المواد المنظمة للطعون على الأحكام القضائیة حسب المادة 

.لمادة لا بد أن یوفر شرط المصلحة في المستأنف لممارسة هذا الحقوحسب هذه ا

وعلى مستوى الأحكام التحكیمیة الدولیة فقد جعل المشرع الجزائري من الطعن 

بالاستئناف مرتبطا فقط بالطعن لیس في الحكم التحكیمي في حد ذاته وإنما في الأمر 

، تراف وبالتنفیذ  ومهما كان السببعالصادر من الجهات القضائیة المختصة والمتعلقة بالا

في حین اشترط في حالة صدور الأمر برفض الاعتراف أو برفض التنفیذ أن یكون 

والتي 1056الاستئناف متاحا في حالة توافرت أحد الأسباب الست المذكورة في المادة 

.1اب المخولة للطعن بالبطلان كما سیأتي التفصیل فیهابسالأتشترك مع 

.08/09 .إ.م.إ.من ق1056نظر المادة ی-1
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ن بالاستئناف على أحكام التحكیمأثر الطع-

إن الغایة من الاستئناف حسب القواعد العامة لهذا الطعن هي أن تفصل الجهة 

، وهذا الأمر یمكن تصوره إذا كنا أمام 1المطعون أمامها من جدید من حیث الوقائع والقانون

لكن الحدیث نفس السلم القضائي المقرر احترامه عند الطعن في الأحكام القضائیة العادیة،

عن جهاز خارج عن هذا الهیكل القضائي وهو الجهات التحكیمیة فإن مثل هذا الطعن یسمح 

بالتدخل الصریح في أحكام التحكیم بمراقبتها لیس فقط من حیث الوقائـع وإنما حتى من حیث 

مدى تطبیق القانون وعدم مخالفتـه سواء أثناء عملیـة سیر الإجراءات التحكیمیـة أو حتى 

.أثناء صـدور الحكم التحكیمـي

على أنه وإن لم یأتي المشرع على ذكر الأثر المترتب في رفع الاستئناف على أحكام 

التحكیم في حد ذاتها الأمر الذي یجعل من إمكانیة سریان القاعدة العامة المتعارف علیها 

وقف عملیة بشأن هذا الطعن وهي أن  طرق الطعن العادیة والتي من بینها الاستئناف  ت

نجد المشرع الجزائري نص صراحة إلا أننا، 2.إ.م.إ.من ق323حكام حسب المادة تنفیذ الأ

عند الحدیث عن الاستئناف المرفوع على الأوامر الخاصة بالتنفیذ وبالاعتراف على أن هذا 

بقولها 1060الطعن هنا موقف لتنفیذ الأحكام التحكیمیة كما نصت على ذلك صراحة المادة

1058و 1056و 1055وقف تقدیم الطعون وأجل ممارستها المنصوص علیها في المواد ی«

.3»تنفیذ أحكام التحكیم

طرق الطعن الغیر العادیة:ثانیا

تتمثل طرق الطعن الغیر العادیة في كل من اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة 

.الطعن بالنقض كذاو والطعن بالتماس إعادة النظر

.08/09 .إ.م.إ.من ق339المادة نظری-1
.08/09  .إ.م.إ.من ق323المادة نظری-2
.08/09  .إ.م.إ.من ق1060نظر المادة ی-3
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الخارج عن الخصومةاعتراض الغیر -1

یعتبر اعتراض الغیر عن الخصومة من الطعون الغیر العادیة التي یمكن من خلالها 

لكل شخص لم یكن طرفا لا في  الحكم ولا في القرار الإستعجالي الذي فصل في أصل 

النزاع أن یطعن في هذا الحكم أو القرار بشرط أن تكون له مصلحة متضررة دعت إلى رفع 

.1»عنمثل هذا الط

ویقصد بالأمر الاستعجالي الذي فصل في أصل النزاع القابل لاعتراض الغیر «

.2»الخارج عن الخصومة هو الاستعجال بقوة القانون لأن له حجیة الشيء المقضي به

الأصل أن الشخص الخارج عن الخصومة أي لم یكن طرفا أو ممثلا فیها «فإن كان 

مساسها به وفقا لمبدأ نسبیة أثار الأحكام واقتصارها لا یحتاج إلى الطعن في الأحكام لعدم 

إنه دون امتداد هذه الآثار إلى الغیر، ف–أو من كانوا ممثلین فیها –على أطراف الخصومة 

إذا حدث ونال الحكم من حقوق الغیر فیكفي هذا الأخیر عادة أن یدفع بقاعدة نسبیة القضیة 

الذي لم یكن طرفا في الخصومة التي صدر فیها المحكوم بها، كما یمكنه تجاهل هذا الحكم 

هذا یعني أن ترفع دعوى مبتدأة تستند في أسبابها على هذا المساس و ویرفع دعوى أصلیة 

.3»بحق الغیر ومقدار الضرر الذي قد یصیب الغیر جراء الاستمرار وتنفیذ الحكم

جاء المشرع الجزائري عند حدیثه على طرق الطعن على حكم التحكیم الداخلي على 

إیراد إمكانیة الطعن على حكم التحكیم من قبل الغیر الخارج عن الخصومة وهو ما نصت 

.08/09  .إ.م.إ.من ق380المادة نظری-1
الجزائر،قسنطینة،الألمعیة للنشر والتوزیع، دار العادي،الدعاوى الاستعجالیة في النظام القضائي بوقندورة سلیمان،-2

.140،141ص  م،2014، الطبعة الأولى
الخاص، قسم القانون ،مدى إمكانیة الطعن غیر العادي في حكم التحكیم، رسالة الماجستیرأحمد مسلم أبو نشیش،-3

:على الموقع.35، صم2018، سنة الأردن ،جامعة الشرق الأوسط، عمان

https://meu.edu.jo/libraryTheses/5b56f40d99745_1.pdf.
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یجوز الطعن فیها عن طریق اعتراض الغیر «:بقولها2فقرة  1032علیه صراحة المادة 

لكن ما .1»المحكمة المختصة قبل عرض النزاع على التحكیمالخارج عن الخصومة أمام 

یلفت النظر هنا أن المشرع ربط الطعن الذي هو المفروض وارد على حكم التحكیم بفترة 

عرض زمنیة لاحقة على صدوره الأمر الذي یثیر التساؤل حول ما المقصود بالطعن قبل 

د على حكم تحكیم فصلت فیه هیئة في حین أن هذا الطعن وار النزاع على هیئة التحكیم 

التحكیم في نزاع طرح أمامها

إعادة النظربالتماسالطعن -2

یعتبر هذا الطریق أیضا من طرق الطعن غیر العادیة في الأحكام الصادرة من «

محاكم الدولة، ویحتفظ بهذه الخاصیة عند الطعن به في أحكام المحكمین وقد أخذ به في 

،المصري، ولم یفرق بینه وبین الأحكام الصادرة عن محاكم الدولةالسابق القانون الفرنسي و 

وفي الحقیقة إن هذا الطریق یرمي إلى مهاجمة حكم صادر بالتشكیك في صحته وعدالته 

ولذلك فهو یستهدف الحصول على حكم نزاع ولم یسبق الفصل فیه وهو النزاع حول عدالة 

ة قانونیة موجودة بنشوء خصومة جدیدة ومن ثم فهو یؤدي إلى تغیر حال.الحكم أو صحته

.مختلفة عن الخصومة التي أدت إلى الحكم المطعون فیه محلها صحة الحكم وعدالته

والحكم الذي یصدر في التماس إعادة النظر یصدر مختلفا حتما عن الحكم الأول لأن محله 

.2»مختلف

یبرر فقه المرافعات في مصر القاعدة التي تقرر رفع الطعن بالتماس إعادة النظر في 

أحكام المحاكم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بأن إعادة النظر لیست طعنا في الحكم 

الحكم عمل تقدیري لا یعبر به القاضي الحكم "لعیب في إرادة الخصوم، وذلك على اعتبار 

.08/09 .إ.م.إ.من ق1032نظر المادة ی-1
.81المرجع السابق، صإبراهیم رضوان الجغبیر،-2
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یكون الحكم على هذا لنحو مطابقا لإرادة ولهذا فإن أساس الطعن على نحو معین بل أن 

بالتماس إعادة النظر لیس وجود عیب في الإرادة وإنما أن الوقائع كانت مخالفة للحقیقة مما 

.أثر في تقدیر القاضي

وعلى ضوء ذلك فلا یكون هناك حرج على نفس المحكمة من إعادة النظر في 

الالتماس بإعادة النظر لا تقوم بإصلاح تقدیر خاطئ وقعت حكمها فالمحكمة حینما تنظر 

فیه وإنما هي تقوم بإعادة التقدیر في ضوء ظروف جدیدة لم تكن مطروحة لدیها عند إصدار 

حكمها مثل ثبوت الشهادة الزور أو كشف تزویر الأوراق أو كشف الغش أو ظهور الأوراق 

.1»القاطعة

لى ذكر هذا الطریق من طرق الطعن في أحكام بالنسبة للمشرع الجزائري لم یأتي ع

.08/09الجزائري  .إ.م.إ.التحكیم سواء الداخلي أو الدولي وهو ما یظهر في نصوص ق

ولعل مرد ذلك حسب رأي الباحث هو أن إعادة النظر تكون من قبل المحكمة التي 

لقضاء أصدرت الحكم وفي باب التحكیم تصدر أحكام التحكیم من قبل جهة مستقلة عن ا

.ومثل هذا الطلب یتعارض مع الغایة من هذا الطعن

الطعن بالنقض-3

طعن من طرق الطعن الغیر عادیة المعروفة في التدرج آخریعتبر الطعن بالنقض 

إلغاء الحكم «الموجود في الطعون الصادرة على الحكم القضائي، یقصد من ورائه  طلب 

.2»في الشكل أو في الأساسالمطعون فیه وإبطاله لمخالفته أحكام القانون 

.159،160المرجع السابق، ص،أمال حمد الفزایري-1
، الطبعة دراسة استقرائیة مقارنةالمظالم السعودي،المحكمة الإداریة العلیا في نظام دیوانمحمد عبد الكریم العیسي،-2

.129قتصاد، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، صم، مكتبة القانون والا2011/ـه1432، الأولى
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 .إ.م.إ.من ق1034وفي مجال التحكیم جاء المشرع الجزائري في نص المادة 

على ذكر الطعن بالنقض في القرارات الفاصلة في استئناف  المرفوع ضد حكم 08/09

التحكیم وأرجع أسباب وآجال وشروط الطعن إلى القواعـد العامـة التي جاء بها هذا القانون 

تكون القرارات الفاصلة فالاستئناف وحدها قابلة للطعن «ت المـادة المذكرة علـى أنه حیث نص

.1»بالنقض طبقا للأحكام المنصوص علیها في هذا القانون

وعلیه وبالرجوع إلى القواعد المنظمة للطعن بالنقض فإنه سریان هذا الطعن یكون في 

للحكم المطعون فیه وتمدد لشهر أجل شهرین تبدأ من تاریخ التبلیغ الرسمي والشخصي  

، ولا یقبل هذا الطعن إلى إذا قدم 2إضافي في حالة التبلیغ في الموطن الحقیقي أو المختار

من قبل أحد الخصوم أو ذویهم أو بناء على عریضة مقدمة من قبل النائب العام الذي وصل 

الاستئناف بشرط إلى علمه مخالفة جوهریة لنصوص القانون وردت ضمن القرار الفاصل في 

.3أن لا یكون أحد الخصوم قد تقدم بالطعن بالنقض في الأجل المحدد له أصلا 

أما عن أساب الطعن بالنقض الوارد على القرار الفاصل في استئناف حكم التحكیم 

وفي مجملها ترتكز على  .إ.م.إ.من ق358فقد جاءت على سبیل الحصر في صلب المادة 

لا یبنى الطعن بالنقض إلا على :ریة تم سردها على النحو التاليضرورة مراعاة مسائل جوه

:وجه واحد أ أكثر من الأوجه التالیة

.مخالفة قاعدة جوهریة في الإجراءات.1

.إغفال الأشكال الجوهریة في الإجراءات.2

.عدم الاختصاص.3

.تجاوز السلطة.4

.08/09 .إ.م.إ.من ق354نظر المادة ی-1
.08/09 .إ.م.إ.من ق353المادة نظری-2
.08/09 .إ.م.إ.من ق1034المادة نظری-3
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.مخالفة القانون الداخلي.5

.الأسرةمخالفة القانون الأجنبي المتعلق بقانون .6

.مخالفة الاتفاقیات الدولیة.7

.انعدام الأساس القانوني.8

.انعدام التسبیب.9

.قصور التسبیب.10

.تناقض التسبیب مع المنطوق.11

.تحریف المضمون الواضح والدقیق لوثیقة معتمدة في الحكم أو القرار.12

تناقض الأحكام أو القرارات الصادرة في آخر درجة عندما تكون حجیة الشيء .13

قد أثیرت بدون جدوى ، وفي هذه الحالة یوجه الطعن بالنقض ضد آخر المقضي به 

وإذا تأكد هذا التناقض، یفصل بتأكید الحكم أو القرار حكم أو قرار من حیث التاریخ،

.الأول

تناقض أحكام غیر قابلة للطعن العادي في هذه الحالة یكون الطعن بالنقض مقبولا .14

ض سابق انتهى بالرفض وفي هذه الحالة ولو كان أحد الأحكام موضوع طعن بالنق

أعلاه، 354یرفع الطعن بالنقض حتى بعد فوات الأجل المنصوص علیه في المادة 

وإذا تأكد التناقض تقضي المحكمة العلیا بإلغاء أحد یجب توجیهه ضد الحكمین،

.الحكمین أ الحكمین معا

.وجود مقتضیات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو القرار.15

.بأكثر مما طلب وما لم یطلب أالحكم ب.16

.السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلیة.17

1.»إذا لم یدافع عن ناقصي الأهلیة.18

.08/09 .إ.م.إ.من ق358المادة نظری-1
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في ذات السیاق لم یقصر المشرع الجزائري الطعن بالنقض على الاستئناف المرفوع 

ا یخص الأحكام التحكیمیة على الحكم التحكیمي الداخلي وإنما جعل ذلك متاحا أیضا فیم

.الدولیة

وعلیه فمتى صدر قرار في استئناف مرفوع على أمر قاضي برفض الاعتراف أو 

برفض التنفیذ لحكم التحكیم الدولي، أو قرار في استئناف فصل في الأمر القاضي بالاعتراف 

، أو 08/09 .إ.م.إ.من ق1056أو بالتنفیذ مرفوع حسب الحالات المحددة حصرا في المادة 

بالبطلان المقرر من قبل المجالس القضائیة المختصة والمتعلق بحكم كان القرار متعلقا

التحكیم الدولي الصادر في الجزائر ففي مثل الحالات یتم رفع طعن بالنقض أیضا بإتباع 

وهذا حسب ما تؤكده .ذات السبیل المخصص لمثل هذا الطعن والمذكور في المواد أعلاه

1055تكون القرارات الصادرة تطبیقا للمواد «بقولها08/09 .إ.م.إ.من ق1061المادة 

.1»أعلاه قابلة للطعن بالنقض1058و 1056و

:أثر الطعون الغیر العادیة-

بالرجوع إلى القواعد العامة المنظمة لأثر الطعون الغیر العادیة فإن هذه الطعون لها 

لطرق الطعن لیس «:بقولها348أثر غیر موقف للتنفیذ وهو ما تنص علیه صراحة المادة 

.2»غیر العادیة ولا لأجال ممارسته أثر موقف، ما لم ینص القانون صراحة على خلاف ذلك

وعلى اعتبار أن المشرع الجزائري أرجع مثل هذه المسائل في باب الطعن على أحكام 

التحكیم للقواعد العامة فإن ذات الأثر یسري على مثل هذه الأحكام بحیث لا یكون لحكم 

اء المطعون فیه بتدخل الغیر الخارج عن الخصومة أو الطعن بالنقض  أثر التحكیم سو 

موقف ، غیر أنه هنا الحدیث عن عدم إیقاف أثر الحكم یرجع إلى الحكم المستأنف فیه أو 

.08/09 .إ.م.إ.من ق1061نظر المادة ی-1
.08/09 .إ.م.إ.من ق348المادة نظری-2
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الحكم الصادر في اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة فمتى كان هناك تعدیل في قرار 

هذا الحكم هو الذي لا یوقف تنفیذه ولیس الحكم الاستئناف لحكم تحكیمي صادر فإن مثل 

.الأول الصادر من قبل هیئة التحكیم

على أحكام التحكیمالطعن بالبطلان:الفرع الثالث

إن من بین الأشیاء المعبرة عن خصوصیة أحكام التحكیم إفرادها بهذا النوع من 

جوهریة عددتها القوانین الطعون المستقلة والمطالب فیها ببطلان حكم التحكیم لأسباب 

.الاتفاقیات الدولیةالداخلیة و 

.المقصود من البطلان: أولا

یقصد بالبطلان إجمالا ذلك الجزاء الذي یرتبه القانون في حالة إذا كان العمل مشوبا 

بأي عیب یؤدي إلى عدم كفایته ولا یمكن تجاهله لأنه یمس بجوانب شكلیة أو موضوعیة 

في مختلف التشریعات كجزاء شامل لقوانین عده ولكن لعل أغلبها ما جوهریة، وقد تم إیراده

حملته القوانین المدنیة المنظمة للعقود كون أن مثل هذه المجالات تشترط ضرورة توافر 

أركان أساسیة یبنى علیها العقد وبمجرد تخلفها یكون محل بطلان ویعتبر  هذا العقد كأنه لم 

كل من ركن الرضا والمحل والسبب والشكلیة المتطلبة یكن، وقد تمثلت هذه الأركان في

معدلة من القانون المدني 93مثال ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة قانونا لقیامه،

 الآدابمستحیلا في ذاته أو مخالفا للنظام العام و  ماالالتز إذا كان محل «الجزائري بقولها 

.1»العامة كان باطلا بطلانا مطلقا

كن القانون المدني هو الوحید المقرر للبطلان وإنما جاءت نصوص أخرى لتقره ولم ی

حین اعتبر في نص صریح 08/09من ذلك ما جاء به قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

.قانون المدني الجزائريالمن 93دة المانظری-1
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أن البطلان یعتبر من باب  الدفوع الشكلیة التي یمكن من خلالها للشخص دحض إدعاءات 

.الدعوى وعلیه متى تقرر یعتبر العمل كأن لم یكنالخصم وفي أي مرحلة تكون علیها 

والحدیث عن البطلان یحتم ضرورة التفرقة بین نوعي البطلان، البطلان المطلق 

والبطلان النسبي أو ما یعرف بالقابلیة على الإبطال وهذا لكون أن لكل منهما آثار تختلف 

، فالأول یهدم كل إجراءات التعامل ویعتبر كأن لم یكن ویعاد الأطراف إلى بدایة خرعن الآ

فالعقد الذي یقع باطلا بطلانا مطلقا یكون قد ولد میتا ، أي أنه لا ینتج أي أثر ولا «التعامل 

.1»یصلح أن ینتج أي أثر

فرت كل بینما القابلیة للإبطال أو البطلان النسبي فهو یتحقق في العقد الذي توا

أركانه ولكن تخلف فیه شرط من شروط الصحة وإن مثل هذا العقد ینشأ ویلزم أطرافه ویرتب 

أهلیه أو تعیب إرادته  صأثاره ولكن یجوز للمتعاقد الذي تقرر البطلان لمصلحته بسبب نق

.أن یطلب إبطاله

إن معرفة البطلان في محیطه العام یقود إلى طرح إمكانیة رفعه مباشرة كدعوى 

مستقلة  على الأحكام دونما الاكتفاء بحصر وقوعه على العقد فحسب بمعنى إمكانیة الطعن 

مباشرة وبصفة استثنائیة على الأحكام وفي الواقع لم ینظم قانون المرافعات المدنیة والتجاریة 

في مصر ولا في فرنسا دعوى البطلان الأصلیة ضد الأحكام ولكن نظم قانون التحكیم 

.نسي دعوى البطلان ضد حكم التحكیملفر ان المرافعات المصري وقانو 

في المقابل نجد  بعض الاجتهادات القضائیة التي  حاولت إعطاء تعریف یقربنا من  و 

نقض مدني (معنى دعوى بطلان الأحكام منها ما جاءت به محكمة النقض المصریة

دعوى « نبقولها  أ)520ص  30النقض .مج.قضائیة48س  1017رقم  14/2/1979

م، 2010عمر علي الشامسي، فسخ العقد، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، جمهوریة مصر العربیة، سنة -1

.280 ص
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البطلان الأصلیة هي دعوى ترفع في حالة انعدم الحكم إذا بلغ العیب المنسوب للحكم درجة 

إقامة هذه الدعوى، أما إذا لم یبلغ هذه الدرجة فلا یجوز إقامتها احتراما لما الانعدام جاز

هذه الدعوى لها طبیعة خاصة وتوجه ضد أحكام نهائیة لا یحوز .للأحكام من حجیة

.1»إعادة النظركالتماسالمساس بحجیتها وبذلك یقترب من طرق الطعن غیر العادیة 

الأصل عدم جواز رفع «أیضا على أنه لنقض المصریة لتنص كما جاءت محكمة ا

دعوى مبتدأة ببطلان الحكم أو الدفع بذلك في دعوى ثانیة إلا استثناء أن یكون الحكم 

معدوما بتجرده من أركانه الأساسیة، كصدوره على شخص متوفى قبل رفع الدعوى وجوب 

.اعتباره حكم معدوم

لبطلان ضد الأحكام وذلك كما ذهبت المحكمة الإداریة العلیا إلى تعریف دعوى ا

نتهائیة غیر قابلة للطعن إهي طریق استثنائي في الأحكام الصادرة بصفة «بقضائها بأنه 

بإحدى طرق الطعن المقررة قانونا، وفي غیر حالات البطلان المنصوص علیها في قانون 

ب المرافعات المدنیة والتجاریة یجب تقف هذه الدعوى عند الحالات التي تنطوي على عی

جسیم یمثل إهدار للعدالة على نحو یفقد الحكم وظیفته و به تتزعزع قرینة الصحة التي 

.2»تلازمه

یستشف من ذلك أن البطلان لا یمس الحكم إلا إذا تعلق الأمر بمسألة غایة في 

الأهمیة یؤدي المساس بها إلى المساس بجهاز العدالة ككل وتجعل الحكم المنطوق به في 

.صورة الانعدام 

جمهوریة ،دار الفكر والقانون، المنصورةنعدام في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة،طلعت یوسف خاطر، نظریة الا-1

.195م، ص2014،مصر العربیة، الطبعة الأولى
.110،111ص نفس المرجع، طلعت یوسف خاطر،-2
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.دعوى بطلان الحكم التحكیمي:انیاث

نفراد في مجال الطعن في الأحكام الصادرة من یعرف نظام التحكیم خصوصیة الا

دعوى البطلان التي جاءت أغلب التشریعات لتؤكد إمكانیة بقبل الهیئات التحكیمیة لاسیما 

فما یمیز دعوى البطلان في حكم التحكیم ، الطعن بواسطتها من خلال رفع دعوى مستقلة

أنه یمكن رفع الدعوى القضائیة المبتدئة بطلب بطلان حكم التحكیم الصادر في النزاع «

موضوع الاتفاق على التحكیم ، بعكس أحكام القضاء العام في الدولة والتي لا یمكن أن ترفع 

ا، وإنما تخضع لطرق الطعن ة بطلب بطلانهأكقاعدة عامة الدعوى القضائیة الأصلیة المبتد

المقررة قانونا، وبهذا لا یجوز للمحكوم علیه في الحكم القضائي الصادر في القضاء العام 

في الدولة، أن یرفع دعوى قضائیة أصلیة مبتدأة بطلب بطلانه لأن مثل هذه الدعوى لیس 

ریق الذي رسمه محلها الأحكام القضائیة الصادرة من القضاء العام الدولة وإنما یعتمد الط

.1»القانون

34وقد أكدت على الطعن بالبطلان العدید من الاتفاقیات الدولیة نذكر منها المادة 

لا یجوز الطعن في قرار «ي في فقرتها الأولى حینما نصت على أنه نموذجمن القانون ال

.»من هذه المادة3و2وفقا للفقرتین تحكیم أمام إحدى المحاكم، إلا بطلب إلغاء یقدم 

ألغته أو أوقفته السلطة ...أن الحكم...«5/1وتنص معاهدة نیویورك في المادة 

.»، صدر الحكماالمختصة في البلد التي فیها أو تبعا لقانونه

وفقا لهذه «على أن  9/1تنص المادة 1971وكذلك في معاهدة جنیف الأوربیة لعام 

.2»..عاقدة الاتفاقیة بطلان الحكم التحكیمي في إحدى الدول المت

الإسكندریة، محمد حسن جاسم المعماري، التحكیم التجاري وتدخلات القضاء الوطني، المكتب الجامعي الحدیث،-1

.146 ص م،2014جمهوریة مصر العربیة، سنة 
.191المرجع السابق، صطرح البحور علي حسن،-2
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إن الحدیث عن دعوى بطلان الحكم التحكیمي تثیر جملة من النقاط المهمة التي 

الأسباب أو الحالات التي من نطاق الدعوى في حد ذاتها و ترتكز علیها هذه الدعوى بدأ

.تخول رفعها وكذا أثارها على عملیة التنفیذ وهو ما سنحاول تسلیط الضوء علیه

.نطاق دعوى البطلان في الحكم التحكیمي:ثالثا

یقصد بنطاق دعوى البطلان مدى شمولیة رفعها كدعوى مستقلة لكل أحكام التحكیم 

ة ففي ـات حول المسألـسواء الداخلیة أو الدولیة لاسیما وأن هناك تباین واضح في التشریع

ع دعوى البطلان جوازیة رف52الوقت الذي نجد فیه لمشرع المصري مثلا أقر في المادة 

من طرق الطعن بالتالي غلق الباب أمام  رهن وحید على أحكام التحكیم دون غیكطریق طع

التفرقة بین كل من أحكام التحكیم الداخلي أو التحكیم الدولي وتقریر الطعن بالبطلان على 

.كلیهما

الطعن بالبطلان في كل من التحكیم أجازخرالمشرع الفرنسي هو الآنجد أن 

الداخلي والدولي لكن على نحو مغایر بحیث فصل بینهما من خلال إیراد الأسباب التي 

ت الحالات محددة تمكن من الطعن في أحكام التحكیم الداخلي في مواد خاصة بها وجاء

لمشرع ، وأفرد مواد أخرى للطعن في حكم التحكیم الدولي وبالتالي خالف افیها حصرا

.المصري في هذه الجزئیة

وعلى النقیض من ذلك تماما نجد المشرع الجزائري لم یأتي على ذكر دعوى البطلان 

كدعوى أصلیة مستقلة مرفوعة على أحكام التحكیم  عند تنظیمه للتحكیم الداخلي في 

الدولي ، واكتفى بإفرادها في مواد التحكیم 08/09نصوص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

لتشریعات السابقة في ابإتباع نفس أسلوب الحصر عند تحدید أسباب رفعها كما هو الحال 

  .الذكر
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ما تجب الإشارة إلیه أن تحدید نطاق دعوى البطلان في أحكام التحكیم لا یمكن و 

حصره فقط في مجال التفرقة بین التحكیم الدولي والتحكیم الداخلي بل نجد هذا النطاق 

لحدیث على دعوى البطلان المرفوعة على أحكام التحكیم الدولي فلا تعرف كل یتدخل عند ا

هذه الأحكام إمكانیة رفع دعوى بطلان مستقلة علیها وهو الأمر الذي یفهم من خلال استقراء 

والتي سار فیها المشرع 08/09مواد التحكیم في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري 

المشرع الفرنسي حیث أقر أن أحكام التحكیم الدولیة التي ترفع علیها الجزائري على نهج

دعوى بطلان مستقلة هي الأحكام التحكیمیة التي صدرت في الجزائر، وفي ذات السیاق 

من قانون التحكیم الفرنسي نص المشرع الفرنسي على أن الطعن یكون 1504حسب المادة 

.رنساعلى أحكام التحكیم الدولیة الصادرة في ف

تقریر طرق الطعن بالبطلان  لبعض التشریعات وقصرها على الأحكام وهنا یعكس 

التحكیمیة الدولیة الصادرة داخل إقلیم الدولة كما هو الحال في الجزائر وفرنسا مثلا جملة من 

:النقاط الإیجابیة التي تمكن بالقول أنه اتجاه صائب كون انه یتماشى مع

بین الدول المختلفة المعنیة بالحكم التحكیمي وهو المبدأ المتبع مبدأ توزیع الاختصاص «-1

في الأنظمة القانونیة للعدید من الدول، بل والمسیطر على المعاهدات الدولیة الخاصة 

بالاعتراف وتنفیذ أحكام التحكیم ووفقا له تختص دولة مقر التحكیم اختصاصا قاصرا 

م التحكیمي، بالتالي لا تملك الدول الأخرى علیها بنظر دعاوى البطلان المقامة ضد الحك

المطلوب تنفیذ الحكم التحكیمي فیها أو الاعتراف به على إقلیمها إلا قبول أو رفض 

فلو فرضنا صدر حكم تحكیم دولي في .1»ترتیب هذا الحكم لأثاره في نظامها القانوني

الجزائر وتم الطعن فیه أمام الجهات القضائیة الجزائریة المخول لها ذلك وصدر الحكم 

ببطلان هذا الحكم التحكیمي، فإن الطرف الذي صدر الحكم التحكیمي الباطل لو طلب 

.329المرجع السابق، صد حداد،حفیظة السی-1
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قیة نیویورك في تنفیذه في دولة ثانیة فإن هذا التنفیذ یعد باطلا حسب ما أكدت علیه اتفا

یحوز رفض الاعتراف وتنفیذ حكم التحكیم الأجنبي إذا «:مادتها الخامسة فقرة هـ بقولها

قدم المحكوم ضده للسلطة المختصة في بلد التنفیذ الدلیل على أن السلطة المختصة في 

.البلد التي فیها أو بموجب قانونها صدر الحكم قد ألغته

ي نادت به مختلف الاتفاقیات الدولیة المنظمة للتحكیم هذا المبدأ مع النهج الذیسیر-2

والتي أقرت بأحقیة الدولة التي صدر قرار التحكیم على أراضیها في الطعن أماها 

.5ي المادة ف 1958نیویورك لسنة بالبطلان من ذلك ما جاءت به اتفاقیة 

مقر التحكیم ادرة في إن السماح برفع دعوى البطلان على أحكام التحكیم الدولیة الص-3

هو مبدأ یتماشى مع الرغبة الأولیة المبیتة عند كل من أطراف )كالجزائر وفرنسا(

الخصومة التحكیمیة التي ارتضت أن یكون المقر في هذه الدولة هو المختار للتحكیم 

وذلك لمعرفتهم المسبقة بالنظام القانوني السائر فیه وكذا الطرق المخولة للطعن في مثل 

.، فأساس هذا المبدأ  في الأصل هو الإرادة الحرة لأطراف التحكیمهذه الأحكام

.أسباب الطعن بالبطلان في حكم التحكیم:رابعا

نظمت التشریعات في النصوص الخاصة بالتحكیم الحالات التي یخول من خلالها 

للشخص الذي لم یصدر حكم التحكیم لصالحه الطعن فیه بالبطلان بدعوى مستقلة 

ببطلان هذا الحكم ككل ومن خلال هذه الجزئیة سنعرج أولا على الأسباب یطالب فیها

الخاصة بالطعن بالبطلان في حكم التحكیم الداخلي ومن ثم سنأتي على ذكر أسباب 

.الطعن الخاصة بحكم التحكیم الدولي

على مستوى التحكیم الداخلي-1

التي من الممكن دعوى البطلان عن الأحكام القضائیةللمعرض یختلف حكم المحكم ا

هي الأخرى أن تكون محل للبطلان لكن لیس لذات الأسباب المتوسع فیها نوعا ما في مجال 
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التحكیم، ولعل ذلك راجع إلى الطبیعة القضائیة التي تمیز بها الأحكام القضائیة والمتمثلة في 

من جهات الحجیة المطلقة التي تكتسبها بمجرد صدورها ودونما الحاجة إلى أمر بتنفیذها 

قضائیة، وكما سبق القول فإن مثل هذه الأحكام القضائیة جهةخارجة عن نطاقها بوصفها 

وإنما یتصور هذا البطلان في لحالة «لا تكون محل للبطلان كدعوى أصلیة مرفوعة علیها 

التي یرجع فیها سبب البطلان إلى عیوب إجرائیة أصابت الحكم سواء كانت واردة في ورقة 

مكان الحكم ذاته، شكله ، بیاناتها أو في الظروف التي أحاطت بإصدار هذا الحكم من 

قة على صدور وسواء تعلقت هذه العیوب بالإجراءات الساب،وزمان وعناصر یجب مراعاتها

وبطلان الأحكام -الحكم أم بالإجراءات المعاصرة لصدوره أم بتلك التالیة لهذا الصدور

القضائیة یرجع إلى عیب أصاب الإجراءات أما العیوب الأخرى التي تصیب الأحكام فهي 

وهذه العیوب .ترجع إلى عیوب عدم العدالة الراجع إلى خطأ في تقدیر الواقع أو القانون

، ومثل هذه 1»انت جسامتها لا تؤدي إلى بطلان الأحكام بل إلى جعلها غیر عادلةمهما ك

.الأمور تسوى عن طریق الطعون المقررة قانونا والمرتكزة على قاعدة التقاضي على درجتین

في مجال التحكیم نرى التشریعات عددت الأسباب الممكن اعتبارها أسباب حصریة 

مي بدعوى أصیلة وهو وجه من أوجه الانفرادیة التي یقوم للطعن بالبطلان في الحكم التحكی

علیها هذا الاتجاه في حل النزاعات، على أنه وإن اختلفت التشریعات في صیاغتها لمثل هذا 

المواد المقررة للطعن بالبطلان في الحكم التحكیمي إلا انه تشترك في مجملها على الأساس 

فرنسي عند تنظیم كل منهما للحالات أو الأسباب فنجد المشرع المصري وال.الذي بنیت علیه

التي تخول الشخص في الطعن بالبطلان في حكم التحكیم حصروا هذه الأسباب في نقاط 

محددة شملت كل من التحكیم الداخلي والتحكیم الدولي بالنسبة للمشرع المصري، وأسباب 

لي بالنسبة للمشرع محددة حصرا ولكن كل على حدا سواء في التحكیم الداخلي أو الدو 

.260المرجع السابق، صنبیل إسماعیل عمر،-1
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، لوب إلا فیما یخص التحكیم الدوليالفرنسي، في حین أن المشرع الجزائري لم یتبع هذا الأس

حیث جاء على ذكر الأسباب التي تمكن من الطعن بالبطلان بصفة مستقلة وبدعوى أصیلة 

ص فقط عندما یتعلق الأمر بحكم تحكیم دولي صادر في الجزائر أو أن یتعلق بالأمر الخا

بالتنفیذ لحكم تحكیم دولي صادر خارج الجزائر أو في حالة تخلي المحكم الفصل في طلب 

لكن على مستوى التحكیم الداخلي لم یأتي المشرع .التنفیذ هذا الحكم كما سیأتي ذكره

على ذكر مسألة 08/09الجزائري ضمن نصوص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

عداد الطعون المخولة للشخص رفعها على حكم التحكیم، البطلان كطعن مستقل عند ت

واكتفى فقط بالإشارة في كذا موضع إلى عبارة تحت طائلة البطلان وذلك عند غیاب أي من 

الشروط التي یتطلبها القانون في جزئیات التحكیم وهو الأمر الذي یدفع إلى التساؤل حول 

هنا وهل هي شبیه بتلك الواردة في مدى استقلالیة دعوى البطلان التي یقصدها المشرع

مختلف التشریعات وبالتالي شبیهة بدعوى البطلان التي أتى على ذكرها في مجال التحكیم 

الدولي في الجزائر أم أنها تدخل ضمن الدفوع التي یمكن للشخص التمسك بها وإثارتها عند 

اعتراض الغیر الخارج و  القیام بالطعون المحددة قانونا في هذا الجانب ألا وهي الاستئناف

عن الخصومة؟

:حتمالیناأن مثل هذا التساؤل یقودنا إلى في الحقیقة

أن هذا البطلان یعتبر طعن مستقل یرفع على الحكم التحكیمي متى :حتمال الأولالا

تحقق الشرط في وقوع البطلان وحسب ما تم ضبطه في مواد التحكیم، ولعل ما یدفع إلى 

1994بالنظر وعلى سبیل المقارنة بین قانون التحكیم في مصر لسنة القول بذلك هو أنه 

ومواد التحكیم في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في الجزائر فإن الحالات التي حددها 

المشرع المصري كأساس لرفع دعوى بطلان على حكم التحكیم تؤدي في مفهومها إلى ذات 

التشریع الجزائري والتي جاء ضمنها سبب البطلان مما المعنى الذي تحمله مواد التحكیم في 
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یؤدي إلى نتیجة مفادها أن المقصود واحد وهو طعن بالبطلان على حكم التحكیم وبصفة 

.مستقلة في كلا القانونین

وهو المرجح أن المشرع الجزائري لم یكن یقصد من عبارة تحت :حتمال الثانيالا

یلة ومستقلة كطعن مستقل بذاته مثلما أشرنا في طالة البطلان هو رفع دعوى بطلان أص

ه من إیرادها ضمن الطعون الخاصة بحكم عبدایة الكلام عن هذا الطعن وإلا ما كان یمن

یقصد به (التحكیم الداخلي لاسیما أن العنوان محدد وواضح طرق الطعن في حكم التحكیم 

مما جعله )الدولي في جزء ثانيالتحكیم الداخلي بصفة عامة لأنه جاء على ذكر التحكیم 

یحصرها فیما سبق ذكره هنا فلو كان الطعن بالبطلان واحد منها لكان على الأقل أشار إلى 

.ذلك كعبارة طعن بالبطلان متى توافر أي سبب مما سبق ذكره تحت طائلة البطلان

إن ما یدعم وجهة النظر هذه أیضا هو أنه حتى عند وضع مصطلح تحت طائلة 

ن من قبل المشرع الجزائري فإن هذه العبارة لم تكن شاملة لنقاط كثیرة ومفصلة في البطلا

التحكیم الداخلي في الجزائر وذلك كون انه جاء ذكرها فقط في القسم الخاص بتنظیم شرط 

من 1012و 1008تفاق التحكیم والتي مقصود منها مشارطة التحكیم حسب المواد االتحكیم و 

سباب شكلیة لابد من توافرها والتي في مجملها أ08/09نیة والإداریة قانون الإجراءات المد

.تفاقیة التحكیماضمن 

من إثبات شرط التحكیم بالكتابة في الاتفاقیة الأصلیة بدّ فإنه لا1008فحسب المادة 

للتحكیم أو في أي وثیقة التي قام علیها العقد المبرم بینهما مسبقا وأن یتضمن هذا الاتفاق 

المحكم أو المحكمین أو یحدد على الأقل كیفیة تعیینهم إلا في حال كان هناك ظرف تعین 

اعترض أو شكل صعوبة في تعیین المحكمین فإن البطلان یستبعد هنا ویرجع أمر التعیین 

إلى رئیس المحكمة دائرة اختصاص محل العقد أو محل تنفیذه كإجراء استثنائي حسب ما 

في ذات السیاق على 1012وقد أكدت المادة .لقانونمن ذات ا1009وضحته المادة 
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ضرورة تضمین اتفاقیة التحكیم الذي تعد بعد قیام النزاع موضوع النزاع وأسماء المحكمین 

.وكیفیة تعیینهم وإلا كان الأمر باطلا

طالما لم یأتي المشرع الجزائري على ذكر دعوى البطلان بصفة مستقلة في وعیه 

خلیة كما فعل كل من المشرع المصري والمشرع الفرنسي فسنكتفي هنا أحكام التحكیم الدا

.بإیراد الحالات التي جاء بها كل من المشرعین

حیث نجد أنه في قانون التحكیم المصري وعلى سبیل الحصر الحالات التي یجوز 

هي أوسع بكثیر من حالات الطعن بالبطلان «فیها الطعن بالبطلان على حكم التحكیم و

یة التي ترفع ضد الأحكام القضائیة فإذا كانت أسباب دعوى  البطلان یتصل جانب الأصل

یتصل ببطلان خرمنها بإنكار التحكیم أو إنكار سلطة المحكم فیما فصل فیه والجانب الآ

الحكم أو الإجراءات السابقة لیه بسبب عدم مراعاة المبادئ الأساسیة في المرافعات فإن 

المتأمل في مضمون تلك الأسباب یكشف أنها في بعض الأحیان تعطي للقاضي سلطة 

مراجعة حكم التحكیم من حیث الموضوع، مما یجعل الطعن في تلك الحالات أقرب ما یكون 

.1»ناف أو النقضللطعن بالاستئ

لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكیم إلا -1«لتنص على أنه 53المادة إذ جاءت

:فالأحوال التالیة

نتهاء اباطلا أو قابلا للإبطال أو سقط بإذا لم یوجد اتفاق تحكیم أو كان هذا الاتفاق -أ 

.مدته

للقانون الذي إذا كان أحد طرفي التحكیم وقت إبرامه فاقدا للأهلیة أو ناقصها وفقا-ب 

.یحكم أهلیته

.111المرجع السابق، صرضا السید عبد الحمید،-1
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إذا تعذر على أحد طرفي التحكیم تقدیم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلان صحیحا -ج 

.خارج عن إرادتهآخربتعین محكم أو بإجراءات التحكیم أو لأي سبب 

إذا استبعد حكم التحكیم تطبیق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبیقه على -د 

.موضوع النزاع

هیئة التحكیم أو تعیین المحكمین على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق إذا تم تشكیل -ه 

.الطرفین

إذا فصل حكم التحكیم في مسائل لا یشملها اتفاق التحكیم أو جاوز حدود هذا -و 

الاتفاق ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكیم 

فلا یقع البطلان إلا على الأجزاء عن أجزائه الخاصة بالمسائل غیر الخاضعة له 

.الأخیرة وحدها

ي إذا وقع بطلان في حكم التحكیم أو كانت إجراءات التحكیم باطلة بطلان أثر ف-ز 

.1»الحكم

بالنسبة للمشرع الفرنسي فإن مسألة الطعن بالبطلان في حكم التحكیم الداخلي في 

فرنسا لم تكن فیما سبق في ظل القانون الفرنسي الملغى تجیز الطعن في أحكام التحكیم في 

على الأمر الصادر بالتنفیذ بعد صدوره من قبل الجهة المختصة بالتنفیذ اعتراضصورة 

ر بالطعن بمدة وإجراءات التنفیذ المخولة وكان یعیق الشخص الذي لم بالتالي كان مقید بالأم

یصدر لصالحه حكم المحكمین من ممارسة حقه في المطالبة بإعادة النظر في حكم 

لم «كما كان یصطلح علیه الاعتراضالمحكمین من جهة ومن كون أن مثل هذا الطعن أو 

.كان یستهدف إبطال الحكم التحكیميیكن یستهدف القوة التنفیذیة لحكم المحكمین وإنما

في صلب قانون -لاحقا–والذي أدرجت نصوصه (14/5/1980وعلى ذلك ألغي مرسوم 

  .م1994لسنة 27رقم  .م.ت.من ق53المادة نظری-1
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التمسك بإبطال حكم المحكمین في صورة اعتراض على الأمر بالتنفیذ )المرافعات الجدید

في  وأوضح أن التمسك بإبطال حكم المحكمین في فرنسا یتم عن طریق دعوى بطلان أصلیة

ت من قانون المرافعات الفرنسي على سبیل الحصر في س1484الحالات المحددة بالمادة 

وجاءت الحالات المحددة في القانون الفرنسي .1»ستئنافحالات إذا لم یكن للخصوم حق الا

:للطعن بالبطلان في التحكیم الداخلي حسب نص المادة السالفة الذكر حسب الترتیب الآتي

كم النزاع في حال عدم وجود اتفاق تحكیم أو على أساس اتفاق باطل إذا فصل المح-1

.أو انتهت مدته

إذا لم یتم تشكیل هیئة التحكیم بصورة قانونیة أو لم یتم تعیین المحكم الوحید وفقا -2

.للأصول

.إذا فصل المحكم النزاع دون الامتثال للمهمة الموكلة له أو لها-3

.الواجبةإذا لم یحترم الإجراءات القانونیة-4

.1480في جمیع حالات البطلان المنصوص علیها في المادة -5

.2إذا خالف المحكم قاعدة من قواعد النظام العام-6

على مستوى التحكیم الدولي-2

عدد المشرع الجزائري أسباب الطعن من خلال إمكانیة رفع دعوى بطلان على أحكام 

كما تم الإشارة إلیه سابقا في نطاق دعوى  االتحكیم الدولي الصادرة في الجزائر حصر 

بالازدواجیة في توحید أسباب الطعن بالبطلان وأسباب  ذخإلى الأ البطلان وقد عمل المشرع

الطعن بالاستئناف على الأمر القاضي بالاعتراف أو تنفیذ حكم التحكیم الدولي وإن كان 

یم الدولي الصادر خارج الاختلاف هو إمكانیة الطعن بالاستئناف قد یشمل حكم التحك

.190، صالمرجع السابقأمال الفزایري،-1
.1980لسنة  .ف.م.م.من ق1484المادة نظری-2
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التي جاءت على ذكر عبارة الاعتراف مما یفید تحقق 1056الجزائر حسب مفهوم المادة 

.هذه الاحتمالیة

من قانون الإجراءات 1058إن الملاحظ من خلال استقراء ما أحالتنا إلیه المادة 

ل خاص باتفاقیة المدنیة والإداریة في الجزائر هو أن هذه الأسباب جاءت على شطرین الأو 

التحكیم والثاني خاص بمحكمة التحكیم وهذا الأخیر هو ما احتوته  أیضا كل من نصوص 

.التحكیم في التشریع المصري والفرنسي في باب الطعن على حكم التحكیم الدولي

:أسباب الطعن بالبطلان في حكم التحكیم الدولي استنادا إلى اتفاقیة التحكیم- أ

الأساس الأول لقیام هذا النوع من الطرق البدیلة لحل النزاع وبغض یعد اتفاق التحكیم 

النظر عن ما إذا كان هذا الاتفاق قد تم قبل قیام النزاع في شكل مشارطة تحكیم أو أبرم بعد 

قیام النزاع في هیئة شرط تحكیم فكلا الحالتین نظم المشرع أحوالها على نحو یمنع مخالفة 

وإلا كان الحكم محل طعن بالبطلان وانطلاقا من ذلك نجد المشرع الشروط المتطلبة لقیامها، 

ن الشخص من الطعن بالبطلان على حكم الحكیم الدولي الصادر في الجزائر الجزائري قد مكّ 

في حالة ما إذا كانت  اتفاقیة التحكیم غیر موجودة فلا مجال للحدیث عن طعن بالبطلان 

التحكیم ومن خلالها یمكن للجهة القضائیة مادامت اتفاقیة التحكیم التي هي أساس 

.استعراض و التأكد من توافر بقیة ما اتفق علیه أطراف الخصومة

وفي الحقیقة منطق عدم وجود اتفاقیة التحكیم فالأصل لا یمكن تصوره في التحكیم إذ 

لابد تحقق هذا الشرط مادام أن الكتابة هي شرط أساسي ویشمل مختلف جوانب التحكیم 

ءاته خصوصا إذا كان الاتفاق قد ابرم قبل قیام النزاع فجاءت شروطه واضحة وإجرا

وإن كان الاتفاق جاء لصیقا بالعقد الأصلي الذي یجمع طرفي التحكیم فإنه  ىحتومستقلة، و 

من المعلوم أن مثل هذه العقود تحتوى على بند اللجوء إلى التحكیم في حال قیام أي نزاع 

یؤدي إلى تحقق الوجود أیضا في هذه الجزئیة لأن المشرع أشار بین الأطراف الأمر الذي 
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إلى ضرورة أن تكون اتفاقیـة التحكیم موجودة كشرط أولي وهو كما قلنا أمر ملزم ومسلم به 

لاسیما على مستوى العلاقات الدولیة، فمن غیر المعقول أن لا یعلم الأطراف بأن محكمة 

مدة التحكیم وحتى صدور الحكم وعلیه فلا یمكن التحكیم تتولى إدارة وحل النزاع طیلة 

أو یمكن تصور هذه الفرضیة ،عاء بتزویر الاتفاق أو التوقیعاتدحض هذا الوجود إلا بالإد

ي دون أن یعلم المدعى أن هذا نموذجیحیل الخصوم إلى عقد «أیضا في الحالة التي أن 

المبرم مع خصمه لیس اتفاق العقد ینطوي على شرط تحكیم أو أن یدعي الخصم أن الاتفاق 

تحكیم لأن مهمة ما یسمى بالمحكمة لا تعدو عن كونها مهمة خبیر أو شخص یقوم 

.1»بالوساطة

ضرورة أن لا 1056أضاف المشرع الجزائري في صلب الفقرة الأولى من المادة 

تكون الاتفاقیة باطلة أو أن تكون منتهیة المدة ویقصد بعدم البطلان هنا عدم مخالفة 

النصوص الصریحة التي حددت مجالات التي یجوز فیها التحكیم الأمر الذي یستوجب 

الرجوع فیه إلى القواعد العامة المشتركة في التحكیم والتي نصت في موادها صراحة على أنه 

لا یجوز التحكیم في المسائل المتعلقة بالنظام العام وهنا یكون المشرع الجزائري قد نص 

من قانون 1006مع المادة 1056ك بالمفهوم المقابل للمادة بصفة صریحة على ذل

إلى المقصود بالنظام العام في موضع وستأتي  الإشارة،08/09جراءات المدنیة والإداریة الإ

.عن ذكره هنایغنىراسة مما من هذه الدآخر

فمتى كان هناك أي اتفاق تحكیمي بین الأطراف في مجال التحكیم الدولي وكان حكم 

لتحكیم صادرا في الجزائر یمكن للطرف الذي صدر حكم التحكیم ضده أن یطلب من خلال ا

رفع دعوى بطلان أصیلة ومستقلة من الجهات القضائیة المختصة بطلان هذا الحكم لأنه 

.الفة اتفاق التحكیم للنظام العامیخالف شرط متطلب في أسباب الطعن وهي مخ

.155المرجع السابق، صعامر فتحي البطانیة،-1
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ة النظام العام في حقیقة الأمر كان من وإن كان من وجه نظرنا أن شرط مخالف

عدم مخالفته عند الحدیث على التحكیم الداخلي لأن احترامالممكن تصور مدى ضرورة 

احترامالحكم یصدر على إقلیم الدولة وبین الأطراف في مسائل داخلیة ومن تم توجب علیهم 

ن یصدر على مستوى النظام العام في هذه الدولة طالما أن الحكم یصدر فیها، وأن الطع

في الشرط مثلالمشرع المصري إیرادهذا یتناسب معولعل(جهاتها القضائیة وحتى التنفیذ 

).لأنه جمع في أسباب الطعن في حكم التحكیم بین التحكیم الداخلي والتحكیم الدوليقانونه

الدولي  كما یمكن تصور ضرورة احترام النظام العام في حالة إذا كان حكم التحكیم 

صدر في الخارج وأرید تنفیذ هذا الحكم في الجزائر فمن المنطقي  ضرورة احترام النظام 

لأمر الذي یقود بنا إلى ا .العام لأنه في كل الأحوال شرط متطلب في القانون الجزائري

حول حال صدور حكم تحكیم دولي في الجزائر ومطبق على إجـراءات أیضاهناالتساؤل

قانـون مغایـر و التنفیذ سیكون على مستوى دولة أخرى  وطعن فیه أمام الجهات التحكیم فیه 

  ؟نا من ضرورة احترام النظام العامالقضائیة الجزائریة فما العبرة ه

لعل التغلیب في هذه الفرضیة یكون لضرورة احترام النظام العام الدولي على الداخلي 

القانونیة الجزائریة قد نص المشرع الجزائري طالما لا تأثیر للحكم على المساس بالمقومات 

.على احترام النظام العام الدولي كسبب مستقل للطعن بالبطلان كما سیأتي ذكره

حیث یعتبر الاتفاق التحكیمي باطلا على مستوى التحكیم الدولي الاتفاق الذي قد تم 

طلان یرد على حكم خارج نطاق المصالح الاقتصادیة لدولتین أو أكثر فیفهم من ذلك أن الب

حكم التحكیم له مثلا طابع خاص أو ذو  هالتحكیم الدولي متى كان الموضوع الذي صدر فی

علاقات خاصة أو علاقات في العادة یحكمها في الأوضاع العادیة المعروضة على الجهات 

.القضائیة القانون الدولي الخاص
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هو ضرورة أن لا 1056مادة الاعتبار الثالث للطعن بالبطلان حسب هذه الفقرة من ال

یكون اتفاق التحكیم قد انقضى أو انتهت مدته فمتى انتهت مدة الاتفاقیة وبناء علیها صدر 

فالعلة «حكم تحكیم دولي اعتبر هذا الحكم محل طعن بالبطلان یمكن للخصم أن یتمسك به 

من الاتفاق من ذلك أن الحكم قد صدر من محكم لم یعد یملك ولایة القضاء التي یستمدها 

.1»الذي انقضى أجله للخصومة كلها خلال المیعاد الذي اتفق علیه الطرفان

ویدخل في إطار ذلك ضرورة الأخذ بعین الاعتبار إمكانیة لأن یكون المیعاد تم مده 

من قبل أطراف الخصومة التحكیمیة فلا یدفع ببطلان الخصومة التحكیمیة لانقضاء اتفاقیة 

حكم التحكیم صدر من المحكم خارج المیعاد الأصلي المتفق علیه في التحكیم  بناء على أن

لمد من حین أن الأطراف قد سبق لهم مد المیعاد أو تم المد وفقا لنظام التحكیم المتبع أو تم ا

.قبل رئیس المحكمة المختصة

وفي مثل هذه النقطة لا بد على القاضي من الوقوف عند أمر مهم دون الانجراف 

نادا ن على حكم تحكیم دولي استبة المباشرة والسریعة للطرف المرید الطعن بالبطلاوراء الرغ

إلى أن الحكم صدر خارج المیعاد المتفق علیه، حیث لا تسري هذه الفرضیة أیضا في حال 

كان الاتفاق خالیا من ذكر المیعاد ، فهنا لا یمكن الاحتجاج بعدم احترام مدة الفصل في 

م أو تاریخ إخطار ـأشهر من تاریخ تعیینه4ن مدة و إذا تجاوز المحكمنزاع المطروح إلاـال

من الأحكام المشتركة للتحكیم في قانون 1018محكمة التحكیم وهو ما جاءت المادة 

.08/092. ج.إ.م.إ

:الدولي استنادا إلى هیئة التحكیمأسباب بطلان حكم التحكیم -  ب

بالبطلان في حكم التحكیم الدولي في المادة لقد جاءت باقي الفقرات الخاصة بالطعن 

لتؤكد على  مجموعة من القواعد التي تتعلق في مجملها 08/09 .إ.م.إ.من ق1056

.240ص  المرجع السابق،إیناس الخالدي،محمد سعد الرحاحلة،-1
.08/09 .إ.م.إ.من ق1018المادة نظری-2
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بالهیئة التحكیمیة كون أنها هي المسؤولة عن إصدار الحكم التحكیمي الفاصلة في النزاع، 

تمسك بدعوى البطلان وقد اشترط المشرع جملة من الشروط التي یمكن من خلالها للخصم ال

:وقد جاءت على النحو التالي

أن یكون تشكیل محكمة التحكیم في حالة إذا كان هناك أكثر من محكم أو تعیین -1

:لوحید قد تم بصفة مخالفة للقانونالمحكم ا

. إ.م.إ.من ق1056السؤال الذي یطرح هنا هو ما هو القانون المقصود حسب المادة 

والذي یراقب القضاء مخالفته هل هو القانون الذي ارتضاه الخصوم كقانون یحكم 08/09

الإجراءات التحكیمیة عند عرض نزاعهم على الهیئة التحكیمیة أم هو القانون الجزائري 

المنظم للطعن بالبطلان؟ 

تدفع إلى القول أنه طالما أن الحدیث هنا عن مراقبة 1056الفهم الأولي للمادة ف

التشكیل والتعیین للهیئة التحكیمیة فإن القانون الذي یتم التأكد من عدم مخالفته هو القانون 

ة علیه كقانون مسیر لكل إجـراءات التحكیم بما في ذي اتفق أطراف الخصومة التحكیمیال

فلو فرضنا أن القانون المتفق علیه هو القانون الجزائري ففي هذه الحالة .ذلك هذه المسألة

القاضي عند مراقبة حكم تحكیم دولي یرجع إلى القواعد العامة التي تحكم التحكیم في فإن 

، مما قد یثقل كاهل الهیئة القضائیة عندما یتعلق الأمر بقانون أجنبي الجزائري .إ.م.إ.ق

.طبق على الاتفاق التحكیمي إذ یتعین علیها في هذه الحالة الرجوع إلى هذا القانون

08/09 .إ.م.إ.مة التحكیمیة أو تعیین المحكمین حسب قیكون تشكیل المحكو 

لا یعد تشكیل محكمة التحكیم «بقولها 1015لمخالفة المادة صحیحا حسب ما نصت علیه با

.1»صحیحا، إلا إذا قبل المحكم أو المحكمون بالمهمة المسندة إلیهم

.08/09 .إ.م.إ.من ق1015المادة نظری-1
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وصریح من فلا بد من قبول المحكمین المهمة التحكیمیة وأن یكون هذا لقبول واضح

خلال توقیعهم على قبول هذه المهمة، كما أنه لا یتصور عدم القبول أثناء إثارة الطعن 

ببطلان الحكم التحكیمي الدولي لأنه مادام هناك حكم صادر في النزاع فهذا أكبر دلیل على 

أن المحكمة التحكیمیة قبلت المهمة وسیرت الإجراءات ولذلك لعل هذا الشرط هو أغلبه 

كلي وضعه المشرع على أساس أن التحكیم مازال في بدایته ولیس له ارتباط بالحكم شرط ش

التحكیمي، ولا یمكن للخصم التمسك به على أساس أن الهیئة التحكیمیة لم تقبل بالمهمة 

.التحكیمیة وهناك ما یثبت عكس ذلك

ن كما یشترط أیضا لتشكیل المحكمة التحكیمیة تشكیلا صحیحا غیر مخالف للقانو 

ضرورة أن یكون المحكمین المعینین في حالة تعددهم على تعداد فردي فلو اتفق الأطراف 

على محكمین بعدد زوجي وتمت إجراءات التحكیم ووصل الأمر إلى غایة صدور حكم 

تحكیمي دولي فإنه هنا یمكن للطرف الخاسر التمسك بالبطلان بناء على أن تشكیل محكمة 

.بدایتهالتحكیم لم یكن صحیحا مند 

بالنسبة للتعیین فهنا لا بد من الرجوع إلى ما تم الاتفاق علیه من شروط وصفات و 

لتعیین المحكم الذي سیفصل في النزاع أو بالرجوع إلى نظام التحكیم الذي اعتمده الأطراف 

مخالفا )سواء بالطریقة الأولى أو الثانیة(في حالة غیاب الاتفاق فمتى كان هذا التعیین

للقانون أمكن للأطراف الطعن ببطلان الحكم التحكیمي، مع أن من الغرابة بما كان منح حق 

مثل هذا للخصوم للتمسك به واستعماله كورقة طعن في الحكم التحكیمي لأن التشكیل 

عن علم الخصم المتمسك الخاص بالمحكمة أو التعیین لم یكن من الأمور السریة البعیدة 

وكان من الممكن إثارتها قبل الوصول حتى إلى إصدار الحكم التحكیمي ، بهذا الطعن 

.ولیس بعد كل هذه الإجراءات وصدور الحكم لأنه یفرض علمه بمثل هذه الجزئیات 
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:أن تفصل محكمة التحكیم بما یخالف المهمة المسندة إلیها-2

ة التحكیمیة الفاصلة في موضوع النزاع المعروض یتحدد الإطار العام لمهمة الهیئ

علیها من قبل أطرف الخصومة التحكیمیة ضمن اتفاق الحكیم وبصفة دقیقة من خلال تبیان 

ولو  آخرالمسائل التي ینبغي لها الفصل فیها ودون أحقیة منها في التوسع في أي مجال 

، بالتالي لا تطبق علیه قاضیالأن المحكم لیس «كان له علاقة بالنزاع المعروض علیها 

فإذا عرضت خلال إجراءات التحكیم مسألة )أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع(قاعدة 

تخرج عن ولایة هیئة التحكیم ورأت الهیئة أن الفصل في هذه المسألة لازم للفصل في 

ي هذه المسألة من موضوع النزاع یجب علیها أن توقف الإجراءات حتى یصدر حكم نهائي ف

.1»ةالمحكمة المختص

تظهر صور مخالفة الهیئة التحكیمیة للمهمة المسندة إلیها من قبل أطراف الخصومة و 

من جهة في حالة إذا ما تم مخالفة القانون الذي اتفق علیه الأطراف مند البدایة بالتالي 

تكون كل الإجراءات مخالفة ومتضاربة مع رغبة وإرادة الأطراف، ومهما كانت طبیعة هذه

المتحاكمون للمحكم قواعد خاصة «القواعد القانونیة إذ یستوي أن تكون القواعد التي عینها 

.2»أو بالإحالة إلى قواعد نظام تحكیم معین أو بالإحالة إلى قانون إحدى الدول

وتظهر الصورة الثانیة لمخالفة الهیئة التحكیمیة للمهمة المسندة إلیها في حالة الفصل 

لها اتفاق التحكیم، وینبغي التنویه هنا أن المشرع الجزائري جاء على ذكر في مسائل لم یشتم

یفهم من ذلك أن اتفاق التحكیم كان ینص على مجموعة "مخالفة المهمة المسندة لهم«عبارة 

من الشروط والضوابط التي ینبغي للمحكمة التحكیمیة الفصل فیها لكن هذه الأخیرة خالفت 

صل في مجالات أخرى لم یحددها لها الأطراف مما یفهم أیضا ما اتفق علیه من خلال الف

غیاب الفصل في ما اتفق علیه أصلا، في حین أن تجاوز المحكمین للمهمة المسندة لهم 

.130رضا السید عبد الحمید، المرجع السابق، ص -1
.249جعفر  مشیمش، المرجع السابق، ص -2
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لسنة 27من قانون التحكیم رقم 53وهي العبارة التي اعتمدها المشرع المصري في المادة 

مجاوزة الحكم «یقصد بها )م إجمالاحكام التحكیوالمحددة لأسباب الطعن في أ(م 1994

التحكیمي لنطاق اتفاق التحكیم، لأنه قد یحدث أن یكون الاتفاق على التحكیم عاما وعلى 

الرغم من التزام المحكم بحدود هذا الاتفاق إلا أن المحكمین یتصدون للفصل في مسائل 

بالحكم بما لم یطلبه وقیام المحكمین وطلبات لم یعرضها الأطراف على هیئة التحكیم،

وذلك حسب التشریع 1»الخصوم یجعل حكم المحكم قائما على سبب من أسباب البطلان

.المصري للتحكیم

وإن كان من خلال وجهة نظرنا المتواضعة نرى أنه لا فرق بین مخالفة الهیئة 

مجرد التحكیمیة للمهمة المسندة إلیها وبین تجاوزها للمهمة المسندة إلیها وذلك كون أنه

التفكیر في كون أن الهیئة التحكیمیة قد تجاوزت المهمة المسندة إلیها فإنها بذلك تكون قد 

خالفت إرادة أطراف خصومة  التحكیم بالتالي خالفت بالأصل المهمة المسندة إلیها كون أن 

هذه الإرادة هي على اعتبار أولي وأساسي في قیام اتفاق التحكیم فهما في النهایة وجهان 

.عملة واحدةل

:عدم مراعاة مبدأ الوجاهیة-3

یعتبر مبدأ الوجاهیة من المبادئ السامیة التي نادت بها مختلف التشریعات الداخلیة 

والدولیة وحتى الاتفاقیات الدولیة، وقد سلم به كمبدأ له علاقة بحقوق الإنسان والشخص في 

على مستوى الجهات الوصول إلى محاكمة عادلة، وإن كان هذا المبدأ عرف صدى واسع

القضائیة وكان إلزاما على القاضي فیها ضرورة التزامه بالحیاد أثناء تلقي الأدلة من 

المتخاصمین وعلى قدم المساواة، فإنه في نظام التحكیم یفرض احترامه بداهة كون أن هذا 

لمتنازعة الطریق یتم اللجوء إلیه بموجب اتفاق التحكیم المبني على الإرادة الحرة للأطراف ا

.313شریف الطباخ، المرجع السابق، ص -1



تدخّل القضاء في عملیة تنفیذ الأحكام التحكیمیة..................الفصل الثاني

172

مما یحتم على المحكم أن یكون على وعي مسبق بوجوب احترام مبدأ الوجاهیة بینهم طیلة 

فیتم احترام المواجهة بین الخصوم من «مدة التحكیم وإلى غایة صدور الحكم التحكیمي 

.1»جانب تقدیم الأدلة ومناقشتها ومنحهم الوقت الكافي لفحصها بغرض الرد علیها

تكمن أهمیة مبدأ الوجاهیة في أبعاده المتصلة به فمن خلاله یمكن التأكد مثلا من 

مسألة أن الشخص على درایة باتفاق التحكیم وأن هناك هیئة تحكیمیة تفصل في النزاع 

المطروح أمامها مما تحصن حكمها في النهایة من إمكانیة تعرضه للطعن بالبطلان مادام 

التزام القاضي أو المحكم «خلال مرحلة التحكیم السابقة، كما أن تم احترام مبدأ الوجاهیة 

بإحاطة الخصوم علما بما یتوصل إلیه من عناصر یعد ضمانة للخصوم من المفاجأة، وذلك 

أن الخصم الذي یكون دفاعه وأسانیده على أساس معین ثم یفاجأ ببحث المحكم للنزاع من 

لاستفادة من حقه في الدفاع لأن مبدأ الوجاهیة هو زوایا مختلفة تماما سوف یفقد القدرة من ا

إقامة المساواة بین الخصوم عندما یتعلق الأمر بفرض أو التنفیذ أو الأوامر القاضیة برفض 

.2»الاعتراف أو التنفیذ وكذلك القرارات الفاصلة في دعاوى بطلان القرارات التحكیمیة الدولیة

اة بین أطراف الخصومة التحكیمیة في خلاصة الأمر أنه متى كان هناك عدم مساو 

المحاكمة التحكیمیة فإن هذا قد یعرض الحكم إلى الطعن بالبطلان وعلى الخصم المتمسك 

بهذا الطعن تقدیم الدلیل على ذلك كأن یقدم الدلیل على عدم علمه بجزئیة معینة أو دلیل 

هو شخصیا أمام معین قدمه خصمه ولم یتم تبلیغه به بصفة رسمیة فحتى ولو لم یحضر 

من وثائق وبیانات خرمحكمة التحكیم فإنه یكفي إطلاع كل خصم بما یقدمه الخصم الآ

.وبصفة قانونیة ورسمیة

نعیم بن عبد االله بن سیف التمیمي، الإثبات في الفقه الإسلامي والقانون القطري، دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزیع، -1

.48ص  ،م2017/هـ1438، الریاض المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الأولى
.166،167ص ص صبرینة جبایلي، المرجع السابق، -2
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إن منح المشرع الجزائري لأطراف الخصومة التحكیمیة الحق في الطعن في حكم 

صح عن التحكیم الدولي الصادر في الجزائر أو في الأمر الذي یقضي بتنفیذ هذا الحكم یف

فتح المجال الواسع أمام الجهات القضائیة المختصة والمطعون أمامها بالبطلان من مراقبة 

مدى احترام المساواة بین هذه الأطراف أمام المحاكم التحكیمیة المصدرة للحكم التحكیمي 

ویعطي للخصوم إقبال أكثر على اختیار الجزائر كمقر للتحكیم كون أنه متى صدر الحكم 

الدولي فإن الأطراف على علم مسبق بأن أي تجاوز أو تقصیر في تحقیق التحكیمي

المساواة خلال مدة التحكیم من شأنه منحهم الحق في الطعن في هذا الحكم التحكیمي 

.استنادا إلى عدم احترام مبدأ الوجاهیة

أما عن مدى تقدیر القاضي لعدم احترام مبدأ الوجاهیة فهذه المسألة ترجع إلى فهم 

خاص لاسیما كما قلنا أن هذا المبدأ هو مبدأ متأصل ومعروف على مستوى الجهات ال

القضائیة ولا یحتاج فیه القاضي إلى التقید لا بالنظام المعین المطبق على التحكیم ولا 

بالقانون المختار من قبل الأطراف وإنما یرتكز في حكمه على مراقبة مدى تحقق الأساسیات 

.أ الوجاهیة والتي من أهمها تحقیق المساواة من أجل محاكمة عادلةالتي یرتكز علیها مبد

:في الأسبابإذا لم تسبب محكمة التحكیم حكمها أو إذا وجد تناقض -4

إن إثارة هذا الشرط في باب الطعن على أحكام التحكیم الدولي تفضي إلى أن 

إلى الركائز التي التسبیب شرط وجوبي في هذا النوع من الأحكام ومن خلاله یمكن التوصل 

وعلیه فمتى كان الحكم خالیا من .اعتمد علیها المحكمون للوصول إلى هذا الحكم التحكیمي

ذكر الأسباب كان معرضا للطعن بالبطلان، كما أن التناقض في الأسباب یؤدي إلى نفس 

ه النتیجة وهذا أمر مسلم به فلا یتصور أن یجمع المحكم بین أسباب متناقضة یدعم بها حكم

، وهنا نجد المشرع الجزائري خرفي حین أن كل سبب یؤدي إلى نتیجة مغایرة تماما للآ
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دم التسبیب في التحكیم الدولي لا تعتبر سببا ع«لة أخالف المشرع الفرنسي ذلك كون أن مس

.1»للإبطال حسب القانون الفرنسي

:مخالفة النظام العام الدولي-5

وفة بین النظام العام الداخلي والنظام العام لقد سبق وأن أشرنا إلى التفرقة المعر 

الدولي أثناء تطرقنا لمسألة التنفیذ، وبطبیعة الحال طالما كان الحدیث هنا عن أحكام التحكیم 

الدولیة فإن الأصل هو ضرورة عدم مخالفة النظام العام الدولي عند إصدار مثل هذه 

یذ وكذا من ناحیة الطعون الممكنة الأحكام، وذلك تجنبا لتبعات الموضوع من ناحیة التنف

.إسقاطها على هذا الحكم التحكیمي في حالة مخالفة هذا الشرط

قد غلب بنصه الصریح على عدم مخالفة النظام العام  يوإن كان المشرع الجزائر 

وذلك تأسیا بالمشرع الفرنسي فإن هذا لا یمنع 08/09 .إ.م.إ.من ق1056الدولي في المادة 

من القول بإلغائه التام لضرورة عدم مخالفة النظام العام الداخلي وهو ما تناولناه عند الحدیث 

على الطعن بالبطلان على حكم التحكیم الدولي استنادا إلى اتفاق التحكیم وقلنا یدخل ضمن 

غیر باطل وغیر معرض للبطلان عدم مخالفة النظام الشروط المتطلبة لقیام اتفاق صحیح و 

العام الداخلي بالتبعیة مما یفید الإشارة الضمنیة لهذا الشرط ، على أنه في كل الأحوال 

یتحدد مفهوم النظام العام الذي یتعین إخضاع حكم التحكیم له بوقت ممارسة الرقابة على «

ق على الأحكام الأجنبیة یطلق علیها مبدأ الحكم، والقاعدة المماثلة لهذا المبدأ والتي تطب

وقتیة النظام العام ومن هنا قد یحدث أن یكون حكم التحكیم متوافقا مع النظام العام لحظة 

2»صدوره بینما یعتبر ضد النظام العام لحظة إصدار الأمر بتنفیذه

المركز القومي ، )دراسة مقارنة(زیاد محمد حمود عبد االله السبعاوي، التحكیم التجاري الدولي مابین الشریعة والقانون -1

.155ص  م،2011، للإصدارات القانونیة، القاهرة، جمهوریة مصر العربیة، الطبعة الأولى
.381بندق، المرجع السابق، ص وائل أنور -2
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كة فالنص الصریح على عدم مخالفة النظام العام الدولي هي شبیهة بالقاعدة المشتر 

التي تحمي المصالح الاقتصادیة المشتركة بین أطراف الخصومة التحكیمیة  وتدفع إلى 

تفادي قیام نزاعات وطعون مستقبلیة ومن هنا یجب على المحكم أن یضع في اعتباره أثناء 

إصدار حكم التحكیم الدولي أن لا یمس هذا الحكم بالنظام العام الدولي حتى یضمن أن لا 

.عارضة  خصوصا عند تنفیذ الحكم وفي أي دولة كانتیكون حكمه محل م

إن الملاحظ أن إدراج شرط عدم مخالفة حكم التحكیم الدولي للنظام العام الدولي یفتح 

 .إ.م.إ.الباب لإمكانیة إدراج أسباب أخرى للطعن بالبطلان أو حتى بالاستئناف حسب ق

الذي نادت به اتفاقیة نیویورك أو حسب باقي القوانین التي سارت على نفس النهج 08/09

على غرار المشرع الفرنسي والمشرع المصري، ویكمن ذلك في أنه مجرد التفكیر في كل ما 

كون أن فكرة النظام العام (من شأنه إثارة أو تشكیل معارضة أو مخالفة للنظام العام الدولي 

ة ومستجدة من شأنها الأمر الذي یدفع إلى قیام أسباب جدید)في حد ذاتها هي فكرة مطاطة

.المساس بالنظام العام الدولي

.آثار المترتبة عن دعوى البطلان:خامسا

یتم بحث الآثار المترتبة عن الطعن بالبطلان بدعوى أصلیة  على حكم التحكیم 

ضرورة التحدث عن الآثار التي تترتب في حالة رفع الطعن كصفة سابقة على صدور الحكم 

.المترتب في حالة صدر حكم ببطلان الحكم التحكیميالقضائي ، والأثر 

رفع الطعن بدعوى البطلانأثر-1

إن لرفع دعوى البطلان على حكم التحكیم أثر مباشر على عملیة التنفیذ وهو الأمر 

یترتب على الذي یظهر جلیا من خلال النصوص التي تضمنتها التشریعات الوطنیة حیث

التحكیمي وقف تنفیذ هذا الحكم إلى حین الفصل في الدعوى رفع دعوى بطلان على الحكم 

وقد جاء .10601في مادته 08/09وهو ما نص علیه المشرع الجزائري في القانون رقم 

.08/09 .إ.م.ج.إ.من ق1060المادة نظری-1
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المشرع الجزائري هنا على ذكر الأثر المترتب عن رفع دعوى البطلان في مجال الأحكام 

أنه اختص هذا النوع من الأحكام صراحة التحكیمیة الدولیة الصادرة في إقلیم الجزائر كون 

بدعوى البطلان الأصلیة، في حین اختلفت الآراء التي تبنتها معظم الدول التي سمحت 

بتقریر دعوى بطلان أصلیة على أحكام التحكیم الداخلیة والدولیة حول الأثر المترتب عن 

ون التحكیم من قان57رفع مثل هذه الدعوى، فالمشرع المصري مثلا في نص المادة 

لا یترتب على رفع دعوى البطلان «م نص علـى أنـه1994لسنة 27رقم  المصـري الجدید

وقف تنفیذ حكم التحكیم ومع ذلك یجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفیذ إذا طلب المدعي 

ذلك في صحیفة الدعوى وكان الطلب مبنیا على أسباب جدیة وعلى المحكمة الفصل في 

فقد جعل المشرع .1»خلال ستین یوما من تاریخ أول جلسة محددة لنظرهطلب وقف التنفیذ

المصري كقاعدة أن الطعن بالبطلان لا یمنع من الاستمرار في تنفیذ حكم التحكیم وكاستثناء 

معلق على السلطة التقدیریة للمحكمة التي تنظر البطلان یمكن وقف التنفیذ متى كان هناك 

.ي تقدم بطلب وقف التنفیذسبب جدي مقدم من المدعي الذ

وقد استند الفقه  في تأییده لموقف المشرع المصري لعدم وقف التنفیذ بمجرد رفع «

بأن القول بأن التنفیذ یقف إذا رفعت الدعوى وبمجرد رفعها ما یؤدي إلى –دعوى البطلان 

ظة لحآخرحث المحكوم علیه سيء النیة إلى أن یظل ممتنعا عن رفع دعوى البطلان حتى 

في المیعاد المحدد لرفعها ثم یقوم برفعها فیؤدي ذلك إلى تعطیل تنفیذ الحكم بقوة القانون 

2»لمدة طویلة

الجدیر بالذكر أنه إذا تضمن حكم المحكم عدة مسائل ورفعت الدعوى ببطلان شق «و

المحكم فإن هذا الشق وحده هو الذي یوقف تنفیذه بقوة القانون، أما إذا كانت حكم من 

.م1994لسنة 27رقم  .م.ت.من ق57المادة نظری-1
.290 ص نبیل إسماعیل عمر، المرجع السابق،-2
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الخصومة لا تقبل التجزئة بنص في القانون أو بحسب طبیعتها أو كان المحكم مصالحا فإن 

.1»الدعوى بطلب بطلان حكم المحكم في شق من الموضوع توقف التنفیذ كله

:أثر الحكم ببطلان حكم التحكیم-2

لم تتعرض القوانین الوطنیة التي نظمت التحكیم إلى الأثر المترتب في حالة إذا تم 

لحكم ببطلان الحكم التحكیمي بالرغم من أن المسألة على غایة من الأهمیة فالتحكیم طریق ا

بدیل تم اللجوء إلیه لحل النزاع وعلى إثره تقررت الحقوق لبعض الأطراف مما یجعل أمر 

بطلان من حكم للقضاء یشكل ضربا لهذا النظام ككل خصوصا إذا تعلق الأمر بالبطلان 

فمسألة أن یتم الحكم ببطلان الحكم .علیه یجعل الحكم في حكم العدمالذي كما هو متعارف

التحكیمي تثیر جملة من الأسئلة تدور أكثرها حول مصیر أطراف العلاقة التحكیمیة بعد 

صدور الحكم بالبطلان وكذا مصیر التنفیذ للأحكام التحكیمیة الدولیة التي تعرف صدور 

.أخرىالحكم في دولة وطلب تنفیذه في دولة 

بالنسبة لأثر البطلان على تنفیذ أحكام التحكیم الدولیة فإنه وإن كانت القوانین لم و 

تشر لهذا الأثر إلا أن الاتفاقیات الدولیة نصت علیه صراحة في نصوصها، فنجد اتفاقیة 

یعتبر صدور «في فقرتها الأولى من المادة الخامسة نصت على أنه 1958نیویورك لسنة 

من دولة مقر التحكیم أو التي صدر الحكم وفقا لقانونها سببا یبرر رفض تنفیذ حكم البطلان 

.2»هذا الحكم

وفقا لهذه «على أنه 1واتفاقیة جنیف هي الأخرى نصت في مادتها التاسعة فقرة 

الاتفاقیة بطلان الحكم التحكیمي في إحدى الدول المتعاقدة لا یعد سببا لرفض الاعتراف 

لة أخرى طرف في الاتفاقیة، إلا إذا كان حكم البطلان قد صدر من وتنفیذ الحكم في دو 

.235مال أحمد الفزایري، المرجع السابق، صأ -  1
.من اتفاقیة نیویورك5المادة نظری-2
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قضاء دولة مقر التحكیم أو من قضاء الدولة التي تم تطبیق قانونها على التحكیم وذلك إذا 

.وعددت المادة المذكورة أسباب البطلان 1»ما توافرت أحد الأسباب التالیة

م بالنسبة لأطراف الخصومة وبالنسبة لأثر البطلان المقرر على حكم التحكی

فقد انقسم الفقه هنا وذهب بعضهم إلى أن الأطراف یمكنهم أن یعرضوا النزاع "التحكیمیة 

على هیئة أخرى من جدید، ولا یجوز العودة مرة أخرى للهیئة التي أصدرت الحكم الباطل، 

الحكم الذي لأنها انتهت ولایتها بالخصومة ولعدم توافر الصلاحیة فیها للقضاء ببطلان 

أصدرته، وذهب بعضهم إلى أنه یجوز للأطراف أن یطلبوا من المحكمة التي تنظر دعوى 

أن تفصل في دعواهم الموضوعیة بصفة تبعیة عند فصلها في دعوى البطلان حفاظا على 

الوقت والمال، ومن الصعب تصور هذه الفرضیة لأننا أمام محكمة درجة ثانیة وبالتالي لا 

موضوعیة مبتدأة أمامها نظرا لنظام التقاضي على درجتین الذي یعتنقه یجوز رفع دعوى

.2»النظام القضائي

إلا أنه بالنظر إلى القانون الفرنسي نجد أنه أخد بالخیار الثاني بأن ترك للمحكمة 

فالقانون «الناظرة في البطلان أن تنظر في موضوع النزاع وتقضي فیه في نفس الوقت، 

بعد أن 1485تفاقي الذي یمیز نظام التحكیم وذلك بدلیل المادة ل الاالفرنسي اعتد بالأص

أوضحت القاعدة المقررة في هذا الصدد والمتمثلة في أنه إذا قضت المحكمة المختصة بنظر 

لتوافر سبب من أسباب البطلان -كلیا أو جزئیا-دعوى البطلان ببطلان حكم المحكم 

فإنها تتعرض لموضوع النزاع وتقضي فیه وفقا -1484الواردة على سبیل الحصر بالمادة 

أوردت استثناء على هذه القاعدة یتضح من -للحدود الممنوحة مسبقا للمحكم لأداء مهمته

، وعلى مستوى 3»خلال اشتمال نصها على عبارة إلا إذا اتجهت إرادة الخصوم إلى غیر ذلك

.من اتفاقیة جنیف9المادة نظری-1
.149ص  محمد أحمد شحاتة حسین، المرجع السابق،-2
.242ص  أمال أحمد الفزایري، المرجع السابق،-3



تدخّل القضاء في عملیة تنفیذ الأحكام التحكیمیة..................الفصل الثاني

179

طلانها وأرید تنفیذها داخل الدولة مقر أحكام التحكیم الدولي الصادرة في الخارج والتي حكم بب

فإن جانب من الفقه وأیضا أحكام القضاء الفرنسي ذهبت إلى القول بأن القضاء «التنفیذ 

بالبطلان لا یحول دون تنفیذ حكم التحكیم فالحكم الذي یقضى ببطلانه وفقا لقانون دولة 

إعمالا لنص المادة الخامسة المقر والذي یفقد إمكانیة تنفیذه وفقا لأحكام معاهدة نیویورك

وفقا لأحكام المعاهدة وإنما وفقا للقواعد العامة یمكن مع ذلك تنفیذه لیس، و ) هـ) (1(

المنصوص علیها في القانون الفرنسي والتي یتم إعمالها بناء على إحالة نص المادة السابعة 

ولقد ذهبت أحكام القضاء .من معاهدة نیویورك إلیها على اعتبار أنها الحل الأفضل

الفرنسي إلى تنفیذ حكم التحكیم على الرغم من القضاء ببطلانه في الخارج في العدید من 

»Chrmalloyوقضیة HILMARTONالقضایا أهمها قضیة 
1.

إن الرأي الراجح للفقه في مسألة أثر البطلان على حكم التحكیم ذهب إلى ضرورة «

:التفرقة بین حالتین

الحالة الأولى إذا كان سبب البطلان في حكم التحكیم متعلق باتفاق التحكیم كأن -

ن تكون لا یجوز التحكیم فیها، یكون أصابه البطلان أو بالمسألة التي یحكم فیها كأ

ا لا یجوز عرض التحكیم مرة أخرى على الهیئة التي أصدرته ولا على هیئة نفه

.جدید صحیح أو اللجوء إلى القضاءاق أخرى، وینبغي على الأطراف إبرام اتف

أما الحالة الثانیة إذا كان سبب البطلان راجعا لما یمكن تصحیحه أو مجرد خطأ -

إجرائي ككفالة حقوق الدفاع أو تشكیل الهیئة أو مواعیدها أو بیانات الحكم أو عدم 

ام إرفاق صورة الاتفاق وما شابه ذلك، فإنه یجوز طرح التحكیم مرة أخرى سواء أم

.2»الهیئة التي أصدرته بعد تصحیح ما یلزم أم أمام هیئة أخرى

.524حفیظة السید حداد، المرجع السابق، ص-1
.149،150 ص ص محمد أحمد شحاتة حسین، المرجع السابق،-2
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خاتمة الباب

إن دراستنا المتواضعة لفاعلیة الأحكام التحكیمیة ومدى تجسدها في جانب التنفیذ 

بالنظر إلى العدید من النقاط التي تثیرها المسألة خلصت بنا إلى القول أن القضاء  یمارس 

القضائیة على الإرادة الخاصة لحمایة الحقوق الفردیة فیراقب من الخارج نوع من الوصایة 

من حیث سلامته الشكلیة )بناء على إتباع مجموعة من الإجراءات(حكم التحكیم الصادر

على أنه وعلى .الإجرائیة  وبناء على ذلك یصدر أمرا بتنفیذ هذا الحكم أو برفض تنفیذه

نفیذیة جانبا أكثر صرامة وهو الأمر الذي جعل المشرع المستوى الدولي تعرف الأمور الت

الجزائري كغیره من التشریعات ینظم نصوصه من خلال إیضاح الجوانب التي من شأنها أن 

تجعل من حكم التحكیم  الأجنبي معرضا للطعن بالبطلان متى توافر أي سبب من أسباب 

التحكیمیة كإجراء سابق على الطعن أو حتى من خلال تنظیمه لمسألة الاعتراف بالأحكام

.التنفیذ 

كما أنه من جهة أخرى وفي جانب  تنفیذ الأحكام التحكیمیة الدولیة إن كانت 

م 1958الضرورة القانونیة تحتم أسبقیة الاتفاقیات الدولیة المنظمة للتحكیم كاتفاقیة نیویورك 

فیذه فیها إلا أنه یبقى النظام والقاضیة بالاعتراف المباشر لحكم التحكیم داخل الدولة المراد تن

العام یسمو على الكل من أجل المحافظة على المقومات الداخلیة للدول  فجاءت النصوص 

.ظام العام والنظام العام الدوليالقانونیة الداخلیة لتنص على عدم مخالفة الن

وعلیه انطلاقا من كل ذلك یمكن القول أن تدخل القضاء في عملیة تنفیذ الأحكام 

لتحكیمیة وإن كان یرى من بعید على أنه تدخل صریح في التحكیم وتقییدا لخصوصیته ا

كنظام مستقل من خلال ربط عملیة تنفیذ الأحكام  التحكیمیة الصادرة بضرورة الحصول 

إلا أنه في الحقیقة یشكل بصورة أخرى دعما لفاعلیة .على النسخة التنفیذیة من قبل القضاء

اغ الحكم  بالصیغة التنفیذیة یعمل على تقویة حكم المحكم في الحكم التحكیمي، فإصب
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مواجهة الكل فالأمر شبیه بعملة ذات وجهین بحیث یؤدي كل منهما جانبا في تحقیق الغایة 

.من الحكم التحكیمي 

وبالنظر إلى الخصوصیة التي تعرفها إجراءات استصدار الأمر بالتنفیذ من قبل 

جهة وإمكانیة الرجوع على الحكم التحكیمي من خلال رفع الجهات القضائیة المختصة من 

دعوى بطلان أصیلة في حال توافر أي سبب من الأسباب  جهة أخرى، فإنه نخلص إلى أن 

الفاعلیة المقررة لحكم التحكیم في جانب التنفیذ وإن كانت مستترة إلا أنه یمكن استقصاءها 

التي جاء بها المشرع الجزائري في ظل من خلال التنظیم المنفرد للإجراءات الخاصة بها

.یره من القوانین المنظمة للتحكیمأسوة بغ08/09 .إ.م.ج.قانون إ



المجسّدة في حجیّة الشيء فاعلیة أحكام التحكیم 

المقضي به
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فاعلیة أحكام التحكیم المجسدة في حجیة الشيء :الباب الثاني

المقضي به

متغیرة من الزمن ین وعلى حقبیإن من بین المسائل التي شغلت فكر الباحثین الحقوق

والتي من  .مسألة الحجیة وارتباطها بفكرة استقرار الحقوق والمحافظة على اتزان العلاقات

خلالها كانت تقاس درجة الدلائل والبراهین المقدمة من أحد الأطراف على حساب الآخر 

للوصول إلى حسم الموضوع لصالح أحد المتخاصمین بحل یمكن إعماله في مواجهة 

قد یشاهد الدارس لهذه المسألة على أنها لم تكن یوم معلقة على حقبة زمنیة معینـة و  .خصمه

ولا لموضوع بعینه، فالتساؤل الأول الذي یطرح عند الحدیث عن أي من المواضیع هو مدى 

حجیته وتأثیره على كل الأطراف ، لیس أطراف الخصومة فحسب وإنما حتى الغیر المتصل 

.وجهبالموضوع بأي وجه من الأ

هي الأحكام القضائیة على )الحجیة(ولعل من بین المسائل التي اكتست بهذه الصفة 

وجه الخصوص حیث نجد طبیعتها أفردت مصطلحات منشقة من الحجیة تتماشى مع طبیعة 

هذه الأحكام كفكرة حجیة الشيء المقضي به وقوة الشيء المقضي به رغم أن الغایة واحدة 

ى حد للنزاع وفقا للنتائج القضائیة المنطوق بها ودونما أي وهي الرغبة في الوصول إل

إمكانیة في طرحه مرة أخرى أمام الجهات القضائیة لأن مثل هذا التصرف من شأنه زیادة 

.النزاعات بدلا محاولة إنهائها ووضع حد لها

ي نفس الوقت لم یكن ارتباط فكرة الحجیة حصرا في الأحكام القضائیة فحسب إنما ف

لتشمل كل الأحكام سواء كانت صادرة من جهات قضائیة أو صادرة من جهات أخرى  جاءت 

كالجهات التحكیمیة مثلا فالدور الذي یؤدیه المحكم من تفحیص وتدقیق في الأدلة للوصول 

إلى حكم مرضي لأطراف الخصومة التحكیمیة یمثل عنوان للحقیقة المبتغاة مند البدایة، وهي 

التوصل إلیها دونما غلق لباب النزاع بحكم تحكیمي نهائي مانع لأي الحقیقة التي لا یمكن 
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ة ـة أو حتى على الهیئات القضائیـات التحكیمیـإمكانیة لعرضه مرة أخرى على مثل هذه الهیئ

هذه الأخیرة التي یبقى لها التدخل المحدد في إطار ما هو مرسوم لها بموجب القوانین من 

.التدخل في موضوعه كما سبق الإشارة إلیه أجل مراقبة الحكم فحسب دونما 

إن الحدیث عن مبدأ حجیة الشيء المقضي به داخل نظام التحكیم یدفع بنا إلى 

التساؤل حول مدى مساهمة هذا المبدأ المهم في تحقیق الفاعلیة للأحكام التحكیمیة والنطاق 

مثل هذا التساؤل الذي تشمله، ومن أجل ذلك خصصنا هذا الباب من الدراسة للإجابة على

حیث جاء الفصل الأول منه لإلقاء نظرة عن ماهیة حجیة الشيء المقضي به في الأحكام 

التحكیمیـة بالمقارنة مع الأحكام القضائیـة وتم تخصیص  الفصل الثاني لتحدید نطاق حجیة 

.الشيء المقضي به في مجال الأحكام التحكیمیة



ماهیة حجیّة الشيء المقضي به في الأحكام 

التحكیمیة
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.ماهیة حجیة الشيء المقضـي به في الأحكام التحكیمیـة:الفصل الأول

إن من البدیهیات المسلم بها دائما أنه للوصول إلى تحدید ماهیة الأشیاء لابد أولا 

بكل ما یحمله من تعاریف وقبل كل شيء من معرفة المفهوم المعطى لهذا الشيء 

وخصائص ومقارنات مع ما یتقارب معه من مصطلحات، وكون أن هذا الجزء من الدراسة  

بد من التطرق إلیها دونما أي إلغاء یحمل في حد ذاته شطرین من المسائل المهمة التي لا

م أو تقلیل لأحدها وهي مسألة مفهوم حجیة الشيء المقضي به كمبدأ أساسي مقرر للأحكا

بصفة عامة ومفهوم حجیة الأحكام التحكیمیة على سبیل أنه إسقاط تطبیقي لهذا المبدأ في 

التحكیمیة بأنها أحكام مجال التحكیم ومعرفة الأساسیات التي من خلالها تم إصباغ الأحكام

.ذات حجیة
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ماهیة حجیـة الشيء المقضـي به:المبحث الأول

مند الأزل وجاءت الأحكام لتؤكد على الرغبة في عرف الإنسان مصطلح القضاء 

ا بفطرة الإنسان وعلاقته مع غیره  بشكل حلول لمشاكل ونزاعات ترتبط أساسالحصول على

یبعث على النظـام والاستقرار داخل المجتمعات ویحافظ على حقوق اكتسبها البعض على 

دفع بالكثیرین إلى غیر أن هذه الفطرة في حد ذاتها ت،حساب الآخرین بوجه مشروع

الاستمرار في محاولة المطالبة بحقوق تم البث فیها من قبل أشخاص محل ثقة وكفاءة ومن 

تم تواصل النزاع إلى ما لانهایة لأنه لا أحد یحب الوقوف عند الإقرار بما له وما علیه 

.غالبا

إن هذه التصرفات وغیرها والتي  تزید في تواصل النزاعات وتوسع نطاقها كان من 

شأنها أن تفقد الأحكام قوتها وغایتها لولا أن تم إیجاد حل یضع هذه الأحكام في موضع القوة 

في مواجهة الكل دون أي استثناء، تمثل هذا الحل في المبدأ الذي یصطلح علیه بالحجیة 

رة لتؤكد على استقرار المراكز المقررة بموجب الأحكام المنطوق بها حیث جاءت هذه الأخی

.دونما أي محاولة لتغییرها متى  كان هناك توحد في السبب والمحل والأشخاص

مفهوم حجیـة الشـيء المقضـي به:المطلب الأول

ف في البدایة على معنى حجیـة الشيء المقضي به من من خلال هذا المطلب سنتعر 

ي حسب ما جاءت به ي حد ذاتها وكذا الجانب الاصطلاحة فللغوي لكلمة الحجیالجانب ا

به في نطاق ومن تم نتعرض لمفهوم حجیة الشيء المقضي .القوانین والأنظمة المختلفة

.ا شروط اكتساب الحكم لهذه الصفةذالأحكام القضائیة وك

.تعریف بحجیـة الشيء المقضي به:الفرع الأول

الشيء المقضي به من الناحیة اللغویة وكذا الاصطلاحیة على یمكن تعریف حجیة

  :الي النحو الت
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.التعریف اللغـوي لحجیـة الشيء المقضي به: أولا

ه أو حقیقته ـيء لبیان قیمتـى للشـة على أنها الدلیل والبرهان المعطـتعرف الحجیـة لغ

أي غلبه :یحجّـه حجّـا،وهي مأخوذة من كلمة حج الشيء یحجـه حجا أي قصده ویقال حجّـه

على حجتـه، واحتـجّ بالشـيء اتخذه حجّـة، أما المحاجّـة والحجاج والتحاجّ فهي قریبة المعنـى 

.1»تدل على المجادلـة والتخاصـم

أنها الدعوى والذریعة التي یتذرع بها لإخفاء «وتأتي الحجیة في اللغة للتعبیر على 

.2»الكلام المغلف كاللغز الذي یتحاجـى الناس فیهاالسبب الحقیقـي وقد یراد بها أحیانا 

صفة الثبات والصدق فهو كونه  ة علىستخدم لفظ الحجیة مضافا إلى غیره للدلالوی«

  .ةا العقلیـة والنقلینظرا لما تقرر من أدلته"ة السنةحجی"دلیلا معتبرا كقول الأصـولیین 

ویستعمل )autorité(بلفظ یعبر عن معنى لفظ الحجیة في اللغة الفرنسیة كما 

للدلالـة على أحد معنیین

.ذات معنى السلطـة أو الجهـة الممارسـة لهـا :ةالسلط.1

وحق )influence(ى التأثیـر ویكون معنى القدرة عل:التوجیـه ىالتأثیـر والقدرة عل.2

droit( ه وفرض الإرادةالتوجی de commander droit d’imposer sa volonté وهذه ،

 يلدلالة على حجیة الأمر المقضه في اهي التي أهلت هذا اللفظ لاستعمالي المعان

)autorité de chose jugée( لما للحكم القضائي فیه من سلطة وتأثیـر وفرض

.3»إرادة

.288 ص ،1999دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، سنةالجزء الثاني،بن منظور، لسان العرب،ا -1
، مركز القومي للإصدارات القانونیةال وفق الاتفاقیات الدولیة،حقوق تبادل المسجونین بین الدولیوسف حسن یوسف،-2

.118ص م،2015جمهوریة مصر العربیة، الطبعة الأولى،القاهرة،
رسالة دكتوراه في الشریعة حجیة الحكم القضائي، دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي،مراد كاملي،-3

.48ص  الجزائر،والقانون،
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ائیـة المختلفة یرد أیضا ة إلى جانب شمولیتـه للأحكام القضكما نجد مصطلح الحجی

ه فلا یمكن لأحد عنـوان الحقیقـة بین أطـراف«ررات الرسمیـة بجعلها مـحررات تحمل في المح

إلا  خرراف أن یطعن في مصدر أو مضمـون أو تاریخ المحرر في مواجهة الطـرف الآالأط

ات عكس عناصر حجیة المحرر إذا تمسك بالتزویـر فالطعن بالتزویـر هو الطریق الوحید لإثب

ي من القـانون المدن7مكرر 324و 6مكرر324لي المادتان ي وهذا ما نصت عالرسم

.1»ريائالجز 

.التعریف الاصطلاحـي لحجیـة الشيء المقضي به:ثانیا

فذهب البعض إلى أن "تعددت الآراء حول تحدید ماهیة حجیة الشيء المحكوم به 

ثانیـة إلا بطریق الحجیة هي نوع من الحرمـة یتمتع بها الحكم بحیث لا یحـوز مراجعتـه مرة 

من طرق الطعـن و بمقتضاهـا یعتبر الحكم متضمنا قرینـة لا تقبل الدلیـل العكسي على أنه 

صدر صحیحـا من حیث إجراءاتـه وأن ما قضـى به هو الحق بعینه من حیث الموضوع، 

خر قرینة الحقیقـة ویعبریسمى أحدهمـا قرینـة الصحـة والآفالحجیـة هي قرینـة ذات شطرین

.2»ن الحكم هو عنـوان الحقیقـةأعن هذا الشطر الأخیـر ب

إمكانیـة حق أو عمل أو «وتعرف الحجیـة في الاصطلاح القانونـي عموما علـى أنها 

بإجبارهم على ...ي في بیان مفاعیلـه القانونیـة اتجاه أشخاص ثالثیـن وضع قانوني أو واقع

وعلى احترامهـا ) اإذا كانت ثابتـة قانون(بها الاعتـراف بوجود وقائـع وحقوق وأعمال یحتـج 

على ذلك حجیة عقد البیع في كعناصـر من النظـام القانونـي وعلى تحمل نتائجهـا، ومثال 

حشود نسیمة، مقال حجیة السندات الرسمیة والعرفیة في القانون المدني الجزائري، مجلة البحوث والدراسات القانونیة -1

.90العدد الثاني عشر، ص والسیاسیة،
.181ص  المرجع السابق،طلعت یوسف خاطر،-2
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ثـاره القانونیة المتمثلة في تنفیذ التزامات العقد بین الطرفین، واحترام الغیر لحق آإنتـاج 

.1»الملكیـة الآیل بهذا العقد

الصفـة غیر «ا على الحكم القضائـي على أنها الحجیة بإضفاء وصفهوعرفت أیضا 

ة والثابتـة بواسطة القانـون لمضمـون الحكم بحیث أن الشـيء المتنازع فیه القابلـة للمنازع

.2»والصادر بشأنـه الحكم لا یكون قابلا للمنازعـة فیه فیما بعد

الصادر یحمل عنـوان الحقیقـة یقصد بالحجیة في فقه المرافعات أن الحكم «كما 

بخصوص ما فصل فیه بالنسبة لأطراف الدعـوى، وفي حدود الأساس الذي قدمت علیه هذه 

الدعـوى ومؤدى ذلك أنه لا یجـوز إثارة النـزاع نفسه تأسیسـا على السبب ذاتـه بین الأطـراف 

.3»أنفسهم الذین صدر الحكم في مواجهتهـم فاصلا فیما نشب بینهم

وصف مصطلح الحجیة من قبل الدكتور مصطفى جمال  بقوله  بأنه حمال مّ كما ت

ة الأمر المقضـي به للحكم القضائي في لقد عرف موضـوع حجیـ(:أوجه إذ یقول بما نصـه

یقـي الإفر  ل فرنسا  للشمالي له إبان احتلاالشریعة الإسلامیة من خلال معالجة الفقه الفرنس

وضـوع هام اكتنفه الكثیر من الغموض م:ثم یعقب بقوله يالذي سار فیه المذهب المالك

، أن المرء لا یصادف هذا المصطلـح في الفقه الإسلامي وإنما والجدل لأسبـاب عدة منها

ثـر في مما كان له الأ)عدم النقض(حمال أوجه وهو مصطلـح آخریصادف مصطلحـا 

.4»یستحقـه من عنـاءي المعاصر بصفه عامـة عن إیلائـه ما عزوف الفقه الإسلام

أنها تلك القـوة المانعة من القبول دلیل ینقضها أو «وعلیه یمكن تعریفه الحجیة على 

دعـوى جدیـدة لسبق الفصل في موضوعهـا بحكم حائـز علـى حجیة الشـيء المقضـي به وهـي 

.60ص  مراد كاملي، المرجع السابق،-1
.64ص  نفس المرجع،-2
361ص  د، المرجع السابق،لزهر بن سعی-3
.275،276ص  ، المرجع السابق،ينضال جبر البلو -4
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كم قوة مانعة نسبیـة فلا تكون إلا بین الخصـوم أنفسهم في الدعـوى التي صدر فیها الح

وقد تكون من النظام العام إذ –سببـا ومحـلا –الحائـز على الحجیة وهي متعلقة بذات الحق 

تقضي المحكمة بها من تلقاء نفسهـا ولو دون طلب متى استبـان لها أن الدعـوى سبق الفصل 

.1»فیها بحكم حائـز لقوة الأمـر المقضـي به

.القضائیةحجیة الشيء المقضي به والأحكام :الفرع الثاني

الظـروف ة المقررة للشـيء المقضـي به لیس ولیـدة الأحكـام القضائیة الحجیإن إكسـاء

ح أصبغ على الأحكام بصفتهـا العامـة حتى في حقبة ظـهور المتقدمـة وإنما هو مصطل

ن یحمله معنى حجیـة الشـيء ا حول الاصـطلاح الذي كاسلام مع إشكالیـة كانت تثار وقتهالإ

ح الأخیـر بقدر ما كان الاستخـدام فالفقه الإسلامي لم یعرف هذا المصطل«به،ي المقض

).عدم النقض(الموحد من قبلهم هو 

كان مرة یستخدم مرة في الدلالـة ي فقـه الإسلامالمع الإشـارة هنا أن مثل المفهـوم عند 

الفـارق  وذلك رغم 2»ة الأمر المقضـي به ومرة على قـوة الأمر المقضـي بهعلى حجی

.ف الیوم بینهما كما سیتم تبیانـهالمتعـار 

ومن بین الأدلـة الدالـة على حجیـة الأمر المقضـي به ما جاء في صحیـح البخـاري 

قال عن عروة  محمد بن جعفر حدثنا معمر عن الزهريحدثنـاعبد االله علي بن قول حدثنـا 

في شراج الحرة فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم أسق یا زبیر ثم الزبیر رجل خاصم 

إن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول یا رسول االله:الأنصـاريفقالأرسل الماء إلى جارك، 

ثم اسق یا زبیر ثم احبس الماء حتى یرجع إلى الجدر،:ثم قالصل االله علیه وسلم، االله

على ، م16/09/2018م، تاریخ الإطلاع 20/02/2015مدونة الفقه والقانون، حجیة الحكم القضائي، المؤرخة بتاریخ -1

http://juriste-arabe.blogspot.com/2015/02/blog-post_56.html:الموقع
،الأردن، الطبعة الأولىنضال جبر البلوي، التحكیم في الشریعة الإسلامیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،-2

.277م، ص 2012/هـ1433
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فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ ﴿: 1نزلت في ذلكإلا أحسب هذه الآیة فما فقال الزبیرأرسل الماء إلى جارك

.2﴾یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَكِّمُوكَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ 

الحدیث هو تمتع الحكم القضائـي إن ما یفیده هذا

االله علیه وسلم لا  ىي الصادر عن رسول االله صلفلو كان الحكم القضائ« ة بالحجی

لما اوجب القرآن الكریم على المؤمنیـن التسلیم بالحكم الذي یصدر عن ة یتمتع بالحجی

.3»الرسول واحترامـه

بها الشریعـة الإسلامیـة ة التي جاءتولا یخفـى عنا أن جمیع النصوص التشریع

إنما شكلت المهد الطبیعـي لنشوء فكـرة حجیـة الحكم القضائـي «ي الأمر والخاصة بطاعـة ول

و في نظر الشریعة من أولیاء  الأمـور الدین تجب طاعتهم، وإنما یكون ذلك أن القاضي ه

ذلك بتوفیر الحصانة اللازمة لحكمه وبذل الاحترام والطاعـة له مادام حكمه غیر منتكب عن 

.4»صـراط الشریعـة ومنهجها

واستمر تدارج هذا المفهوم حتى في زمن الصحابة رضوان االله علیهم على نحو یسمح 

رضي االله عنه فقد روي عن عمر بن الخطاب «.ساس به باعتبـاره مسألة جوهریةبعدم الم

م یشرك فیه بین الإخوة لأم والإخوة الأشقاء في فل5ا في المسألة المشتركةأنه حكم حكم

الحافظ ابن كثیر،تفسیر القرآن الكریم، تحقیق أنس محمد الشامي ومحمد سعید محمد،الجزء الأول، دار البیان العربي-1

.684دون ذكر الطبعة،ص،زیع، القاهرة ، جمهوریة مصر العربیةللطباعة والنشر والتو 
.من سورة النساء65الآیة -2
.279ص  نضال جبر البلوي، المرجع السابق،-3
.72ص  مراد كاملي، المرجع السابق،-4
لأم في نصیبهم في المسألة المشتركة هي من مسائل المواریث التي تسمى أیضا بالمسألة الحماریة ویشترك فیها الإخوة-5

كما لو كان زوج وأم وإخوة من لأم ، وإخوة من أب وأم فهذه المسألة في علم المواریث اختلف المیراث مع الإخوة الأشقاء 

أنظر كتاب علي محمد الصلابي، سیرة أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضي االله عنه،دار ابن  /العلماء فیها قدیما وحدیثا 

.287م، ص 2007/هـ1428مهوریة مصر العربیة ، الطبعة الأولىالجوزي،القاهرة، ج
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ة مماثلة فحكم باشتراكهما بالتساوي، ولما سئل قال ت علیه مسألالمیراث ثم عاد وعرض

.1»...)قضینا وهذه على ما نقضيتلك على ما (:ي االله عنهرض

في القوانین الوضعیة عرف مصطلح حجیة الشيء المقضي به  نوعا من الاختلاف 

بین من اعتبر حجیة الشيء المقضي به في الأحكام القضائیة هي تلك التي استنفدت فیها 

بت طرق الطعن أو كما یعبر عنها البعض باستخدام عبارة الحكم البات وبین من اعتبرها تث

.للحكم القضائي بمجرد صدوره

فالفقه في مصر وفرنسا یعني بالتمییز بین ما یسمى بحجیة الأمر المقضي به، «

عن قابلیتها للطعن فیها بطرق الطعن للأحكام بمجرد صدورها بغض النظروهي تثبت

الحكم العادیة أو الغیر العادیة وبین ما یسمى بقوة الأمر المقضي به هي مرتبة یصل إلیها 

إذا أصبح نهائیا، أي غیر قابل للطعن فیه بطرق الطعن العادیة سواء لسبب استنفاذ تلك 

تتفاوت حجیة الحكم القضائي «وعلیه .2»الطرق أو بسبب انقضاء المواعید المقررة لإجرائها

في قوتها بین مرحلة وأخرى من مراحل الحكم فبینما تبدأ ضعیفة جدا بل منعدمة كما قال 

اء القانون وذلك بعد دورها لأول مرة، فإنها تغدو نهائیة وقاطعة لا یجوز المساس بعض علم

.3»بها بعد استنفاذ الخصوم لجمیع فرصهم للطعن بالحكم

شروط اكتساب الحكم حجیة الشيء المقضي به وتمیزها عن :المطلب الثاني

.غیرها من المفاهیم

ة لابد أن یتوافـر على متمتع بالحجیل أن الحكم المعروض ول إلى القـو حتى یتم الوص

جملة من الشـروط الممیزة سواء كخاصیة مكتسبـة للحجیـة أو كخاصیـة ممیزة لها مع غیرهـا 

.من المفاهیم المتداولـة

ص  م،2013سنة منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان،سمیرة الزعیم المنجد، التحكیم الإسلامي في نظام غیر إسلامي،-1

152.
.379ص  محمود عبد على حمید الزبیدي، المرجع السابق،-2
دون ذكر  الأحكام القضائیة وطرق الطعن فیها، الجنادریة للنشر والتوزیع، عمان، المملكة الأردنیة الهاشمیة،،حسن محمد وهدان-3

.88ص  الطبعة وسنة النشر،
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.تساب الحكم حجیة الشيء المقضي بهشروط اك:الفرع الأول

الخصوم یشترط لاكتساب الحكم حجیة الشيء المقضي به أن یكون هناك اتحاد في

.في السبب الذي من أجله صدر الحكموفي الموضوع و 

.إتحاد الخصـوم :أولا

أي الخصوم م ولیس بأشخاصهم،م بصفاتهالمقصـود بوحدة الخصـوم هو اتحاده«

الحقیقیین وأطراف النزاع القائـم بینهم فلا یكفي لاعتبار الحكم حجـة بما ورد فیه أن یكون 

الدعـوى الثانیة هم أنفسهم أشخـاص الدعـوى الأولـى ، بل یجب أن الأشخاص الذین مثلوا في 

.1»یكون تمثیلهم في الدعوییـن قد تم بالصفـات ذاتها

فالعبرة في مثل هذا الأمر بصفة الأشخاص في الدعوى لا بالصفـة في التقاضـي فیعد 

ه أو متدخلا أو لیـطرفـا في الدعـوى كل من شارك في الخصـومة باعتبـاره مدعیا أو مدعـى ع

ق ممثل، فإذا قام الشخص برفع دعـوى سواء قام بذلك بنفسـه أو عن طری اممدخلا في الخص

الدعوى باعتباره أصیلا والعكس باعتبـاره ممثلا وصدر الحكم فیها یجـوز له تجدید نفس 

في رفع ومبـاشرة آخروز لمن رفضت دعـواه أن یكون وكیـلا عن شخص ممكن حتى یج

وى ثانیـة أمام الجهـات القضائیة بالتالـي یمنع على ذات الخصوم رفع الدع.نفس الدعـوى

م حیث جاء فیه أنه إذا 5/12/1976قضائیـة، جلسة 34لسنة 135وهو ما أكده الطعن رقم 

رثة أقاموا بصفتهم و ن قد ة أن الطاعنیكان من الثابت من الحكم الصادر في الدعوى السابق

وم ا فإن ما قرره الحكم في هذا خصـوص من إتحاد الخصـالمؤجر الحالیة بهذه الصفة نفسه

.في كل من الدعوییـن یكون صحیحا في القانـون

لفقه الإسلامي والقانون الأردني،حجیة الأمر المقضي به بین ارضوان إبراهیم عبیدات وأحمد عبد الكریم أبو شنب،-1

.590ص  م،2002لسنة 2العدد  ،39اسات وعلوم الشریعة والقانون، المجلد دراسة مقارنة، مجلة در 
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.تحاد الموضـوعا: ثانیا

لائحة دعـواه أو ي في محل الدعـوى هو موضوعها وهو الحق الذي یطالب به المدع

ي قیقهـا أو حمایتهـا من خلال عملیة التقاضیسعى إلى تحة التيالمركـز القانوني أو المصلح

غیر مـادي كمصلحة أو مركـز وع بشيء مـادي منقول أو غیر منقول أو واء تعلق الموضس

الأمر المقضـي فیه عدم تكرار موضوع الدعـوى الأولى التي ي ویشترط للدفع بحجیـة قانون

ا الدفع بحجیـة ذلك الحكم كأن یتناول ذات هفصل فیها الحكم في الدعوى الثانیة التي یثار فی

ه أو ذات العمل أو ذات الدیـن المطلـوب الوفاء ب، لكیـة السیارة المطالب بملكیتهـاالعقـار أو م

المطلـوب القیـام به أو الامتنـاع عن أدائـه وقد أكدت محكمة التمییـز في الأردن على شرط 

إن الدعـوى الحالیـة رقم (بهذا الخصـوص وحدة المحل في العدیـد من أحكامهـا وقالت

يء المحكـوم فیه لأن ق الفصل فیهـا بحكم حـاز قوة الشة لسبتكون غیر مسموع205/96

النزاع في الدعوییـن قائم بین نفس الخصـوم دون أن تتغیر صفاتهـم وأن النـزاع فیها یدور 

جرة المطالب بفروق الأجرة حول تعدیل عقد الإیجـار موضـوع الدعـوى الجدیـدة كما أن الأ

عنها بالدعـوى السابقـة هي ذات المدة التي یطالب بها المدعـي بفرق الأجرة استنادا لهذا 

هو ذات عقد الإیجار  ه في الدعـوى الأولـىوأن عقد الإیجـار المدعـى بتعدیلالتعدیـل سیما 

وة الحالیـة مما یفید أن دة كما الأجرة المطـالب بفروق الأجرة بالدعـموضـوع الدعوى الجدی

.1»النزاع بالدعوییـن یتعلق بالحق ذاتـه محلا وسببـا

تم تغیر محل أو یلابد أنوعلیـه حتى تنتفي العلـة بحجیـة الشـيء المقضـي به 

.موضـوع الدعـوى المطـالب به في الدعـوى الأولـى

ع ذاته و الموضا كان موضـوع الدعـوى الجدید هو ذإ«إذن یتحقق إتحـاد الموضـوع 

احد ولو اختلفت الألفـاظ وع الدعوییـن و یكون موضق بحیثالذي فصل فیه الحكم الساب

.592ص  المرجع السابق،رضوان إبراهیم عبیدات وأحمد عبد الكریم أبو شنب،-1
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ى بق الفصل فیهـا في الدعـوى الأولة فإن الدعـوى الجدیـدة تدفع بسوالمسمیات وفي هذه الحال

ه ة عن الأولـى فإناز حجیة الأمر المقضي به أما إذا اختلف موضوع الدعـوى الثانیبحكم ح

لأمر المقضـي به وفي هذا تقول المحكمـة الإداریـة العلیا بمصر الا یجـوز الدفع بحجیـة 

مقضـي به وحدة الخصـوم وتعلق النزاع بذات المحل سببـا یشترط للتمسك بحجـة الأمر ال

حكمت به المحكمـة من من أن ما ( ا لك أیضا ما قضت به المحكمة العلی، ومن ذوموضوعـا

اب ماهیتـه على أساس سلك الدرجات باحتسل عند نقله من سلك الیومیـة إلى اماستحقاق الع

ملیم ثم عاد العـامل ینازع في مقدار أجره الیومـي فحكمت المحكمـة 180أجره الیومـي وهو 

بعدم جـواز نظر الدعـوى لسابقـة الفصل فیها فقضت المحكمـة العلیا  بأن المنازعتیـن 

ى لا یحـوز حجیـة بالنسبة للثانیـة لأن النزاع لم ن الحكم في الأولبـا وموضوعـا وأمختلفان سب

240حكم السابـق أم ملیم كما جاء في ال180حقـه العامل من أجر وهو تیمتد إلى ما یس

ة في الدعـوى الأولـى نزاعا الدعـوى الثانیـة ولم یشر المدعي ولا الحكوم ي فيملیم كما یدع

نقله إلى ي طبقا للقانـون بل كان أجره عاد ا یستحقه المدعالأجر الفعلـي كمحول مطابـق

ي نزاعا في شأنـه سلك الدرجات أمرا مسلما استمدته المحكمة من ملف خدمته ولم یثر المدع

وص حاسما للنزاع وإذا اختلف موضـوع الدعـوى لـي لا یعتبـر الحكم في هذا الخصوبالتا

.1»ية الأمر المقضعن الأولـى فلا یجـوز الدفع بحجیالثانیـة 

.تحـاد السببا: ثالثا

وهو لا  ةابه أو المنفعـة القانونیـة المدعي السبب هو المصدر القانوني للحق المدع«

یعدو أن یكـون الواقعـة المراد إتباعهـا فالمستـأجر مثلا حین یطلب المـؤجر بتسلیـم العین 

ـوز جفضـت دعـواه على أسـاس فأنه لا یالمـؤجرة یكـون السبب هو دعواه عقد الإیجـار فإذا ر 

له أن یعید رفع النـزاع مستندا إلى عقد الإیجـار مرة أخـرى وإلا رفضـت دعـواه بحجـة الأمر 

، مكتبة القانون )دراسة مقارنة(الوافي في حجیة الإثبات بالقرائن وتطبیقاتها في القانون الإداريمحمد نصر محمد،-1

.390،391  ص ،م2015/ـه1435، الطبعة الأولىالمملكة العربیة السعودیة،،الریاضقتصاد،والا
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المقضـي أما إذا رفـع دعـوى جدیـدة بتسلیـم نفس العین مستنـدا إلى عقد البیـع مثلا فإن 

.1»المقضـي لاختلاف السببالدعـوى الجدیـدة لا یجـوز رفضهـا بحجیـة الأمر 

.تمیز حجیـة الشـيء المقضـي به عن غیرها من المفاهیم المتقاربـة:الفرع الثاني

قد یتداخل مبدأ حجیة الشيء المقضي به مع غیره من المبادئ المتقاربة لیس من 

یقة بالأحكام وتؤثر بوجه صا من حیث كونها صفات هي الأخرى لحیث التسمیة فحسب وإنم

م تعین تعداد جملة من الفروق التي من شأنها أن تساهم في ثأو آخر بجانب منها، ومن 

.إزالة هذا اللبس على كل دارس لأي من هذه المسائل

.تمیز حجیـة الشـيء المقضـي به عن قوة الشـيء المقضـي به: أولا

ة لهذا یة وكذا القوة المقضم لقضائیبالرغـم من كون أن كل من الحجیة المقررة للأحكا

الاختـلاف ل في النـزاع إلا أنهما علـى قدر كبیـر من الحكم تردان على ذات الحكم الفاص

:تتضح معالمه في ما یلي

ن كانت حجیـة الشيء المقضـي به تضفـى على الحكم مند صـدوره على نحو یخلف إ-أ 

الأشخـاص والمحل والسبب على الهیئـات أثر مستقبلیـا بعدم رفع ذات الدعـوى وبنفس 

فهي مرتبـة یصل إلیها الحكم إذا أصبح نهائیـا «ضائیـة أما قـوة الشـيء المقضـي الق

غیر قـابلا للطعن بالطرق العادیـة ویقبل الطعن بالطرق الاستثنائیـة وكثیر من 

المقضـي فكثیرا ما الأحیـان لا یمیـز الباحثـون بین حجیـة الأمر المقضـي وقوة الأمر 

یقع الخلط بینهمـا في التشریع والفقـه ثم القضـاء وكثیرا ما تستعمل إحدى العبارتیـن 

.2»ویكون المقصـود منها العبارة الأخـرى

التخطیط للعقد، دراسة ،)وما بعدها847الوسیط في شرح القانون المدني،سنهوريالنقلا عن (،سامي محمد فریج-1

الطبعة الثالثة،جمهوریة مصر العربیة،قاهرة،دار نشر الجامعة دراسة، الالأطراف،التزاماتالمخاطر، الجوانب القانونیة، 

.316ص  دون ذكر السنة،
.نل منشور بمجلة مغرب القانو مقاالتمییز بین حجیة الأمر المقضي وقوة الأمر المقضي،مصطفى درویش،-2
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تثبت لكل حكم موضـوعي یفصل في الخصومـة سواء الشيء المقضي بهأن حجیـة-ب 

ر المقضـي على خلاف قـوة الأما،یحضوریا أم غیابأكان هذا الحكـم نهائیا أم ابتدائیا،

به فهي مرتبـة یصل إلیها الحكم إذا أصبح غیر قابـلا للطعن فیه بالطرق الاعتیادیـة 

.في المـادة المدنیـة وإذا أصبح غیر قابـلا للطعن نهائیـا في المادة الجنائیـة

مـر أن حجیـة الشـيء المقضـي یطهر أثـرها خارج الخصومـة، على خـلاف قـوة الأ-ج 

المقضـي فإن أثرها یظهـر داخل الخصومـة للدلالـة على ما یتمتـع به الحكم من عدم 

.1»قابلیتـه للطعن فیه  بطرق معینـة

الأحكـام أما قـوة الأمـر ي به تثبـت في حـدود معینـة لكلحجیـة الأمـر المقض«-د 

.2»وم فیهالشيء المحكلنهائیـة ویطلق علیهـا حجیـة ي به لا تثبـت إلا للأحكـام االمقض

.تمیز حجیـة الأمر المقضـي به عن قوتـه التنفیذیـة:ثانیا

هي «ة للحكم اقتضـاء الشخص حقـا كان في ذمـة شخص آخر ویقصـد بالقـوة التنفیذی

تنع المحكـوم علیه یمكن من تنفیـذ منطـوق الحكم بالقـوة إذا ما امالذي  لإجـراء قانـوني اتمثل 

.3»همن الإذعـان ل

:ـة الأمر المقضـي به من حیـث أنهوتتمیـز القـوة التنفیذیـة عن حجی

قـوة التنفیـذ تخاطب السلطـة التنفیذیـة ویراد منها اقتضـاء صاحب الحق حقه عند «-أ 

الاقتضـاء أما الحجیـة فإنهـا تخاطب السلطـة القضائیـة ویـراد بها إقـرار الحق وعدم 

.4»الحكـمإعـادة النظر فیما فصل فیه 

.95ص  المرجع السابق،مراد كاملي،-1
مجمع الأطرش للكتاب المختص،م،2017الأولى، جانفياتصال القضاء في المادة المدنیة، الطبعة كمال العیاري،-2

.95ص  تونس،
.130ص  ،المرجع السابقیوسف حسن یوسف،-3
تونس، الطبعة الأولى، مجمع الأطرش للنشر والتوزیع،اتصال القضاء في المادة المدنیة،كمال العیاري،-4

.95ص  م،2017جانفي
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یذیـة حیث تتمتع بها كافـة ي على خلاف القـوة التنفالحجیـة قاصـرة على الحكم القضائ-ب 

السندات ام تثبـت لكافةالأعمال الصادرة من السلطة العامـة، فهي كما تثبـت للأحك

.اص التنفیذ بمقتضاها كالمحررات الموثقة ومحاضر الصلحالتي خول القانون الأشخ

.ا إیجابیـةى خلاف القـوة التنفیذیـة فمهمتهي علسلبي وإیجابلحجیـة أثـر ا-ج 

الحجیـة تتقیـد بها المحاكم بصفة عامـة على خلاف القـوة التنفیذیـة فیقوم بها -د 

.الموظفـون الإداریـون في الدولـة

أن الحجیـة تشمل كل ما یقـرره الحكم القضائـي، بینما القـوة التنفیذیـة للحكم تنصب -ه 

.كن تنفیـذه منهعلى ما یمـ

أن الحجیـة تثبت لكل حكـم قطعـي ولو كان ابتدائیـا، بینما القـوة التنفیذیـة تكـون -و 

للأحكـام الغیر قابلـة للطعن بالاستئناف إلا إذا كان النفاذ المعجل منصـوص علیه 

.1»بالقانـون أو مأمور به فـي الحكم

.ولایـةتمیز حجیـة الأمر المقضـي به عن استنفاذ ال:ثالثا

رة أخـرى أمام القضـاء عدم جـواز نظر الدعـوى م«ه عام یقصد باستنفـاذ الولایة بوج

، فإذا كان الصلح جزئیـا من حیث الموضـوع وذلك في حدود المسائل التي تم التصالح بشأنـها

وتفصل بشأنـه فقط أو الأشخـاص فإن المحكمـة تلتزم باستنفـاذ ولایتهـا في حـدود ما تم الصلح 

.2»اتفي باقـي الطلب

ا، فإن سلطتها أو ولایتهـا متى فصلـت المحكمة في المسألة عرضـت علیه«إذن 

بشأنها تكون قد انقضت، فلا تملك مراجعة ما قضت به بشأنهـا بقصد التعدیل أو التغییـر أو 

.الرجوع فیما فصلت فیه

.96ص  مراد كاملي، المرجع السابق،-1
.170ص  طلعت یوسف خاطر، المرجع السابق،-2
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المحكم عن معاودة النظر في النـزاع فالمعنـى المفهـوم من استنفـاذ الولایـة هو امتناع 

الذي فصل فیه لذلك فإن قیام المحكم بتفسیر أو تصحیح ما وقع من أخطـاء مادیـة في 

الحكم الذي أصدره أو قیامه بالفصل فیما أغفل الفصل فیه في لحكم الذي أصدره لا یعد 

.1»ومةمنهـي للخصداره الحكم القطعـي التعدیا على مبدأ استنفـاذ ولایـة المحكم بعد إصـ

نفـاذ أن مبـدأ است"ود من مسألـة استنفـاذ الولایـة یلاحـظ من خلال الاطـلاع على المقص

یة الأمـر المقضـي به ذلك أن الحصانـة التي تترتب عن استنفاذ الولایـة له من الشبـه بحج

راد من حجیـة الولایـة یقصد منهـا أن لا تنظـر المسألـة لواحدة مرتیـن وهو نفس الهدف الم

.2»الأمر المقضـي به

:إلا أنه تتمیـز حجیة الشيء المقضي به عن استنفاد الولایـة في كون أن

ة فصلت فیها هیئـة التحكیـم أثناء نظـرها الولایـة یحدث بالنسبـة لكل مسألاستنفاذ «-أ 

ومة، وذلك سـواء كانت المسألـة إجرائیـة أو موضوعیـة ى انتهاء الخصللدعـوى وحت

، أما الحجیـة فإنها تكون فقط للأحكـام ها داخل الخصـومة التي صدر فیهـاویكون أثـر 

وإذا أصـدرت هیئـة .ومة التـي صدر فیهـا لحكمصالقطعیـة ویكون أثرها خارج الخ

ا تستنفذ ات، فإنهطلبالتحكیـم حكما منهیـا للخصـومة فاصلا في كل ما قـدم لها من 

م كیمیة برمتها، فإذا عرض عدة طلبات على هیئة التحكیتحة الولایتهـا بالنسبة للقضی

ا المنهـي للخصـومة دون أن تفصل في أحد هذه الطلبـات فإنها لا حكمهوأصدرت 

.3»تستنفذ ولایتهـا بشأنـه

طارق فهمي الغنام، دور لمحكم في نظام التحكیم السعودي، مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، الإسكندریة، -1

.270ص  م،2016/هـ1437،جمهوریة مصر العربیة، الطبعة الأولى
ة ومعلق علیها ومذیلة بفقه وقضاء، مجمع الأطرش للكتاب معدلصالح الضاوي، مجلة المرافعات المدنیة والتجاریة،-2

.246م، ص 2013المختص، تونس
.463ص  فتحي والي، المرجع السابق،-3
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داخل الخصـومة ة أو إجرائیـة تحدث لكل قرار یحسم مسألة موضوعی«استنفاذ الولایـة -ب 

القضائـي في دعـوى قضائیـة تمنح كأثر للعمل القضائـي ة للعمل نفسهـا، أما الحجی

.1»دون غیـره من الأعمال القانونیـة وهي لا تكون للعمل التشریعـي ولا للعمل الإداري

محمد نور الدین أبو غوش، الوجیز في الخصومة وفقا لأحكام القانون، بما ورد في الفقه وبما صدر عن القضاء وما -1

.85ص  م،2013/هـ1434، ولىالطبعة الأالأردن،،بینهما، مركز الكتاب الأكادیمي، عمان
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.حجیـة الأحكام التحكیمیـة:المبحث الثاني

تعرف على ة الأحكام التحكیمیـة كان لابد في البدایـة الد من حجیو لمعرفة المقص

ا على الأحكام القضائیـة وكذا معرفة میزات الحجیـة بصفة عامة كما تم إسباغهمفهوم 

.ة وهو ما تم الإشـارة إلیه سابقاالخصوصیة لهذه الحجیـة ضمن الأحكام القضائی

لزم  ة المقـررة لأحكـام التحكیـم یستلحدیث عن الحجیأن ا ولكن لا یخفى في البدایة

ر المقضـي به وبین قوة الأمر المقضـي في هذا النوع من ة الأمالتفرقـة بین ما یعرف بحجیـ

الأحكام لأن الحكم التحكیمي المصبوغ بحجیة الشيء المقضي به صادر من جهة والطعن 

المفضي لإمكانیة إسباغ الحكم التحكیمي بقوة الشيء المقضي به متوقف على جهة أخرى، 

ضـوري أو غیابي یكون قابـلا ة الأمر المقضي تثبت لكل حكم قضائـي ابتدائـي حفحجی«

ة، أما قوة الأمر المقضي ئنـاف فتزول عنه هذه الحجیتسلاللطعن فیه بطریق المعارضة أو ا

في حدود اختصاص المحكمة ة كما لو كان الحكم الصـادرفلا تثبت إلا للأحكام النهائی

ده أو تنازل ت مواعـیبإحدى طرق الطعن العادیـة وانقض هالنهائي أو كان قابلا للطعن فی

تثبـت  ي به م یمكن القول أن حجیـة الشيء المقضثومن ،1»المحكـوم ضده عن الطعن

ي ذات قضي به فم، في حین أن قوة الأمر المبمجرد صـدور الحكم القضائي أو حكم التحكی

.أثر ممتد یشمل طرق الطعن حسب ما تقرره الأنظمـة القانونیـة السائـرة

.يحجیـة الحكم التحكیممفهوم :ول لمطلب الأ ا

لا یمكن للمرء التشكیك «تقوم فكرة حجیة الشيء المقضي به على المبدأ القائل أنه 

وفي هذا الصدد »من قبل المحكمینفي نتیجة ما تم الحكم فیه أي في القرار المقضي به 

ذهب جانب من الفقـه إلى أن أحكام التحكیم لا تحوز حجیة الأمر المقضي إلا بعد صدور«

الأمر بتنفیذه، ولا یكون حكم التحكیم عملا قضائیا إلا بعد صدور الأمر بتنفیذه من جانب 

1- DAVID (R), L’arbitrage dans le commerce international, 1981, Edition Economica, p 490.
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القضاء ولكن ذلك لا یخالف الرأي السائد في الفقه العربي القائل بأن أحكام التحكیم تحوز 

حجیة الأمر المقضي به من تاریخ صدورها كما نصت على ذلك العدید من القوانین كما 

.1»سیتم تبیانه

أن القضاء الفرنسي أقر هو الآخر بالحجیة بالشروط الواردة في «مع الإشارة هنا 

من القانون الفرنسي المدني بعد أن یصدر الأمر بتنفیذ هذه الأحكام من 1351المادة 

القاضي، وهو عكس ما یراه أغلب الفقه الفرنسي بأن الأحكام التحكیمیـة تحـوز حجیـة الشيء 

.2»النطق بهاه من لحظةي بالمقض

.يالتعریف بحجیة الحكم التحكیم:الفرع الأول

هي  إن المعنـى المستخلص من مفهـوم حجیـة الأحكام القضائیـة بصفة عامـة تنصرف

م وبنفس الشروط المتطلبـة من ضـرورة عدم طرح الأخـرى بطبیعـة الحال إلى أحكام التحكی

النـزاع ثانیـة سـواء أمام هیئـة تحكیمیـة أخرى أو أمام هیئـة قضائیـة متى كان موضـوع النـزاع 

كام ة لا تمس إلا الأحمثل هذه الحجیلكن ذاتـه والأشخاص ذاتهم والسبب لم یتغیر، 

ـة والتي تكون محل إمكانیـة تنفیذ على أرض ة الصادرة من الهیئـة التحكیمیالتحكیمیة النهائی

الواقع، أما ما عداها من أحكام تحكیمیة سابقة سواء أكانت أحكام تحضیریـة أو إجرائیـة 

تطلبها النـزاع المطـروح فهي لا تتقرر لها أي حجیـة كون أنها أحكام لا تمس مراكز قانونیـة 

.اصمینولم تنهي النـزاع بین المتخ

بالنسبـة للأحكام القضائیـة فإن الحكم التحكیمـي یتقـرر له كل من وكما هو الحال

حجیـة الأمر المقضـي به والتي كما سبق القـول هي عدم إمكانیـة رفع الدعـوى ثانیـة أمام 

.170ص  المرجع السابق،فؤاد علي القهالي،.م -1
، دون لبنا، الكتب العلمیة، بیروت دار، )دراسة مقارنة(دور التقنیات العلمیة في تطور العقد،عصمت عبد المجید بكر،-2

.191ص  ذكر الطبعة والسنة،
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الهیئـات القضائیـة أو هیئـات التحكیـم على حد سـواء متى كان موضـوع النـزاع والأشخـاص 

.ذاتهـم

التحكیمیـة أیضا قوة الشـيء المقضـي به وهذا الأخیـر لا یكون إلا وتحـوز الأحكام «

ا، ولذا یمكن القول أن أحكام ستنفاذ طرق الطعن المقـررة قانونبعد صیرورتـه نهائیـا أي بعد ا

التحكیم التي تصدر في إطار نظام قانونـي للتحكیـم یمنع الطعـن فیها إنمـا أحكام تكتسب 

وقوة الشـيء المقضي به بمجرد صدورها، كما هو الحال بالنسبة حجیة الشـيء المقضي فیه

.1»منه52/1،55لقانون التحكیـم المصري المادتان 

د من إیضاح أنه لیس كل أحكام التحكیـم تتمتع بحجیـة الشـيء المقضـي بعلـى أنه لا

وذلك كـون أنه على مستوى التحكیم الإلكترونـي توجد بعض أحكـام التحكیـم التي لا تتمتع "به 

بحجیة الأمر المقضي به ومثـال ذلك التحكیـم الذي یجري وفقـا للائحـة الموحدة الایكـان 

ICANN2الطرفین بالرجوع إلى لیق تنفیـذ حكم التحكیـم على عدم قیـام احد والتي تقـرر تع

م الأمر الذي یعني عدم تمتع أیام التالیـة لإعلامهـم بحكم التحكی10ة خلال المحاكم الوطنی

إلزامیـة في مواجهـة أطراف الخصومة التحكیمیة و یأخذ بهذا التوجه م بقوةحكم التحكی

.198ص  سلیم بشیر، المرجع السابق،-1
وبالعربیة تأخذ ICANNیكان لانترنت، واختصارا یطلق علیها الإرقام عبر اسماء والأالایكان هي منظمة تحدید الأ-2

لیه باللغة الانجلیزیة إولى من الاسم الكامل المشار روف الألى الحإنسبة )یكانالإ(خیرة لكونها مشهورة ترجمة الكلمة الأ

Internet Corporation for Assigned Naime§ Numbers ICANN.

وبما یعني ذلك السیطرة على آلیة المعاملات  والأرقام الأسماءللایكان تقوم على التحكم في الأساسیةإن المهمة 

به الحال هنا مع صورة تقلیدیة شائعة في استخدام الهاتف وهي حالة طلب رقم معین حیث یتشا.والاتصالات عبر الانترنت

یرغب  أولكي یتم الاتصال هنا وكذا استخدام نظام أرقام المنازل لكي یمكن للمرء التعرف على عنوان المنزل الذي یقصده 

بقصد الأسماءقریب على نظام نطاق الانترنت یعتمدون حتى وقت وأعضاء. الخ... مراسلة بریدیة تقلیدیةإرسالفي 

.المواقع المختلفة عبر الانترنت إلىالتوصل 

coe/2006:، ورقة بحثیة منشورة على موقععمر محمد بن یونس- /E-Crime/WWW iturabic org/ 13ص.
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ة لحكم التحكیـم بل قوة الملزمراف لیس فقط تحدید نطـاق اللأطالقضاء الأمریكي الذي یجیـز ل

.1»استبعادهـا كلیـا

یـم یكتسب حكم التحك"م وبین تنفیـذه إذ أنه ولا مجال للخلط بین حجیة حكم التحكی

ابـلا للتنفیذ الجبـري إلا بعد صدور دوره رغـم أنه یكون غیر قة الأمر المقضـي بمجرد صحجی

المحكمـة المختصـة أصلا بنظر النـزاع، ولا یهدم ذلك حجیـة هذا الحكم، ذه منالأمـر بتنفی

فإذا لم یصدر الأمر بالتنفیـذ یفقد الحكم قوتـه التنفیذیـة دون أن یفقد حجتـه إذ تستمر هذه 

.2»الحجیـة ولا تـزول عنه إلا في حال حكم ببطلانـه

الحدیث عن مدى ملازمة الحجیة للحكم التحكیمي الداخلي بمنعزل عن الأمر كما أن

التنفیذي كون أنها تتقرر له مباشرة بصدوره تدفع إلى ضرورة التساؤل حول مدى سریان مثل 

هذه القاعدة على الأحكام التحكیمیة الدولیة على حد سواء وذلك كون أن مثل هذه الأخیرة 

وهو ذات المفهوم .حكم التحكیمي الأجنبي قبل تنفیذهف المسبق للمرتبطة بما یعرف بالاعترا

الذي صاغه الدكتور الصلاحي عند تحلیله لمسألة الاعتراف لأحكام التحكیمیة الأجنبیة 

.بالقوة القانونیة في فرنسا

فقد ذكر الدكتور الصلاحي التعارض الذي اتسمت به كل من النظریة التعاقدیة أو 

النظریة التعاقدیة أن حكم التحكیم «ة القانونیة لحكم التحكیم حیث ترى الرضائیة والنظری

الأجنبي یحوز على دلالة حجیة الشيء المقضي فیه التي تحوزها استثناء التصرفات 

في حین  أن أصحاب النظریة القانونیة یرون ...الإجرائیة الناشئة عن المحاكمة القضائیة 

مثله كمثل الحكم القضائي الأجنبي ، وعلیه لا یمكن أن حكم التحكیم  الصادر في الخارج

أن یتمتع باعتراف اكبر مما للأخیر، أي أن الاعتراف بحكم التحكیم المتعلق بإطار التحكیم 

.158، 157 ص  عبد الصبور عبد القوي علي مصري، المرجع السابق،-1
.413ص  مفتاح خلیفة عبد الحمید، وحمد محمد حمد، المرجع السابق،-2
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، وبصفة عامة أیة دلالة غیر أن كثیر من أنصار هذه النظریة، االتجاري الدولي یفقد جوهری

ضا لفكرة فحص أحكام التحكیم الأجنبیة وعلى الأخص أولئك الذین یذهبون مذهبا معار 

والرقابة علیها من حیث الموضوع، ویرى هؤلاء بأن هذا  الوضع لا یستجیب تماما لمتطلبات 

المصالح العملیة وهم یوافقون على الاعتراف عملا لأحكام التحكیم الأجنبیة بحجیة الشيء 

لأجنبي الذي ینظم التحكیم المقضي فیه بشرط أن تكون هذه الدلالة محل اعتراف القانون ا

وانطلاقا من النظریة التعاقدیة كانت محكمة النقض قد أقرت في حكمها الصادر في 

م لحكم التحكیم الأجنبي الصادر في الخارج بحجیة الشيء المقضي فیه وقد 9/7/1928

أخذا بعین الاعتبار أن العقود طالما أنها غیر مشوبة بأي(قالت المحكمة بهذا الشأن أنه 

عیب، تلزم في أي مكان، من أبرمها فإن المحاكم الفرنسیة لا یجب أن تعدلها بل تفسرها 

وهو ما قامت (وتطبقها، ولهذا إذا كانت محكمة الاستئناف ملزمة بأن تقوم بفحص 

صحة حكم التحكیم في فرنسا، الذي یطلب تنفیذه الجبري وهو ما لا یدخل في )بمباشرته

مطالبة به بدون مسوغ في الطعن بالنقض، تعریض الأحكام وظیفة المحكمة كما تمت ال

الواردة في الحكم للفحص من حیث الموضوع وفي الوقت نفسه عدم الاعتراف بالآثار 

.1»)القانونیة للعقد الذي صدر الحكم بموجبه

.أساس حجیـة الحكم التحكیمـي:الفرع الثاني

على الأسس  كذاالنظریـات المقـررة لهـا و ترتكز حجیـة الأحكـام التحكیمیـة على كل من 

.ي جاءت بها التشریعـات المختلفـةالقانونیـة الت

.الأساس النظري لحجیـة الحكم التحكیـم: أولا

على كل من نظریـة القرینـة في أساسها النظري يفكرة حجیـة الحكم التحكیمترجع

.یـة ونظریـة القرینـة الموضوعیـةالقانون

.92، 91ص  أحمد أنعم بن ناجي الصلاحي، المرجع السابق،-1



التحكیمیةماهیة حجیّة الشيء المقضي به في الأحكام .......................الفصل الأوّل

207

القرینـة القانونیـةنظریة -1

معناه أن القانون هو الذي یتولى إثبات الواقعـة المدعى بها ویكون الهـدف من وراء «

النص علیهـا هو لتحقیـق المصلحة العامة، كما هو الحال في حجیة الأمر المقضي به، 

ـل حیث تقضي المصلحة العامة اعتبار الحكم النهائي قرینـة ما قضى به فلا یجـوز قبول دلی

حیث تقضي المصلحة العامـة وجـوب توافـر الثقة في أحكـام القضـاء ینقض هذه القرینة،

.1»ووضع حد للخصـومات في شـأن موضـوع معیـن

افتـراض قانونـي یجعل الشيء المحتمل أو الممكن «كما یقصد بالقرینـة القانونیـة 

العقل والقرینـة القانونیـة وسیلة من صحیحـا وفقـا لما هو مألوف في الحیلة أو وفقـا لما یرجحه 

وسائل الصیاغة القانونیـة التـي یحاول القانـون عن طریقهـا الإمساك بالواقـع بشيء من الیقین 

والتجدید رغـم أن الواقع مشوب بالشك والاحتمـال والقرینـة القانونیة استنبـاط المشرع لواقعـة لم 

و علیـه، فإذا ثبتـت فیستدل بها علـى ثبـوت تلك یقم علیهـا دلیـل مباشـر من واقعـة نص ه

الواقعـة المطلـوب إثباتهـا فالمشـرع هو الذي یقـوم باستنبـاط القرینـة القانونیـة وهو الذي ینص 

علیهـا في صیغـة عامة مجـردة فتصبح قاعـدة عامـة تطبق على جمیـع الحـالات المماثلـة 

ل على الواقعــة موضـوع الدعـوى متى وجدت الحالـة یي عن لإقامـة الدلوبذلك یستغنـي المدع

.2»التي نص علیهـا القانـون

ـة الأحكـام تقوم على ار حجیي الفقـه الفرنسي والمصري إلى اعتبیذهب اتجـاه ف«

افتـراض صحة هذه الأحكـام بما قضـت به، ومن تم فرض الاحتـرام الواجب لها ترتیبـا على 

بیة السعودیة، المملكة العر قتصاد، الریاض،، أدلة الإثبات في الأنظمة المقارنة، مكتبة القانون والامحمد نصر محمد-1

.196ص  ،م2012/هـ1433لسنة 
حسن مصطفى حسین، الحكم الجزائي وأثر لدعوى الإداریة والرابطة الوظیفیة، دراسة تحلیلیة مقارنة معززة بالتطبیقات -2

.121ص  م،2018/هـ1439، جمهوریة مصر العربیة، الطبعة الأولىالمركز العربي للنشر والتوزیع،والقرارات القضائیة،
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تقـوم علیه حجیـة الأحكـام یقتضـي اعتبـاره قرینـة قانونیـة  راض الذيهذه الصحة والافت

.1»قطعیـة

مكانیـة إثبـات ما ة بحكم قوتهـا وعدم إقرینة القانونیة عن القرینة البسیطتتمیـز ال«كما 

.2»ایخـالف مضمونه

نظریـة القاعدة الموضوعیـة-2

ویتمسكون بوصفهـا قاعـدة یرفـض أصحاب هذه النظریـة أساس القرینـة القانونیـة، «

ره حجیة الشـيء المقضـي به للأحكام فكأنمـا یقرر ه وتقریموضوعیة، فالمشرع عند نص

كما في أي قـاعدة موضوعیـة أن الحقیقـة التي قـررها الحكم هي حقیقـة واقعیـة ومطابقـة 

.3»لهـا بغض النظر عن عدالتها

ة ة الأحكـام باعتبـاره قـاعدتبریـر حجیر من الفقـه الفرنسي إلى ویذهـب جانب كبی«

القـوة  ة الأمـر المقضـي به في الأسـاس تكمن فيموضوعیـة فیـرون بأن أسـاس حجی

ي إلا انعكـاس عـادل وصحیـح للمركز الحقیقـة في قضـاء القاضي وما الأمـر المقض

واء من حیث سائـي یغیـر المراكز الموضوعیـة الموضوعـي ویقولـون أیضا بأن الحكم القض

لقـوة المنشئة أو المصدر أو السنـة أو الوجود، وأن حجیـة الأمر المقضي تعبر عن ا

ة للحكم، ویستنـدون إلى فكـرة الأحكام غیر العادلـة فهي عندما تعلن حق غیر التجدیدی

موجـود فهي إنمـا تنشـئ هذا الحق وبالتالـي فعن الحجیـة التي تغطـي هذا الحكم تكمن في 

.4»ه المنشئـةقوتـ

.413ص  ، المرجع السابق،مد محمد حمدحمفتاح خلیفة عبد الحمید، و -1
.162ص  م،2013مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونسعلي كحلون، طرق التنفیذ واستخلاص الدیون العامة،-2
.200ص  سلیم بشیر، المرجع السابق،-3
.124ص  ،حسن مصطفى حسین، المرجع السابق-4
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.الأساس القانونـي لحجیـة الحكم التحكیـم:ثانیا

لى إدراج النص الصریـح على مسألة م التشریعـات الوطنیـة والدولیـة ععملت معظ

  :رالحجیة المقـررة لأحكام التحكیم والتي نذكر منها على سبیل المثال لا الحص

  يالقانـون المصـر ي حجیـة أحكام التحكیـم ف-1

على حجیـة م 1994لسنة 27ري رقم صمن قانـون التحكیم الم55المـادة نصت 

طبقـا لهذا القانـون حجیـة ام المحكمیـن الصـادرةتحـوز أحك«راحة بقولهـا الأحكام التحكیمیـة ص

.1»ابمراعـاة الأحكـام المنصـوص علیهر المقضـي وتكون واجبـة النفاذ الأم

المصـري في قانـون التحكیـم على الحجیـة التامـة إن النص الصـریح من قبل المشـرع 

ز أهمیـة مثل هذه الأحكـام بقـوة الأمـر المقضـي بـه لتعزیلحكم التحكیـم بمجرد صـدوره وربطهـا

للجـوء مبـاشرة إلى هیئـة التحكیم أو إلـى القضاء من محاولـة التراجـع عنهـا سـواء بالاتفـاق أو با

انب بعض المشـرعین كما ون أن المشـرع المصـري یقر إلى جكر الغریب وهذا لیس بالأم

ا الـرأي أكده أیضـا الفقـه المصري كما وهذ، حجیـة مرتبطـة بالنظـام العام سیأتي بیانـه بأن ال

:م بقوله16/7/1990قضائیة جلسة 58لسنة 2994الطعن رقـم «جاء في 

حجیـة الشـيء المحكـوم به بمجرد ن في شأن أحكـام القضـاء تحـوز أحكـام المحكمی-

ا ولو كان قابـلا للطعن وتـزول ه الحجیـة طالمـا بقي الحكم قائمصـدورها وتبقى هذ

.2»بزوالـه

القانـون الفرنسيي حجیـة أحكام التحكیـم ف-2

رغم اعتماد المشرع الفرنسي للتفرقة بین التحكیم الداخلي والتحكیم الدولي إلا انه 

التحكیمي سواء الداخلي أو الدولي ذا حجیة وهذا حسب ما نصت علیه المادة اعتبر الحكم 

:من مجموعة المرافعات الفرنسیة بقولها1476

  .م1994لسنة 27رقم  .م.ت.من ق55المادة انظر-1
.266 ص عبد المنعم الدسوقي، المرجع السابق،-2
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“La sentence arbitrale a dés quelles est rendu l’autorité de la chose jugée

relativement à la contestation qu’elle tranche”

فیما یتعلق بالخلاف صدوره حجیة الشيء المقضي  ذالتحكیم منتكون لحكم «بمعنى أنه 

.»الذي یحسمه

ا حجیة بمجرد صدوره سواء صدر في ذفالقانون الفرنسي اعتبر الحكم التحكیم «

فرنسا أو خارج فرنسا مما یجعل الفقه الفرنسي یقول باللیبرالیة المطلقة للقانون الفرنسي 

.1»الخاص بالتحكیم التجاري الدولي

ویلاحظ أن المشرع الفرنسي ركز في المادة السالفة على موضوع النزاع أي أن 

.2»الحجیة لا تتعدى الموضوع الذي فصل فیه الحكم

والحجیة في القانون الفرنسي لیست مطلقة وإنما یتحدد نطاقها بنطاق اتفاق التحكیم، «

ها اتفاق التحكیم كما التي تضمنفلا یكون للحكم حجیة إلا في حدود ما فصل فیه من مسائل

.3»نه لا یتمتع بحجیته إلا في مواجهة أطرافهأ

القانـون الجزائريي حجیـة أحكام التحكیـم ف-3

إن مثل هذا الإقرار بحجیة الشيء المقضي به لأحكام التحكیم من لحظة صدور 

الذي الحكم إنما جاء لیؤكد على خصوصیة هذه الأحكام والاعتراف القانوني الصریح بالدور 

یؤدیه المحكم لغایة الوصول إلى تقریر حكم التحكیم حتى وإن كان التنفیذ یتطلب اللجوء إلى 

القضاء وهذا في حال تعنت التنفیذ أما في حال التنفیذ الاختیاري فقوة حكم التحكیم قوة 

.مزدوجة من حیث حجیته في مواجهة الكل وقوة تنفیذه معا

.140ص  عبد العزیز الخنفوسي، مدخل إلى قانون التحكیم،-1
.210ص  ، المرجع السابق،سلیم بشیر-2
جمهوریة مصر ضوان هاشم حمدون، نحو نظام قانوني للتحكیم الإلكتروني، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،ر  -3

.96 ص م،2013العربیة، لسنة 
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نهج الذي سلكه المشرع المصري والفرنسي في انتهج المشرع الجزائري نفس الوقد 

اعتبار الحجیة مقررة لأحكام التحكیم من لحظة صدوره وهذا ما جاءت به صراحة المادة 

تحوز أحكام التحكیم «بقولها أنه 08/09من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1031

.1»فیهحجیة الشيء المقضي فیه بمجرد صدورها فیما یخص النزاع المفصول 

.حجیـة الحكم التحكیمـي والنظام العام:المطلب الثاني

ة للأطـراف المتخاصمـة ورغبتهـا في الوصـول ـارض الخفـي بین الغایـة الداخلیإن التع

إلى حكم تحكیمـي یرضـي كل طرف علـى حسب ما یبتغیـه هي ما دفع الكثیریـن إلى الحدیث 

بنفس (به والتـي تحمل ردع عن رفع الدعـوىعن مـدى تعـارض حجیـة الشـيء المقضـي 

ا هیئـات التحكیـم لسبق الفصل فیهمن جدیـد أما الهیئـات القضائیـة أو)الموضـوع والأشخـاص

.مع الحریـة إرادة الأطـراف المتخاصـمة في حد ذاتهـا كأساس للجـوء إلى التحكیـم ككل

یـم المبنیة أسـاس علـى مبدأ سلطـان فنظـرا لما یمیـز الأحكام القضائیة عن أحكام التحك

الإرادة فإنه قد ترد مسألة حجیـة الشيء المقضـي به الخـاصة بالأحكام القضائیـة نتیجـة لما 

أفرزه النظـام العام المتطلب حسب القوانیـن المنظمـة لكل دولة والتي تحمي النظـام العام 

مقضي به المرتبطة بالأحكام والمصلحـة العامـة ، فـي حین أن مثل حجیـة الشيء ال

التحكیمیـة ترتكز بالأسـاس على المصلحـة الخاصـة كون أنهـا منحصرة بین أطـراف 

.الخصـومة التحكیمیـة

فإن  لما كان التحكیـم نظـام تعاقـدي یخضع من البدایـة لمبدأ سلطـان الإرادة،«ي وبالتال

الأطـراف علـى رفض ما قضـت به الهیئـة، حجیـة الحكم الذي تصـدره الهیئـة تـزول إذا اتفق 

الهیئـة لا تملك من م جدیـدة هذهت تحكیـم جـدید أمـام هیئـة تحكیحیث یمكـن لهم بدء إجـراءا

م السابـق صـدوره، ولا یـم استنـادا لحجیـة حكـم التحكیا الحكم بعدم قبـول طلب التحكتلقـاء نفسه

.08/09  .إ.م.إ.من ق1031المادة نظری-1
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أ المحكـوم اف بهذه الحجیـة، والأمـر نفسه إذا لجیتسنـى لها ذلك إلا إذا تمسك احد الأطـر 

ضده إلى القضـاء لإعادة عرض النزاع الذي فصل فیه حكم التحكیم، فالمحكمة لا تملك 

ولم یتمسك خر، إذا حضر الطرف الآالحكم بعـدم جواز نظر الدعـوى لسبق الفصل فیها

.1»بحجیـة حكـم التحكیـم

الحجیـة شأنـه قـره القانـون وحفظ لأحكامـه ذاتتي أات التحكیـم اللكن بالنظـر لأساسی

ة في الأحكـام مسابـق الممیـز بین المصلحـة العاشأن الأحكـام القضائیـة فإن مثل الطرح ال

ق قبوله وما یـؤكد القضائیة والمصلحـة الخاصـة في التحكیم لا یمكـن بأي حال للعقل والمنط

ات فیها أمام الجهات التحكیمیة على مستـوى الهیئل هذا عدم إمكانیـة رفع الدعـوى المفصـو 

تحت غطـاء ما یعـرف بالنظـام القضائیـة إلا فیما یخص مسألـة التنفیـذ فالحجیـة شاملـة ممتـدة 

  .امالع

ام التحكیـم أن تكون مرتبطـة بإرادة لحجیـة الأحكرح الذي یسمح كما أن  مثل هذا الط

ككـل لا یمكـن التسلیـم به اس العملیـة التحكیمیـةالمتخاصـمة الحرة لكـون أنهـا أس الأطـراف

قـوم علیها  التحكیـم وهـي ضرورة الخروج بحل اس بمیـزة أساسیـة یمطلقا لأنه یسمح بالمس

رار حقـوق وواجبـات تم فاصل ونهائي وسریع للنـزاع المطروح ویـؤدي إلى التماطل في إق

قـا بین الأطـراف المتخاصـمة على النـزول على حكم المحكمیـن علیهـا مهما الاتفـاق مسب

.كانت نتیجتهـا

التحكیـم المعـوض أمامهـا وهیئاتانطلاقـا من كل ذلك ما موقف الهیئـات القضائیـة 

دعـوى سبق الفصل فیهـا من قبل؟ هل یتم التمسك بحجیـة الحكم التحكیمـي بالتالـي رفض 

  الدعـوى؟

.362ص  لزهر بن سعید، المرجع السابق،-1
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ابـة على مثل هذا التسـاؤل لابد في البدایـة معرفة الفكرة المؤدیـة إلى اعتبار للإج

ا ومن تم معرفة الاتجاهـات كدفع من النظـام العـام من عدمهحجیـة الشـيء المقضـي به

  .لفكرةهذه االمؤیـدة والمعارضـة ل

.تكیف فكرة الدفع بالنظام العام:الفرع الأول

یعتبـر النظـام :هنـري كابیتـان وضع صیاغة لفكـرة النظـام العـام فقـالحاول العلامـة الفرنسـي«

یـة العـام كل حكم قانونـي لا یستطیـع الأفراد مخالفتـه أو استبعاد حكمه في تصرفاتهـم القانون

.1»ي أمرأو بتعبـیر آخر كل حكم قانون

ها مجموعة القواعـد ة على اعتبار أنبفكرة الآداب العام ام العاموترتبط بفكرة النظ«

، وهي فـي حقیقتهـا جزء من ها لحفظ نظـام المجتمع الأخلاقـيالأخلاقیـة التي تجب مراعات

.2»النظـام العـام

ن النظـام العـام أنه یمكن للقاضي أن یثیـر هذا الدفع أثناء أي ویقصد بالدفـع أنه م

إجرائیـة أو ل التي تكون علیهـا الدعـوى سـواء كان الدفـع یتعلق بمسألـة مراحالمرحلة من 

ل وعلى وجه المخالفـة بالمقـاب،ةلـه القانـون بمثل هذه الصلاحیا أقر مسألة موضوعیـة طالم

وع غیر المتعلقـة بالنظـام العام وتعرضـه ـي أن یتعرض من تلقـاء نفسه للدفق للقاضفإنه لا یح

ارة دفـع موضوعـي ي إثـاد القاضـي ولهـذا لا یملك القاض سافـرا یخل بمبدأ حیـلها یعد تدخلا

.غیر متعلق بالنظـام العـامأو دفع إجرائـي

الأصل العـام لأن وع استثناء من تتمیز الدفـوع المتعلقـة بالنظام العـام أنهـا دف«و

ه الخصـوم فهي دفـوع علـى درجـة كبیـرة الأصل أن القاضي لا یجوز له الحكم بأكثر مما یطلب

ع دراسة مقارنة م،2001لسنة 31لمى علي الظاهري، الحمایة الدستوریة لفكرة النظام العام رقم علي مجید العكیلي و-1

، جمهوریة مصر العربیة، الطبعة الأولىالقاهرة،، المركز العربي للنشر والتوزیع، م1996القانون الإنجلیزي لسنة 

.19ص  م،2018/هـ1439
.171ص  مراد كاملي، المرجع السابق،-2



التحكیمیةماهیة حجیّة الشيء المقضي به في الأحكام .......................الفصل الأوّل

214

، بل اءالمتمثلة بالقضمن الأهمیة بحیث إذا لم یبال بها القاضـي فلن یكون قد أدى مهمتـه 

.1»ي ملزم بإیثار هذا الدفع على الأنواع الأخرى من الدفـوعالقاض

علـى یعـبر عن سمو المصلحـة العامـة وعلوهـا «ام ا یمكن القـول أن النظـام العكم

ام دوره في جمیع المجـالات التي یحب ذلك یتعین أن یباشـر النظـام العالمصـالح الخاصـة، ول

أن یتأكـد فیهـا هذا السمو، وبالتالـي فإن النظـام العـام یعد فكـرة متنوعـة تختلـف تبعا لنوع 

أي  لا یملكف... الوظیفـة التي یجب الإطـلاع بهـا في كل المجـالات التي یباشـر دوره فیها

ل الدعـوى كذلك یمكـن التمسك بهـا في كافـة مراحازل عنهـا و طـرف من أطـراف الدعـوى التن

، وللمحكمة أن تثیـره من تلقـاء نفسها ولو لم یطلـب زارته لأول مرة أما محكمـة التمیییجـوز إثـ

.2»رف ذلكأي ط

تلقاء نفسه الدفـع من ين بین الدفـوع التـي یمكن إثارتها من قبل القاضمهنانذكر

.اص والدفع بسبق الفصل فالدعوىبعـدم الاختص

تجب منا الإشـارة هنـا ومن أجل ربط مسألـة حجیـة الأمـر المقضـي به المتعلقـة :ملاحظـة

رأي صـرح أن «بالأحكـام القضائیـة بدایـة بالنظـام العـام وعن مـدى اعتبارهـا كذلك فـإن هناك 

النظـام العـام، بل وصرح السنهـوري علـى أن الإجمـاع یكاد ینعقد على ذلك الحجیـة لیست من 

وأن عدهـا من النظـام العـام رأي مرجـوح وهي لا تكاد تكون قاعـدة مقـررة لمصلحـة 

.3»الخصـوم

.133علي مجید العكیلي ولمى علي الظاهري، المرجع السابق، ص-1
.63،64 ص  دراسة مقارنة،لورنس سعید أحمد الحوامدة، الدفوع في قانون أصول المحاكمات الجنائیة،-2
.173ص  مراد كاملي، المرجع السابق،-3
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المواقف المؤیدة والمعارضة لفكرة حجیة الأحكام التحكیمیة من :الفرع الثاني

.النظام العام

.اقف المؤیدة لفكرة حجیة الأحكام التحكیمیة من النظام العامالمو : أولا

ة مع ما بالمقارنـة مع الأحكـام القضائی ةلقد تم ربـط مسألة حجیة الأحكام التحكیمی

یعرف بفكـرة النظـام العـام حیث متى كانت الأحكـام تمس النظـام العـام جـاز للمحكمـة أو هیئـة 

فیهـا كقـاعدة جوهریـة فـي النظام العـام المعمول به داخل الفصلالتحكیـم رفض الدعـوى لسبق 

ـد المخالفـة ضمن قوانیـن التحكیم في كون أن مثل هذه ونظرا لعـدم وجـود ما یفی .الدولـة

ة فإن حجیـ«ام القضـاء الأحكام التحكیمیـة تتمتع بحجیة مختلفة عن الحجیة المقررة لأحك

ه شأن ، شأند صـدوره تتعلـق بالنظـام العـامالتحكیـم بمجر ي التي تلحق حكم الأمـر المقض

ثارها واحـدة بالنسبـة للحكمیـن، سواء في آالحكم الصادر من محاكم الدولـة وأساس الحجیـة و 

لمقضـي به هو ر اوإن كانت مسألة الدفع بحجیة الأم،1»ذلك أثـرها الإیجـابي أو أثرها السلبـي

ـرت العدید من التشریعات المختلفة على غـرار المشرع اللبنانـي دفع من النظـام العام كما أق

  م 1988لسنة 24ون رقم من القان111في قانون أصول المحاكمات الأردني في المادة 

من قانون أصول المحاكمات المدنیة 92المشرع الفلسطیني مثلا في المادة وأیضا

.الفلسطیني

.من النظام العامالمواقف المعارضة لفكرة الحجیة:ثانیا

ي والمصـري علـى تعلق حجیـة القوانـین التحكیـم الجزائري والفرنسلم تنص أي من«

م العام من شأنـه منع اتفاق ا من النظـالتحكیمیـة بالنظـام العـام بالرغم من أن اعتبارهالأحكـام ا

ا النزاع سبق أو هیئـة التحكیـم المعـروض علیهل المحكمـة الخصوم على مخالفتها وتحوی

.460ص  فتحي والي، المرجع السابق،-1
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وى سبق الفصل فیـه، أما النظر فیه الدعالفصل فیه أن یقضیـا من تلقـاء نفسیهمـا بعدم جـواز 

عدم اعتبارهـا من النظـام العـام یجیز للخصـوم اللجـوء إلـى القضـاء أو الاتفـاق علـى اللجـوء 

لا یحـوز للقاضـي أو لهذه إلـى هیئـة التحكیـم بهدف إعـادة النظر في النـزاع لسبق الفصل فیه و 

أن  ، إنما یحباستنـادا إلـى حجیـة حكم التحكیمالهیئـة أن یقضیـا من نفسیهمـا برد الدعـوى

م والسبب فـي ذلك یرجـع إلى أن قانـون التحكیـم یتمسك المحكـوم لصالحـه بحجیة حكم التحكی

لعامـة س حمایـة المصلحـة ایمنح حكم التحكیـم حجیـة حمایـة المصـالح الخاصـة للخصـوم ولی

ة الأحكـام القضائیـة الصـادرة عن إحـدى سلطـات الدولـة ،بینما حجیـة أحكام المرتبطـة بحجی

.1»اتلعدم صـدورها عن إحـدى هذه السلطالتحكیـم لا عـلاقة لها بالدولـة نظـرا 

لا تتعلق ویستفاد من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أن حجیة أحكام التحكیم «

بالنظام العام، لأن الحكم بعدم قبول نظر الدعوى بشأن نزاع متعلق على إحالته إلى التحكیم 

أمر مقرر لمصلحة الخصوم لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وهذا بدلیل نص المادة 

یكون القاضي غیر مختص بالفصل في موضوع النزاع إذا «حیث تنص على أنه 1045

لتحكیمیة قائمة أو إذا تبین له وجود اتفاقیة تحكیم على أن تثار من أحد كانت الخصومة ا

.2»الأطراف

ومة مؤدى ما تم التقـدم به أن الأمـر یظل معلق على الإرادة الحرة لأطـراف الخص

فالحجـیة مسألـة حتمیـة تتصف بها أحكـام التحكیـم لكن هي متمـیزة عن حجیـة الأحكـام 

ات ة دون الهیئـات القضائیـة أو هیئدفع صـالحة فقط لأطـراف الخصـومالقضائیـة فهي وسیلـة 

ة الحكم حجی«على هذه لفكرة بإیراد فكرة أن التحكیـم، وقد أكد الدكتور ناصـر محمد شـرمان 

م الاتفـاق علـى إعـادة مـا یمـكن لأطـراف اتفـاق التحكیالقضائـي متعلقـة بالنظـام العـام بین

ي دون ذلك وهذا بینمـا تحول حجیة الحكم القضائه،تحكیـم بعد الفصل فیـة الالتحكیـم أمام هیئ

.174ص  صبرینة جبایلي، المرجع السابق،-1
.175ص  ،نفس المرجع-2
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ة أحكام التحكیـم سـواء أكانت وطنیـة أو أجنبیـة بالأحكـام الاختـلاف مـؤكد بالنسبـة لمقارن

.1»القضائیـة الوطنیـة

د من الآراء التي تضمنتهـا بعض القوانیـنعلى أنه وبالرجـوع إلى استقـراء العدی

تحكیـم حائـزة والأحكـام المثبتـة تبین بوضـوح انحیـاز هذه الأخیـرة إلـى فكـرة جعل أحكام ال

يء المقضـي فیـه على نحو یمنع عرضهـا ثانیـة علـى أي هیئـة قضائیـة أو لقاعـدة حجیـة الش

رورة تقدم صاحب ا على أن الأمـر یظل معلق علـى ضهیئـة تحكیمیـة لسبق الفصل فیهـ

ي لا یحق الـدفع بسبق الفصل في مـوضوع النزاع من قبل هیئـة التحكیم بالتالة بحصلالم

.»ألـة لا تتعلـق بالنظـام العـامللقضاء أو هیئـة تحكیمیـة ثانیـة الدفـع به كونـه مس

لتمسك بالـدفع أو تنـازل رأي أنه إذا أسقط الخصـم حقه في اویترتب على الأخذ بهذا ال

أو هیئـة التحكیـم الجدیـدة أن تفصل في الموضـوع من جدیـد، بل یجـوز جوز للمحكمةعنـه فی

طـراف الاتفـاق صـراحة علـى النزول عن حكم المحكم واللجوء إلـى طبـقا لهذا الـرأي للأ

.2»اء أو إلـى التحكیـم من جدیـدالقض

إنه یشیـر الإحاطة بمعانیـه في و في قرار مجمع الفقـه الإسلام«ى كما یفهـم ذات المعن

وهـو مـا یستفاد من در حكم التحكیـم فاصـلا في النـزاعإلى حجیة الأمر المقضـي به إذا ص

الأصل أن یتم تنفیذ حكم المحكم (امسة من القـرار المشـار إلیـه والتـي جـاء فیهـا الفقـرة الخ

لقضـاء نقضـه ، ولیس لعلى القضـاء لتنفیـذهر ذا أبى أحد المحتكمیـن ،عرض الأم، فإطواعیـة

حیث یمكـن لمن حصـل علـى حكم تحكیـم أن . )رعجورا بینـا أو مخالفـا لحكـم الشما لم یكن 

.3»یدفـع بحجیـة الأمـر المقضـي بـه إذا ما حـاول خصـمه تجدیـد النـزاع أمـام القضـاء

ناصر محمد شرمان، المركز القانوني للمحكم في التحكیم التجاري الدولي، مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع -1

.100ص  م،2015/هـ1436،جمهوریة مصر العربیة، الطبعة الأولى،الإسكندریة
سكندریة، جمهوریة مصر ، الإالأنصاري حسن النیداني، الأثر النسبي لاتفاق التحكیم، دار الجامعة الجدیدة للنشر-2

.125ص  م،2009سنة عربیة،ال
.285ص  نضال جبر البلوي، المرجع السابق،-3
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حجیـة هي ور السیـد عبد الماجد أن حجیـة الحكم التحكیمـي وفي هذا الصدد یرى الدكت

ن تم یحـوز الحكم وم-ولیس الإجرائـي المنهـي للخصـومة-ي تنصب على الحكم الموضوع

وى مرة أخرى في الموضـوع كما لا یجـوز الطعن ثارهـا ولا یجـوز رفع الدعآالحجیـة ویرتب 

علیه بطرق الطعن  العادیـة والغیر العادیة، وإن كان یجوز رفع دعـوى بطلان كما یجـوز 

.1»النـزاع مرة أخرى للتحكیم أو أمام القاضـي إذا اتفق الطرفـان على ذلك إعادة طرح

عرضه المستشـار عز الدین الدیناصـوري أثناء تعلیقـه علـى قانـون «وهو الرأي الذي 

حكم المحكمیـن وإن كان قـرارا إلا أن القانـون یعتبـره (المرافعات المصـري حیث یـرى أن 

:أخرى قضـاء عامـا ویترتـب علـى ذلك النتائـج التالیةقضاء غیر انه من ناحیـة 

وز حجیـة الأمـر المقضـي بمجـرد صـدوره ،ومن تم لا یجـوز لأي من أنه یح-1

.الخصـمین أن یلجـأ للقضـاء في نفس الموضوع الذي فصـل فیـه

أنه یعتبـر ورقـة رسمیـة بمجـرد صـدوره حتـى قبل إیداعـه قلم كتـاب المحكمـة، وذلك-2

تأسیسـا علـى أنه صدر من شخص أو أشخـاص اختـارهم أطـراف النـزاع وفقـا لأحكـام 

القانـون للقیـام مهمـة تطبیـق القانـون فـي حالـة معینـة، ویخضـع في قیـامه لرقـابة 

  .الدولـة

.لا یعتبـر سنـدا تنفیذیـا إلا بعد صـدور أمر من القضـاء بذلك-3

یـة حكـم المحكمیـن من تلقـاء نفسهـا بل یتعین أن لا یجـوز للمحكمـة أن تعمل حج-4

یـدفع به أحـد الخصـوم وذلك خلاف حجیـة الأحكـام إنها من النظـام العـام ویتعین علـى 

المحكمـة أن تقضـي به من تلقـاء نفسهـا كما هو الشـأن في أحكـام القضـاء سـواء 

.بسـواء

السید عبد الماجد، حجیة الحكم التحكیمي، ورقة بحثیة على موقع مركز الدراسات القانونیة واللوجیستیات، فرع -1

  .م08/09/2016تاریخ النشروریة مصر العربیة،هجمالإسكندریة،
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دعـوى لسبق صـدور حكـم فیهـا من هیئـة أنه یتعین لقبـول الـدفع بعدم جـواز نظـر ال-5

التحكیـم أن یتوافـر فـي الدعوییـن وحـدة الخصـوم والسبـب كمـا هو الشـن في حجیـة 

.1»الأحكـام الصـادرة من القضـاء

بد هنـا من العـودة إلا  أي لا ال أحكـام التحكیـم،إلا أن هذا المبـرر لا یصلح في مج«

التحكیم للمساعدة في تفسیر طبیعـة، فنحن أمام تنظیـم یرتكز إلى الأصل الإتفـاقـي لحكم 

یختـارون اء إلـى هذا الطـریق بمحض إرادتهـم، وهم إرادة الأطـراف فهم یختارون الالتج

حـدود التي یرسمها الأطراف والأمر م في الالمحكمیـن ویستبدلـونهم، وهـؤلاء یباشرون مهمته

ع من تعاقدي یخض)قضائي(مام تنظیـم أرافقهـا فنحن مة أو منقطع الصلة بوجود الدول

ه یصدر حائزا للحجیـة حمایة البدایـة لمبـدأ سلطـان الإرادة فـإذا صدر حكم التحكیـم فإن

رفق عـام أو ما یرتبـط بذلك من ق بمة دون وجـود اعتبـارات تتعلـلمصـالح للأطـراف الخاص

ادة التحكیـم ن بعد صدور حكـم التحكیـم على إعـه فإنه إذا اتفق الطـرفامصـالح عامـة وعلی

النشـأة الاتفاقیـة ، وذلك لأنیئـة تحكیـم أخرى نفـذ اتفاقهمـاأمـام ذات هیئـة التحكیـم أو أمـام ه

م تجعل حجیتـه غیر متعلقـة بالنظـام العـام، وذلك خلافـا لحجیـة الحكم القضائـي لحكم التحكی

لعـام حتى ولو كان موضـوع الحكم حقـوق یملك الأفراد التصرف والتي تتعلق دائما بالنظـام ا

لسبق الفصل فیهـا فیها ، وعلیه فلا تملك هیئة التحكیم رد الدعـوى التحكیمیـة من تلقـاء نفسهـا 

ى القضـاء لمحكـوم ضده في حكم التحكیـم  إل، وینطبق نفس التحلیل إذا لجأ افي هذه الحالـة

تملك الحكم بعدم جـواز ي فصل فیه حكم التحكیـم، فالمحكمـة لا لإعـادة عرض النـزاع الذ

خر أمامهـا ولم یتمسك بحجیـة حكم بق الفصل فیهـا إدا حضر الطرف الآوى لسنظـر الدع

.2»التحكیم

.264ص  عبد المنعم دسوقي، المرجع السابق،-1
دراسة مقارنة مع 2001لسنة 31شمس الدین قاسم الخزاعلة، نطاق سلطان الإرادة في قانون التحكیم الأردني رقم -2

.40،41ص ص  ،دون ذكر الطبعة والسنةالأردن،،م، دار الكتاب الثقافي1996القانون الإنجلیزي لسنة 
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والطعون الأخرى المنظمة له أرقام 25لسنة 304الطعن رقم «وما یدعم هذا الموقف 

حیث 476ص  11م السنة 20/6/1960جلسة قضائي 25لسنة 409،410،414،418

إذا كانت هیئة التحكیم قد عرضت من تلقاء نفسها لتقدیر حجیة قرار صادر (جاء فیه أنه 

في نزاع سابق وانتهت إلى قیام هذه الحجیة ورتبت على ذلك قرارها بعدم جواز نظر النزاع 

ها بقرینة قوة الأمر حین انه لم یكن للهیئة أن تأخذ من تلقاء نفس–لسبق الفصل فیه 

من القانون المدني، وبالرغم من عدم إبداء الشركات 504المقضي به عملا بنص المادة 

الطاعنة إي دفع في هذا الخصوص أمام الهیئة فضلا على أنه لم یكن یتصور أن تكون 

النقابة هي التي رفعت النزاع قد تمسكت بعدم جواز نظره لسبق الفصل فیه فإن القرار 

.1»)ون فیه یكون معیبا بما یستوجب نقضهالمطع

لا تتعلـق قاعـدة تمتـع حكم التحكیـم "وهذا ذاته الأمر المتعـارف به في فرنسـا حیث 

الصـادر في موضـوع النزاع موضـوع الاتفاق على التحكیـم بالحجیـة القضائیـة بالنظـام العـام 

ـة تمسك أحد الأطـراف ذوو الشـأن بها، وهذا یعنـي عدم إمكانیـة الحكم بمقتضاها، إلا في حال

سـواء فـي مجـال  -االعام في الدولـة من تلقـاء نفسهولا تقضي به هیئـة التحكیم، أو القضاء 

.2»یـم الدوليالتحكیـم الداخلـي أو فـي مجـال التحك

القضاء، منشأة المعارف بالإسكندریة،-فة في ضوء الفقهعبد الحمید الشواربي، التحكیم والتصالح في التشریعات المختل-1

.158ص  م،1996جمهوریة مصر العربیة، لسنة 
.286ص  لمرجع السابق،ا محمود السید عمر التحیوي،-2
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نطاق حجیة الأحكام التحكیمیة:الفصل الثاني

یقصد بنطاق حجیة الأحكام التحكیمیة مدا شمولها وامتداد حدودها سواء من حیث 

الأشخاص أو من حیث الموضوع، فكما هو معروف أن الأصل في أن الأحكام التحكیمیة 

غیر ،تصدر للفصل في الخصومة القائمة بین أطراف الاتفاق التحكیمي حول مجال معین

أن حصر النزاع بین أطرافه أمر مستبعد لیس على مستوى النزاعات التي تثار أمام الهیئات 

تداخل وبالنظر لالتحكیمیة فحسب وإنما حتى على مستوى الجهات القضائیة، فالواقع 

سواء كان ذلك بصفة التحكیمياجد أطراف أخرى في النزاعتو ل وجدت فرضیاتالمصالح

حالة وفاة الشخص الطرف كمثال مباشرة وحاضرة أو بصفة مستقبلیة ولیدة ظروف طبیعیة 

.الأصلي في النزاع وظهور خلفه

حیز موضوع الأحكام التحكیمیة من خلال حجیةیمكن النظر إلى فكرة نطاق كما

ه ذمعه ضرورة التفرقة بین الأحكام التحكیمیة التي تكتسي هیحملوهو الأمر الذيالنزاع 

كون أن الهیئات التحكیمیة تملك الصلاحیة المسبقة بمقتضى النصوص القانونیة ، الحجیة 

في إصدار عدة أنواع من الأحكام التحكیمیة المتطلبة للوصول للحكم التحكیمي النهائي 

یة حجیة الأمر المقضي به لكل أحكام الأمر الذي یدفع إلى محاولة معرفة مدى شمول

یفرض بحث موضوع حجیة الأحكام التحكیمیة من حیث الموضوع وعلیه.التحكیم من عدمه

ضرورة معرفة الحدود التي من خلالها یكتسي الحكم التحكیمي هذه الصفة والتي یجسدها 

.المتضمن في اتفاق التحكیم وسببهمحل النزاع

معرفة نطاق حجیة الأحكام التحكیمیة من ل الفصلعلى هذا الأساس خصصنا هذا 

.حیث امتدادها لتشمل أشخاص معینین وأیضا من حیث النطاق الموضوعي لها
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.النطاق  الشخصي لحجیة الأحكام التحكیمیة:المبحث الأول

ینظر إلى نطاق الحجیة المقررة الأحكام التحكیم في جانبها الشخصي مدى إمكانیة 

تفاق التحكیمي  لتشمل أشخاص آخرین تربطهم بأطراف النزاع علاقة تعدیها لأطراف الا

اص، أو قد ـدة عوامل عقدیة كالخلف الخـة كالخلف العام أو ولیـة ولیدة عوامل طبیعیـشخصی

ن أو ـرض تدخل أشخاص خارجین عن الاتفاق التحكیمي في صورة الغیر المدخلیتیف

.المتدخلین في النزاع

.الأحكام التحكیمیة بالنسبة لأطراف الاتفاق التحكیميحجیة :المطلب الأول

تبقى محصورة بین ه یجعل من آثار إن أي عقد یجمع بین متعاقدین اثنین أو طرفین 

مند البدایة جاء لیرتب حقوق والتزامات ارتضتها هص كون أنمه هذا العقد من أشخاما یض

على اعتباره و خر التحكیمي هو الآ، وفي نطاق التحكیم نجد أن الاتفاق المتعاقدة طرافالأ

نوع من العقود التي بمقتضاها تم الاتفاق على اللجوء إلى التحكیم كطریق بدیل لحل 

سواء بصفة مستقلة أو جاء الاتفاق في صلب عقد أخر مما یجعله على شاكلة (النزاعات 

م على ، القائمة أو المحتمل قیامها ومتى تحقق هذا الشرط لز )عقد مدخل في عقد أخر

أطرافه التقید بكل ما حمله الاتفاق من شروط والتي من أهمها التسلیم لهیئة التحكیم بحل 

.النزاع بحكم نهائي یفصل فیه

من الهیئة التحكیمیة یسري على أطراف الاتفاق الذي یصدرالحكم وهنا یعتبر

ومة القضائیة تمیز عن الخص«التحكیم الذین شملتهم الخصومة التحكیمیة هذه الأخیرة التي 

فیما یتعلق بالطابع الشخصي للخصومة، ففي الخصومة أمام القضاء نجد النطاق الشخصي 

، فأطراف الحق والمطالبین به 1»أعم وأشمل من النطاق الشخصي في خصومة التحكیم

التدخل والإدخال في خصومة التحكیم في ضوء الفقه وأحكام القضاء وأثره على مبدأ علاء النجار حسانین أحمد،-1

دون ذكر الطبعة،جمهوریة مصر العربیة،سكندریة،معي للطباعة والنشر والتوزیع، الإدار التعلیم الجا،الالتزام بالسریة

.1ص
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بصفة مباشرة هو أطراف الاتفاق التحكیمي الذین وقعوا على إمكانیة اللجوء إلى التحكیم في 

مكن أن یثار بموجب ما یجمعهم من مصالح وعلاقات مختلفة، وبالنظر لتداخل أي خصام م

هذه المصالح وتعدد العلاقات التي تفرض تعدي نطاق العقد أو الاتفاق إلى تدخل أطراف 

الأمر دره الهیئة التحكیمیة من قرارات خارجیة أخرى لها مصلحة مباشرة من وراء ما تص

الأطراف الخارجیة هذه القرارات التحكیمیة في مواجهة الذي یستدعي معرفة مدى حجیة هذه

.عن الاتفاق التحكیمي

حجیة الأحكام التحكیمیة بالنسبة للأطراف الموقعة على الاتفاق :الفرع الأول

.التحكیمي

ترتبط فكرة الحجیة المقررة للأحكام التحكیمیة كما قلنا وكنتیجة مستخلصة للعملیة 

الاتفاق التحكیمي، حیث نجد أن مدلولها یرجع في الأصل إلى الأثر التحكیمیة ككل بفكرة 

المترتب عن هذا الاتفاق وبالتالي یتحدد نطاق الشخصي للحجیة هنا بالأطراف الذین شملهم 

الاتفاق التحكیمي، فالملتزم الأول والأخیر الذي یتحمل الآثار المترتبة عن الحكم التحكیمي 

واء بأنفسهم أو عن طریق  ممثلیهم، وهذا ما یعرف بالنسبیة هم طرفاه الذین وقعوا علیه س

الحكم لا یحوز حجیة الشيء المحكوم به إلا «خر فإن آمقررة للأحكام التحكیمیة وبمعنى ال

في مواجهة أطراف الدعوى ولیس لها أثر بالنسبة لغیر الخصوم الذین صدر الحكم في 

.1»نیالحقیقیمواجهتهم، ولا یضار ولا یفید منها إلا الخصوم 

انطلاقا من ذلك فإن حجیة الأحكام التحكیمیة في نطاقها الشخصي المحصور في 

:أطراف الاتفاق التحكیمي تتحقق بتوافر شرطین اثنین

أن یكون هذا الشخص طرفا في اتفاق التحكیم ویثبت ذلك من خلال :الشرط الأول-

.توقیعه باسمه ولحسابه على الاتفاق التحكیمي

.45ص  المرجع السابق،فؤاد علي القهالي،-1



نطاق حجیّة الأحكام التحكیمیة..................................................................الفصل الثاني 

225

فلا یكفي لكي یحوز حكم «أن یكون طرفا في خصومة التحكیم :الشرط الثاني-

التحكیم حجیة الشيء المقضي في مواجهة شخص معین أن یكون هذا الشخص طرفا 

فإذا كان الشخص .في اتفاق التحكیم، بل یلزم أن یكون طرفا في خصومة التحكیم

التحكیم فإن الحكم لا یحوز طرفا في اتفاق التحكیم ولكنه لم یكن طرفا في خصومة 

الحجیة في مواجهته، ویحدث ذلك غالبا إذا تعدد أطراف اتفاق التحكیم ورفعت 

الدعوى ضد بعض أطرافه هذا الاتفاق ولم یختصم فیها باقي الأطراف فالأشخاص 

الذین لم یختصموا في الخصومة أمام هیئة التحكیم لا یحوز الحكم الصادر الحجیة 

.1»في مواجهتهم

یستدل بمعرفة الشخص أنه طرف في خصومة تحكیمیة معروضة على هیئة و 

التحكیم من خلال التبلیغ الرسمي له بجلسات التحكیم التي تناقش النزاع الذي ثار بین 

طرفا فیه، وفي حال عدم مثوله أمام الهیئة الآخرأطراف الاتفاق التحكیمي الذي یعتبر هو 

ن الحكم الذي یصدر یعتبر حجة علیه ولا یمكنه التملص التحكیمیة لإبداء دفوعه وطلباته فإ

منه بحجة أنه لم یكن طرفا في الخصومة ، فتخلفه عن الحضور هو الذي تسبب في فقدان 

حقوقه، فحتى ولو منعت الظروف عدم قدرته على المثول أمام هیئة التحكیم فإن هذا لا یمنع 

.القضائیةمن إمكانیة تدارك ذلك من خلال ما یعرف بالإنابة 

.حجیة الأحكام التحكیمیة بالنسبة للخلف العام والخلف الخاص:الفرع الثاني

القاعدة العامة المتعارف علها أنه لا ینفي سریان الاتفاق التحكیمي الموقع من قبل 

قصد بالخلف العام ی«الشخص على كل من الخلف العام والخلف الخاص التابعین له، و

سواء كان هذا الحلول في كل الذمة المالیة الشخص الذي یحل محل غیره في ذمته المالیة 

أو بجزء منها وعادة ما یكون هذا الخلف هو الوارث أو الموصى له، ولما كانت العقود هي 

.130، 129ص  المرجع السابق،الأنصاري حسن النیداني،-1
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ائج جزء من التركة التي یرثها الخلف العام عن مورثه فكان من الطبیعي أن تعود علیه نت

.1»وأثار وحقوق والتزامات هذه العقود

فهو من یتلقى من السلف حقا معینا سواء كان هذا الحق من «أما الخلف الخاص 

.2»الحقوق العینیة أو من الحقوق الشخصیة مثل المشتري أو الموهوب له أو المنتفع

ف أثر العقد لا ینصر «وبالرجوع إلى القواعد العامة للالتزامات الناشئة عن العقود فإنه 

:تيشریعات العربیة إلا إذا توافر الآإلى الخلف الخاص في الت

.خلف الخاصلأن یبرم العقد قبل انتقال الشيء إلى ا.أ 

أن ینشئ العقد التزامات أو حقوق شخصیة تتصل بالشيء الذي انتقل إلى الخلف .ب 

تكون الخاص على أن تكون هذه الالتزامات أو الحقوق من مستلزمـات العقد بأن 

.محددة للشيء الذي انتقل إلى الخلف أو مكملة له

أن یكون الخلف الخاص عالما وقت انتقال الشيء إلیه بالالتزامات التي أنشأها .ج 

.3"العقد

وفي باب حجیة الأحكام التحكیمیة ومدى امتداداها إلى الخلف الخاص تجب الإشارة 

 بالعقد الأصلي من عدمها لأنه إلى ضرورة التفرقة بین حالة وجود اتفاق التحكیم متصلا

إذا وجد الاتفاق التحكیمي ابتداء بالعقد الأصلي بین الطرفین فهنا من الممكن أن ینتقل «

شرط التحكیم للخلف الخاص أما عند وجود اتفاق التحكیم منفصلا وبشكل مستقل عن العقد 

إجراءات التنفیذ الجبري في نقل حق الملكیة العقاریة، دار زهران للنشر والتوزیع، غزوان محمود غناوي الزهیري،-1

.294ص  م،2017/هـ1438، ة الأولىالطبعالأردن،
موسوعة التحكیم في عقود الاستثمارات البترولیة، الجزء الثاني، النظام القانوني لاتفاق التحكیم رائد أحمد علي أحمد،-2

الطبعة جمهوریة مصر العربیة،في عقود الاستثمارات البترولیة، مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، الإسكندریة،

.200ص  م،2018/هـ1439، ولىالأ
الالتزامات المترتبة على التعاقد وأسباب فسخ العقود ، دار العدالة النشر حمد،أإبراهیم سید و أشرف أحمد عبد الوهاب، -3

.20ص  ،م2018، الطبعة الأولىجمهوریة مصر العربیة،والتوزیع، القاهرة،
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یم یعد مستقلا الأصلي فلا ینتقل إلى الخلف الخاص، والسبب یعود إلى أن اتفاق التحك

.1»لمبدأ استقلالیة اتفاق التحكیم عن العقد الأصلي استینادا

.حجیة أحكام التحكیم بالنسبة للغیر:المطلب الثاني

یجمع الاتفاق التحكیمي بین أطراف خصومة التحكیم الموقعین علیه لعرض 

الأخیرة التي خصوماتهم القائمة أو التي من الممكن أن تقع على الهیئة التحكیمیة، هذه 

تلزمهم بموجب حكمها الصادر على تنفیذ كل ما جاء فیه من منطلق الرضائیة المسبقة 

إلا أنه قد یحدث أن یتدخل في الخصومة .الصادرة من قبلهم على المثول لمثل هذه الأحكام

التحكیمیة أطراف جانبیة لم تكن قد وقعت على اتفاق التحكیم ولكن لظروف معینه حتمت 

ضمن هذه الخصومة التحكیمیة إلى جانب الأطراف الرئیسیة التي شملها اتفاق تواجدهم

.التحكیم، هذه الأطراف هي ما یعرف بالغیر في الخصومة

ورة معروفة حتى على ولا یقتصر تدخل الغیر في مجال التحكیم فحسب وإنما هو ص

لا مجال للقول  إذ. ات التي تثور على مستوى الجهات القضائیـة المختلفةمستوى النزاع

بحصر الحقـوق والالتزامات بین طرفي الخصومة أو النزاع فحسب كون أن مثل هذه الحقوق 

والالتزامات تعرف تشعبا وتداخلا مع مصالح أطراف خارجیة وجدت نفسها ملزمة  أو مختارة 

.للتدخل في النزاع التحكیمي أمام هیئة التحكیم

.لتحكیمیةتعریف الغیر في الدعوى ا:الفرع الأول

لمعرفة الغیر المتدخل في الدعاوى لابد من الرجوع إلى القواعد العامة التي نظمت 

هذه الصورة على اعتبارها من المسائل التي من الممكن أن تطرح أثناء الفصل في أي 

منازعة مطروحة سواء أمام الجهات القضائیة أو أمام الجهات التحكیمیـة، فحسب المادة 

لكن بشروط حددتهـا الفقرة فإنـه یمكن قبول التدخل من الغیر 08/09 .إ.م.إ.من ق194

الطارئ، دراسة تأصیلیة مقارنة، المركز العربي للنشر والتوزیع، نظام التحكیم التجاري مصطفى ناطق صالح مطلوب،-1

.94ص  ،م2018/هـ1439، الطبعة الأولىجمهوریة مصر العربیة،
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،1»لا یقبل التدخل إلا ممن توفرت فیه الصفة والمصلحة«ا الثانیة من المادة المذكورة بقوله

لا یقبل التدخل ما لم یكن مرتبطا ارتباطا كافیا «التي نصت على أنه 195وكذا المادة 

وهو الأمر الذي أكدته المحكمة الإداریة العلیا بمصر بقولها بأن ،2»بادعاءات الخصوم

من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة أن التدخل في الدعوى مناطه قیام 13مؤدى المادة «

ى القائمة سواء في المصلحة فیه ووجود ارتباط بین طلبات التدخل وطلبات موضوع الدعو 

لى مساعدة أحد طرفي الخصومة للدفاع عن حقوقه نضمامي والذي ینصب عذلك التدخل الا

.3»أو التدخل الهجومي والذي یقوم على المطالبة بحقوق ذاتیة

بالتالي فإننا نجد تدخل الغیر في الدعاوى المرفوعة أمام القضاء یأخذ إحدى 

الصورتین حیث یكون إما في  صورة التدخل الاختیاري أو صورة التدخل إجباري وهو ما 

.دخال في الخصامیعرف بالإ

.التدخل الاختیاري:أولا

یجیز القانون للغیر أن یتدخل في الدعوى بناء على اختیاره وإرادته الحرة بحیث 

یصبح طرفا في هذه الدعوى دون أن یكون هناك أي إجبار من أي جهة وینقسم هذا التدخل 

.الاختیاري بدوره إلى كل من تدخل اختصامي وتدخل انضمامي

:)هجوميال(ختصامي الإ التدخل.1

وهو أن یتدخل شخص من الغیر في خصومة لطلب الحكم لنفسه إما بذات الحق 

خر متمیز عن الطلب الأصلي ولكنه مرتبط به وقد آتنازع علیه أو بجزء منه أو بطلب الم

.4بتسمیة التدخل الأصلي .إ.م.إ.من ق197عبر عنه المشرع الجزائري في المادة 

.08/09 .إ.م.إ.من ق194المادة نظری-1
.08/09 .إ.م.إ.من ق195المادة نظری-2
جمهوریة القاهرة،،الوسیط الإداري، موسوعة المسؤولیة الإداریة، شركة ناس حمد، شریف أحمد الطباخ،أإبراهیم سید -3

.68ص  ،م2014،الطبعة الأولىمصر العربیة،
.08/09 .إ.م.إ.من ق197المادة نظری-4
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ختصامي أن یتدخل الغیر في خصومة حول ملكیة عقار طالبا الا ومن أمثلة التدخل

.الحكم له بملكیته أو التدخل في دعوى صحة ونفاذ عقد بیع الأرض مدعیا الملكیة لنفسه

ه قضائیة بقول49لسنة 1956الطعن رقم«وقد أكدت على ذلك  المحكمة العلیا بمصر في 

شراء العقار موضوع الدعوى یعتبر تدخلا دعاء المتدخلاالتدخل في الخصومة المبني على 

هجومیا ولو اقتصر على طلب رفض الدعوى لأن الفصل في موضوعه یقتضي بحث صحة 

.1»عقده وأثر تسجیله طعنه في الحكم الصادر ضده جائز

:التدخل الإنضمامـي.2

ویقتصر فیه المتدخل على الانضمام لأحد أطراف الخصومـة 2وهو التدخل الفرعي

وقد . 3»م إلیهضلا یطالب بحق أو مركز قانوني لنفسه وإنما یتدخل لتأیید من انبحیث 

أن یكون للمتدخل هنا  .إ.م.إ.من ق198من المادة 2لفقرة ااشترط المشرع الجزائري في 

نذكر من أمثلة التدخل ،مصلحة للمحافظة على حقوقه أثناء مساندته للخصم في الدعوى

الملزم بضمان الاستحقاق في دعوى الاستحقاق المرفوعة من تدخل البائع «نضمامي الا

الغیر على مشتري الشيء المبیع بهدف الدفاع عن ملكیة المشتري كذلك تدخل شركة التامین 

في الدعوى المرفوعة على أحد مستأمنیها لتقویة مركزه الدفاعي في نفي مسؤولیته حتى لا 

.4»یرجع علیها بمبلغ التعویض المحكم به

الموسوعة الشاملة في صیغ العقود والدعاوى، دار العدالة للنشر والتوزیع، القاهرة، جمهوریة مصرمحمد التهامي،-1

.230ص  ،م2015،، الطبعة الأولىالعربیة
.08/09 .إ.م.إ.من ق198نظر المادة ی-2
،ر الفكر والقانون للنشر والتوزیع، دافي قانون المرافعات المدنیة والتجاریةجمال أحمد هیكل، الاتفاق الإجرائي-3

.43، 42ص  ،م2014سنة ،، الطبعة الأولىالمنصورة، جمهوریة مصر العربیة
فضل آدم فضل المسیري، قانون المرافعات اللیبي، التنظیم القضائي والخصومة القضائیة، المركز القومي للإصدارات -4

.306ص  ،م2011،، الطبعة الأولىجمهوریة مصر العربیةالقاهرة،القانونیة،
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.)الإدخال في الخصومة(التدخل الإجباري:نیاثا

طلب عارض أثناء «یكون التدخل إجباریا في الدعوى أو الخصومة المقامة بناء على 

تسییر الخصومة ویترتب علیه إدخال شخص خارج عن الخصومة، وذلك بقصد الحكم علیه 

.1»الأصلیةبطلبات معینة أو بإلزامه بتقدیم ورقة تحت یده تكون مؤثرة في الدعوى 

یكون تدخل الغیر إجباریا في الدعوى بناء على طلب من الأطراف الأصلیة للنزاع أو 

بناء على المحكمة التي تنظر النزاع ویتم مخاصمة هذا المتدخل كطرف أصلي في الدعوى 

یجوز «بقولها على أنه 08/09 .إ.م.إ.ن قم199للحكم ضده حسب ما جاء في المادة 

، 2»غیر الذي یمكن مخاصمته كطرف أصلي في الدعوى للحكم ضدهلأي خصم إدخال ال

كما جاء حكم لمحكمة النقض المصریة لینص على إمكانیة إدخال الغیر في الخصومة وذلك 

إذا تبین للمحكمة أن الفصل في الدعوى لا یحتمل إلا حلا واحدا ووجوب إدخال «بقولها

ل التجزئة وجب على المحكمة استعمال آخرین یربطهم بأحد الخصوم حق أو التزام لا یقب

بأن تأمر الطرف الذي تقرر أن الإدخال لصالحه )مرافعات118(سلطتها المبینة في المادة

.3»)م11/6/1996قضائیة، جلسة 60لسنة 1658الطعن رقم( -بالقیام بإجراءات الإدخال

على شرط إدخال الغیر في الخصومـة 08/09 .إ.م.إ.من ق200وقد نصت المادة 

.4»یجب إدخال الغیر قبل إقفال باب المرافعات«بقولها أنه

،راء الفقه والقضاءآتطبیقیة في ضوء أحدث الخصومة الإداریة، دراسة تحلیلیة عبد الناصر عبد االله أبو سمهدانة،-1

.261ص  ،م2014،، الطبعة الأولىالقاهرة، جمهوریة مصر العربیةالمركز القومي للإصدارات القانونیة،
.08/09 .إ.م.إ.من ق199المادة نظری-2
القاهرة، جمهوریة مصر قانون المرافعات معلقا علیه بأحدث أحكام محكمة النقض، دار محمود،محمود ربیع خاطر،-3

.89ص  ،م2018، طبعة العربیة
.08/09 .إ.م.إ.من ق200المادة نظری-4
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.حجیة الحكم التحكیمي بالنسبة الغیرامتدادمنع :الفرع الثاني

بالرجوع إلى قواعد المنظمة للتحكیم في التشریع الجزائري نلاحظ أن المشرع الجزائري 

لا یحتج بأحكام التحكیم اتجاه «على أنه 08/09إ .م.إ.قمن 1038نص في المادة 

إذ أن «وهنا ینبغي الوقوف أمام الفرق بین حجیة الشيء المقضي به والاحتجاج به .1»الغیر

حجیة الشيء المقضي به تنطوي على ثبات الحكم بین أطراف الخصومة أما الاحتجاج به 

.2»یا متولدا عن الحكمفیقصد به  آثاره الخارجیة بأن یفرض مركزا قانون

وعلیه فبالرغم من أن المشرع الجزائري لم یأتي على ذكر عدم سریان حجیة الحكم 

التحكیمي على الغیر صراحة كما لم یأتي على ذكر الغیر الذین من الممكن تدخلهم في 

خصومة التحكیم إلا أنه على الأقل أشار إلى ذلك ضمنیا وهي السابقة التي لم تأتي على 

، ولعل غیاب التشریع في مثل هذه القوانین ین التحكیم سواء في مصر أو فرنساا قوانذكره

المنظمة للتحكیم إنما مرده أن تدخل الغیر جاءت على ذكره القواعد العامة مما أغنى عن 

.تحكیمیةوالتي مفادها أنه یمكن تدخل الغیر في الخصومة ال.إعادة ذكر تفاصیله

العامة للتدخل والإدخال في الخصومة نجدها تؤكد على إن التمعن في القواعد 

إمكانیة سیرورة الحكم الصادر في حق الخصوم في حق الغیر المدخل في الخصام وهو ما 

، وهذا ما حاولت بعض الجهات 08/093 .إ.م.إ.من ق199علیه المادة2نصت الفقرة

الفقه الحدیث إلى القول ذهب جانب من«ه على حكم التحكیم هو الآخر حیث الفقهیة إسقاط

أن الحجیة التي تنسب للحكم حجیة مطلقة تسري في مواجهة الكافة، لكن هذا الفریق من 

، فهناك من یرى أن القوة المطلقة لحجیة الفقهاء اختلفوا في شأن أساس تأثر الغیر بالحكم

.08/09 .إ.م.إ.من ق1038المادة نظری-1
مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع،التحكیم في الضمانات المصرفیة، دراسة مقارنة،هاني أحمد عبد الفتاح عطاى،-2

.214ص  ،م2018/هـ1439،الطبعة الأولىالعربیة،جمهوریة مصر 
.08/09 .إ.م.إ.من ق2في فقرتها 199المادة نظری-3
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یرا عن الأمر المقضي ترجع إلى أن العمل القضائي یشكل حقیقة موضوعیة باعتباره تعب

القاعدة القانونیة بالنسبة لحالة معینة وأن العمل القضائي ذو طبیعة واحدة دائما لا تختلف 

من حالة إلى أخرى، وهناك من یسند الحجیة المطلقة إلى الأثر المنشئ للحكم، والبعض 

.یؤسس امتداد الحكم للغیر على فكرة المركز القانوني التابعالآخر

الحدیث لم یسلم من النقد حیث ذهب البعض إلى القول لكن هذا الاتجاه الفقهي

بامتداد آثار الحكم إلى الغیر یستوجب فتح الباب أمام الغیر للتدخل في خصومة التحكیم 

.1»وهو أمر لا یتصور مع قیام التحكیم على اتفاق لا تمتد آثاره إلا إلى أطرافه

لحكم التحكیم إلى الغیر إن منع التشریعات المختلفة عن امتداد الحجیة المقررة 

واقتصارها على أطراف الاتفاق التحكیمي أو من یمثلهم لا یمنع من القول أن هذه الحجیة 

، وذلك كون تجد أثرها الضمني المنساب إلى الغیر المتدخل أو المدخل في خصومة التحكیم

حكم نه یمكن استعمالها كدلیل إثبات في ید الغیر بحیث یمكنهم الاحتجاج باستعمالأ

التحكیم الصادر كورقة رسمیة وسند تنفیذي للمطالبة بالحقوق العالقة لهم، فیمكن مثلا للكفیل 

الجهات القضائیة والمطالبة  ماستخدام الحكم التحكیمي كسند رسمي للرجوع على المدین أما

بحقه من الدین المكفول فلو افترضنا أن  الكفیل عبارة عن  بنك فإنه لا یجوز له التمسك 

بسبق الفصل في الموضوع لاختلاف الخصوم في الدعویین ولا بحجة الحكم التحكیمي لأنه 

unلم یكن طرفا فیه وإنما یكون له تقدیم هذا الحكم في الدعوى القضائیة كواقعة مادیة  fait

تمثل دلیل إثبات لبراءة ذمته على اعتبار أن الحكم ببراءة ذمة المدین من الدین المكفول یعد 

تلك الدفوع التي یحتج بها ة دفع یستطیع أن یحتج به المدین وللكفیل البنك أن یتمسك ببمثاب

.2»المدین

.38ص  المرجع السابق،علاء النجار حسانین أحمد،-1
.215ص  المرجع السابق،هاني أحمد عبد الفتاح عطاى،-2



نطاق حجیّة الأحكام التحكیمیة..................................................................الفصل الثاني 

233

ویسمي البعض استعمال حكم التحكیم كأداة إثبات بالقوة الإقناعیة لحكم المحكم، 

وهذه القوة الإقناعیة لحكم المحكم كورقة رسمیة تختلف عن الحجیة التي تترتب على الحكم 

، لها حجیة مطلقة، عكس الحجیة فلها أثر نسبي كما سبق القول، ویمكن كعمل قضائي

تحطیم هذه القوة الإقناعیة عن طریق الطعن بالتزویر، أما الحجیة فیتم تحطیمها عن طریق 

.1»الطعن في الحكم بالطرق القانونیة

كما ذهب البعض من الفقه الفرنسي إلى أنه وإن كان مبدأ حجیة الأمر المقضي به 

طبیقه على حكم التحكیم یجعله لا یرتب آثاره إلا بین أطرافه فقط إلا أن حكم التحكیم شأنه بت

شأن أي حكم قضائي یمكن الاحتجاج به في وجه الغیر من حیث كونه ینشئ مركزا قانونیا 

.2»الاعتباري ه فذجدیدا یوجب على الغیر أخ

في ذات السیاق یمكن القول أن المشرع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي قد 

أحسن صنیعا عند إیراده الطعن عن طریق الاعتراض الغیر الخارج عن الخصومة في باب 

الطعن على أحكام التحكیم  لأنه ممكن تضرر مصالح هذا الغیر من حكم التحكیم مما 

و ما یؤكد بطریقة غیر مباشرة عن حجیة الحكم یمكن الرجوع علیه هو في حد ذاته  وه

في فقرتها 1032التحكیمي ولكن لیس لصالح هذا الغیر وإنما علیه فقد  نصت علیه المادة 

یجوز الطعن فیها عن طریق اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة أمام المحكمة «بقولها 2

لتساؤل من جهة حول ما وهنا نفتح القوس ل.3»المختصة قبل عرض النزاع على التحكیم

یقصد المشرع الجزائري من اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة قبل عرض النزاع على 

التحكیم ولعل الأمر المقصود هنا من الطعن هي أحكام التحكیم فكیف یطعن الغیر على 

.!حكم التحكیم والنزاع لم یعرض على التحكیم ولم یصدر حكم فیه بعد

.209ص  المرجع السابق،عمر،إسماعیلنبیل -1
.39ص  المرجع السابق،علاء النجار حسانین أحمد،-2
.08/09 .إ.م.إ.من ق2في فقرتها 1032المادة نظری-3
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.اق  الموضوعي لحجیة الأحكام التحكیمیةالنط:المبحث الثاني

تلتزم الهیئة التحكیمة عند فصلها في النزاع المطروح أمامها بما جاء به اتفاق التحكیم 

من نقاط مثار حولها النزاع والتي یتم التأكد من مدى التقید بها من خلال الحكم التحكیمي 

النزاع فهو عنوان الحقیقة بالنسبة النهائي الذي یعبر عن واجهة الموضوع المدار حوله 

.لأطراف الخصومة التحكیمیة

أن تحدید فكرة نطاق حجیة الشيء المقضي به للحكم التحكیمي من حیث كما

على الهیئة التحكیمیة بموجب قاعدة احترام الإرادة الحرة الموضوع المتنازع فیه تفرض

ة إلیها من قبلهم فلا یمكنها لأطراف الخصومة التحكیمیة الفصل في حدود طلبات المقدم

التدخل في هذه الطلبات إلا في حدود ما ترى أنه مخالف للأسس العامة التي یقوم علیها 

النظام الداخلي للدولة، كما لا یفرض تدخل الهیئة التحكیمیة لا بزیادة أو نقصان فیما أحاله 

.كم التحكیمي المتوصل لهإلیها الأطراف لحله وإلا فإن ذلك یؤدي إلى انتفاء الحجیة عن الح

فنطاق حجیة الأحكام التحكیمیة من حیث الموضوع یحكمها المحل  الذي صدر بناء علیه 

.الحكم التحكیمي

وعلیه فإن  الحدیث عن  حجیة الحكم التحكیم تقتصر على الأحكام التحكیمیة 

یرسمها النهائیة التي توصلت إلیها المحكمون المخول لهم الفصل في النزاع وفق حدود

الاتفاق المسبق لأطراف الخصومة التحكیمیة مما یفرض أیضا دراسة حجیة الأحكام 

التحكیمیة  من خلال معرفة مدى امتداد نطاقها لتشمل الأحكام التحكیمیة الأجنبیة المراد 

الاعتراف بها وتنفیذها داخل إقلیم الدول المختلفة وهو الأمر الذي یجعلنا نتساءل عن حجیة 

التحكیمیة الأجنبیة الباطلة التي وبموجب اتفاقیة نیویورك أرجعت أمر تنفیذها لقواعد الأحكام

.قانون المرافعات الداخلي لكل دولة على حسب ما یتفق أو ما یتعارض مع هذا الأخیر
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.حجیة  الأحكام التحكیمیة النهائیة:المطلب الأول

المنهي للخصومة التحكیمیة ككل یعتبر الحكم النهائي كما سبق الإشارة إلیه الحكم 

على  نزاع الذي عرض علیها بصفة نهائیةوالذي من خلاله ترفع الهیئة التحكیمیة یدها عن ال

أنه رأینا بعض الحالات التي من خلالها تتواصل مهمة المحكمین في نظر النزاع حتى بعد 

لنقاط مما إصدار الحكم النهائي وذلك لتكملة أي إغفال أو نسیان للفصل في بعض ا

.یستوجب إصدار حكم إضافي یجبر النقص المشار له

.تجسید حجیة الشيء المقضي به في الحكم التحكیمي النهائي:الفرع الأول

قد تتوالى القرارات التي من الممكن إصدارها من قبل الهیئة التحكیمیة أتناء فصلها 

ت ابتدائیة وإجرائیة وغیرها كما في الخصومة القائمة بین طرفي الاتفاق التحكیمي، بین قرارا

هو الحال في حالة حكما بتعین خبیر مثلا أو باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقیق، فلا 

تعتبر مثل هذه الأحكام الابتدائیة والإجرائیة السابقة على صدور الحكم التحكیمي النهائي 

ساهمت في ضرورة ذات قوة مكسبة للحجیة المقررة للحكم النهائي لأنه فرضتها ظروف 

شيءر الحكم الذي تتقرر له حجیة الوعلیه یعتب.اتخاذها لتسهیل الوصول لهذا الحكم

المقضي به هو الحكم النهائي الفاصل فالنزاع التحكیمي وذلك كون أن هو الذي یحدد 

.حقوق بین طرفي الخصومة التحكیمیةالمراكز وال

كما ینبغي الإشارة هنا إلى أنه یتحدد نطاق حجیة الحكم التحكیمي النهائي بمدى 

فلا یكون للحكم حجیة «التزام  المحكمین عند فصلهم في النزاع بما جاء به اتفاق التحكیم، 

نه لا یتمتع بالحجیة أ ل التي تضمنها اتفاق التحكیم كماإلا في حدود ما فصل فیه من المسائ

أطرافه الذین أعلموا بالحضور أمام محكم التحكیم، وعلى ذلك لا یجوز الخلط إلا في مواجهة

.1»بین القوة الملزمة لاتفاق التحكیم وحجیة حكم التحكیم الذي یصدر بناء على هذا الاتفاق

المركز موسوعة الفارس، قوانین ونظم التحكیم بالدول العربیة والخلیجیة ودول أخرى، الجزء الثاني،فارس محمد عمران،-1

.400ص  ،م2015،لثانیة، الطبعة اصر العربیةجمهوریة مالقومي للإصدارات القانونیة، القاهرة،



نطاق حجیّة الأحكام التحكیمیة..................................................................الفصل الثاني 

236

فمجرد الحجیة الخاصة بحكم التحكیم النهائي تفرض ضرورة حصرها في محل النزاع 

من المسائل الأخرى، وهنا یتم الرجوع إلى أصل الاتفاق المطروح في حد ذاته دون غیره 

الذي دار بین أطراف الخصومة التحكیمیة سواء كان في صورة شرط تحكیم أو مشارطة 

تحكیم، حیث یعد اتفاق التحكیم الأساس الذي یستمد منه المحكم  الذي فصل في النزاع 

له یتأكد هذا الأخیر بدایة من سلطاته مند لحظة ترشیحه قیام بالمهمة التحكیمیة، ومن خلا

محل هذا الاتفاق حتى یكون الحكم المتوصل إلیه في النهایة حكم صحیحا حائزا للحجیة في 

.مواجهة الكل

یسمح هذا الأمر بالقول أن أساس الحجیة المتصف بها الحكم التحكیمي هي في 

قیامه بمباشرة الأصل راجعة إلى مدى حرص المحكم في التأكد من اتفاق التحكیم  قبل 

یتحقق من نطاق النزاع المطروح علیه من حیث موضوعه وسببه وأطرافه ویتحقق «مهمته إذ 

من السلطة المخولة إلیه بمقتضى عقد التحكیم، ویتحقق أن موضع النزاع لا یتصل بالنظام 

.1»العام

یتحدد  نطاق حجیة الحكم التحكیمي ویبقى ساریا متى كان الحكم التحكیمي صادراو 

في حدود نطاق السلطات الممنوحة للمحكم والتي یرسمها الاتفاق التحكیمي ولا یمكن دحض 

هذه الحجیة إلا في حالة الطعون الواردة على حكم التحكیم الواردة بناء على مخالفة شروط 

جوهریة تضمنها اتفاق التحكیم في حد ذاته، والتي تذهب في بعض الأحیان إلى مخالفة 

ة لحدود السلطات الممنوحة لها، إذ یجب ییم من قبل تجاوز الهیئة التحكیممحل اتفاق التحك

وتقیده بحدود المهمة «على المحكم احترام ما جاء في اتفاق الحكیم بشأن موضوع النزاع 

الموكولة إلیه القیام بها على نحو یكون معه من الطبیعي أن یؤدي تجاوزه لأداء هذه المهمة 

.253ص  المرجع السابق،ناصر محمد الشرمان،-1
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صل فیها ،إلى ج نطاق المسألة المتنازع علیها والمعهود إلیه الفوإصدار حكما تحكیمیا خار 

.1»الطعن فیه بالبطلان

كما أن من المسائل البدیهیة التي لا یتصور قیام أي حجیة فیها أن لا یكون هناك 

أیة طلبات تم تقدیمها لهیئة التحكیم للفصل فیها وبالتبعیة لا وجود لحكم تحكیمي، فالكلام 

التحكیمي تفرض وجود حكم فاصل في مواضیع معینة طرحت أمام الهیئة عن حجیة الحكم 

ویكون الأمر «نتفاء ذلك یؤدي بالضرورة إلى عدم الحدیث عن وجود أیة حجیة، االتحكیمیة و 

كذلك حتى ولو كانت هذه المسألة من بین المسائل التي اتفق الأطراف بشأنها على التحكیم 

ولذلك یبقى من حق هؤلاء الأطراف طرح ما یثور من نزاع ولكنهم لم یطرحوها أمام المحكم، 

بشأن هذه المسألة التي لم تطرح على المحكمین سواء أمام قضاء الدولة أو أمام هیئة 

.2»التحكیم من جدید بموجب اتفاق تحكیم جدید

.متداد حجیة الشيء المقضي به إلى الأحكام التحكیمیة الإضافیةا: الفرع الثاني

الحكم التحكیمي الإضافي الصادر عن الهیئات التحكیمیة ذات الحجیة یسري على 

م في 1966ـة واشــنطن لعــام المقررة للأحكام النهائیة وهو الأمر الذي نصت علیه  اتفاقیـ

أنـه یجـوز لمحكمـة التحكیـم أن تفصـل فـي أیـة مسـألة أغفـل حكـم "منها بقولها 49ادة الم

أو أن تصحـح أي خطـأ مـادي اشـتمل علیـه حكـم التحكیـم، وفـي التحكیـم الفصـل فیهـا 

جزءا لا الحكـم الصـادر بتصحیـحالحالتیـن یعتبـر الحكـم الصـادر بتكملـة حكـم التحكیـم أو 

.یتجـزأ مـن حكـم التحكیـم وتسـري علیـه قواعـده

دم المحكـم حجیـة المطلوبـة، یجــب ألا یصطـي الولكن حتى یحوز الحكم الإضاف«

ة الشـيء المقضـي بالنسـبة للطلبـات الموضوعیـة التـي فصـل فیهـا الحكـم الأصلـي بمبــدأ حجی

.177، صالمرجع السابقعامر فتحي البطانیة،-1
.170ص  المرجع السابق،الأنصاري حسن النیداني،-2
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ـل فیـه صـوم بالتعدیـل فیمـا ففعـلا، وبالتالـي لا یجـوز للمحكـم اغتنـام طلـب تكملـة الحكـم فیق

ب أن یكـون الحكـم یجلزیـادة أو بالنقصـان، وكذلـكابقا مـن طلبـات موضوعیـة سـواء باس

الإضافـي الـذي سـیصدره المحكـم فـي حـدود ادعـاءات الخصـوم وأقوالهـم ودفاعهـم الثابـت فـي 

لكـن إذا تجــاوز المحكـم الحدود، هنا یحــق للأطـراف أن یتمســكوا .أوراق الدعـوى ومسـتنداتها

ـذ أو القیـام بالطعـن فـي هـذا الحكـم أمــام المحكمــة بعــدم قابلیـة الحكـم الإضافـي للتنفی

لأن   الإضافـي بشـكل مسـتقل حتـى ولـو كان الحكـم الأصلـي لا یخضـع لهـذا الطریـق،

ب، وبالنســبة للمشـرع لا یشـمل الحكـم الإضافـي المعی–إن وجـد  –علـى عـدم الطعـن  الاتفاق

كمــا القوانیـن العربیـة المصـري الأردنـي –تحكیم الإماراتـي فلـم تتعــرض المـواد الخاصـة بال

، 1»يلحجیـة حكـم التحكیـم الإضاف–م التجـاري الدولـيواللبناني ولا القانـون النموذجـي للتحكی

مع أن الأصل هو العكس فطالما كان هذا الحكم نتیجة نقص تم جبره فالحكم الأصلي فإنه 

ذلك شأن الحكم التحكیمي مي شأنه فيبطبیعة الحال كان حائزا لحجیة الحكم التحكی

.النهائي

.حجیة الأحكام التحكیمیة الأجنبیة:لمطلب الثانيا

في البدایة الحدیث عن حجیة الشيء المقضي به وتقررها للأحكام التحكیمیة الأجنبیة 

نحب أن ننوه أنه لطالما كانت حجیة الأحكام التحكیمیة تقودنا في الأغلب إلى حصرها في 

هذا الأمر فإن أشخاص الحكم التحكیمي وكدا موضوعه ومدى تجسدها في كلا النقطتین، 

أبعد من هذا المسار عند النظر في مكان صدور الحكم التحكیمي یدفعنا إلى أن نذهب إلى

.والتفرقة بین الأحكام التحكیمیة الداخلیة وكذا الأحكام التحكیمیة الدولیة أو الأجنبیة

فمسألة حجیة الأحكام التحكیمیة لا توحي بأي حال من الأحوال على اقتصارها على 

مل أیضا الأحكام التحكیمیة الأجنبیة الصادرة الأحكام التحكیمیة الداخلیة فحسب وإنما تش

.60ص  المرجع السابق،خالد أحمد سالم الشوحة،-1
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 .إ.م.إ.خارج إقلیم الدولة المراد تنفیذها فیها، وعلى الرغم من عدم النص صراحة سواء في ق

الجزائري وكذا العدید من القوانین الداخلیة المنظمة للتحكیم على تمتع الأحكام 08/09

هذا یعد من الأمور المسلم بها التحكیمیة الأجنبیة بحجیة الشيء المقضي به إلا أن

م التي جاءت في صلب 1958خصوصا بعد مصادقة كل الدول تقریبا على معاهدة نیویورك 

موادها لتؤكد على حجیة الأحكام التحكیمیة الأجنبیة في الدول المراد الاعتراف والتنفیذ فیها 

كل من الدول المتعاقدة تعترف«من الاتفاقیة على أنه 1الفقرة  3بهذا الحكم إذ نصت المادة 

بحجیة حكم التحكیم وتأمر بتنفیذه طبقا لقواعد قانون المرافعات المتبعة في الإقلیم المطلوب 

بالتالي تثبت حجیة الحكم التحكیمي ویمتد نطاقها حسب ما جاء إلى الأحكام "إلیه التنفیذ

.التحكیمیة الأجنبیة

الشيء المقضي به لیس فحسب في نفس الوقت تسمح هذه الأخیرة إلى قیام حجیة

به وتنفیذه وإنما حتى الاعترافعلى الحكم التحكیمي السلیم والمحقق لكل شروطه وشروط 

إمكانیة قیام ذلك في أحكام تحكیمیة تقرر بطلانها، مما یحتم عدم طرح ذات الموضوع من 

تقرر غم قبل نفس الأشخاص ونفس السبب في دولة تمسكت بالحكم التحكیمي الباطل ر 

.بطلانه في دولة أخرى

فعلى الرغم من عدم فتح الباب عن فكرة حجیة الأحكام التحكیمیة الباطلة بصورة 

مباشرة في أغلب الكتب التي تطرقت إلى نطاق حجیة الشيء المقضي به إلا أن هذا الأمر 

یستشف من المسائل التي تعرضت  لآثار بطلان الحكم التحكیمي أو تنفیذه والتي من 

لها  نصل إلى القول بإمكانیة التمسك بحجیة الشيء المقضي به لأحكام تحكیمیة باطلة خلا

لكن فقط في نطاق الدولة التي أقرت قوانینها بالحكم التحكیمي الأجنبي لعدم تعارضه مع 

.نحاول إیضاحه من خلال هذا المطلبالنصوص الداخلیة لهذه الدولة وهو ما س
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.للحكم التحكیمي الأجنبي الباطل وقابلیته للتنفیذامتداد الحجیة :الفرع الأول

یرجع الأساس في إقرار بمبدأ حجیة الأحكام التحكیمة الباطلة الصادرة في الخارج 

وإمكانیة تنفیذها رغم أنه قد سبق القضاء ببطلان الحكم التحكیمي أو بوقف تنفیذه من قبل 

بقولها 1فقرة  7كل من اتفاقیة نیویورك في مادتها الدولة المختصة بنظر البطلان إلى

أحكام هذه الاتفاقیة لا تحرم أي طرف من حقه في الاستفادة بحكم من أحكام المحكمین «

، 1»بالكیفیة وبالقدر المقرر في التشریع أو معاهدات البلد المطلوب إلیها الاعتراف أو التنفیذ

القول أنه طالما التعاقدیة للتحكیم و لة إلى النظریة ا إلى القضاء الفرنسي الذي أرجع المسأذوك

كان حكم التحكیم هو نتاج اتفاق مسبق بین الأطراف من خلال تخویل محكمین للفصل في 

النزاع المطروح فهو بطبیعة الحال وكأي من العقود لا بد من أن ینتج آثاره القانونیة في أي 

م 1928یولیو 9حكمها الصادر في حیث أقرت محكمة النقض الفرنسیة في «مكان كان 

، وقد قالت المحكمة ي الخارج بحجیة الشيء المقضي فیهلحكم التحكیم الأجنبي الصادر ف

في هذا الشأن أنه أخد بعین الاعتبار أن العقود طالما أنها غیر مشوبة بأي عیب تلزم في 

ا وتطبقها، ولهذا إذا أي مكان من إبرامها فإن المحاكم الفرنسیة لا یجب أن تعدلها بل تفسره

صحة حكم )وهو ما قامت بمباشرته(كانت محكمة الاستئناف ملزمة بأن تقوم بفحص 

التحكیم في فرنسا الذي یطلب تنفیذه الجبري وهو ما لا یدخل في وظیفة المحكمة كما تمت 

المطالبة بدون مسوغ في الطعن بالنقض بتعریض الأحكام الواردة في الحكم للفحص من 

موضوع وفي الوقت نفسه عدم الاعتراف بالآثار القانونیة للعقد الذي صدر الحكم حیث ال

.2»بموجبه

.1958من اتفاقیة نیویورك لسنة 1فقرة  7المادة نظری-1
.91،92ص  المرجع السابق،أحمد أنعم بن ناجي الصلاحي،-2
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فالحكم التحكیمي وفقا للتكییف التعاقدي یظل قائما ومتى توافرت شروط تنفیذه فإنه «

.یتمتع بالإلـزام ولا فرق في ذلك بین الحكم الأجنبي والفرنسي

ل قابلا للتنفیذ داخل فرنسا متى اجتمعت له ومن هنا فإن حكم التحكیم الأجنبي ، یظ

شروط الأمر بالتنفیذ المقررة في القانون الفرنسي بصرف النظر عن تقدیر قاضي الدولة 

الأجنبیة لصحته أو بطلانه، ولا یوجد تناقض في هذا الوضع فالقاضي الفرنسي عندما یعلن 

في اعتباره ما إذا كان قاضي بطلان عقد مبرم في الخارج بالتطبیق لقانون أجنبي لا یدخل 

.1»هذه الدولة یرى صحته أو بطلانه

وتجب الإشارة هنا أنه كان هناك اتجاه عارض فكرة تنفیذ الأحكام التحكیمیة الباطلة 

أن معاهدة نیویورك في حد ذاتها من خلال "التي أخد بها القضاء الفرنسي مستندین إلى 

ختصاص بین الأنظمة القانونیة فیما یتعلق بقضاء منها  قامت بالتوزیع الضمني للا5المادة 

الدولة التي یتعین علیها الفصل في المنازعات الخاصة ببطلان حكم التحكیم وقضاء الدولة 

.2»المختصة بالتنفیذ مع إلزام هذه الأخیرة بالانصیاع للأحكام الصادرة في الدولة الأولى

لكن على الرغم من ذلك فإن القضاء الفرنسي ظل متمسكا بمبدأ الأول القائل بإمكانیة 

تظل أحكام «حیث تنفیذ الحكم الأجنبي الذي سبق بطلانه في دولة المختصة بالبطلان 

المحكمین تتمتع بحجیة الشيء المقضي به بغض النظر عن المكان الذي صدرت فیه 

.3»وبغض النظر عن ما إذ تم الغاءه

.212ص  المرجع السابق،طرح البحور علي حسن،-1
.446ص  المرجع السابق،ممدوح طنطاوي،-2

3- ALLIOUCH-KERBOUA-MEZIANI Naima, L’arbitrage commercial internationale en
Algérie, Année2010, Office des publications Universitaires, p 68.
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وهو یؤكد  أیضا على سریان الحجیة المقررة للحكم التحكیمي سواء كانت حجیة 

أو قوة الشيء المقضي به ذ،الشيء المقضي به باعتبار أن الحكم مازال قائما في دولة التنفی

لة في التنفیذ في حد ذاته ثمتو الم

الحجیة من خلال تنفیذ الأحكام التحكیمیة امتدادج عن ذنما:الفرع الثاني

.الأجنبیة الباطلة

قضایا وعلى عدة تجسدت  الفكرة التي نادت بها القضاء الفرنسي في العدید من ال

:مسویات نذكر منها

.HILMARTONقضیة : أولا

إلى المناقصة الدولیة التي فتحتها الحكومة Hilmarton«تعود حیثیات قضیة 

الجزائریة في مجال الأشغال العامة وتورید الأجهزة بهدف تطویر وتحدیث مدینة الجزائر عام 

OTV(omniumم وهو ما دفع الشركة الفرنسیة 1980 de traitement et de valorisation)

لشروط الممكنة فأبرمت اتفاقا مع إلى أن تشارك في هذه المناقصة بغیة الفوز بها بأفضل ا

الإنجلیزیة تتعهد فیه هذه الأخیرة بتقدیم الاستشارات الاقتصادیة Hilmartonشركة 

من القیمة %4والضرائبیة وتقوم في نطاق الإداري بین القائمین على تنفیذ المشروع مقابل 

.الكلیة للصفقة

شرط التحكیم في العقد وفقا لغرفة التجارة الدولیة بباریس واتفق الأطراف  إدراجوقد تم 

القانون السویسري هو القانون الواجب التطبیق على النزاع، وتعقد هیئة التحكیم  أنعلى 

OTVیبدأ سریانه إلا من لحظة توقیع شركة جلساتها في جنیف ولقد نص العقد على أنه لا

على المناقصة قامت بدفع مبلغ OTVئر وبعدما حصلت شركة على العقد مع  حكومة الجزا



نطاق حجیّة الأحكام التحكیمیة..................................................................الفصل الثاني 

243

ورفضت دفع باقي 1984عام Hilmartonالمستحقة لشركة  الأتعابیعادل نصف 

.1»الأتعاب

على مستوى غرفة التجارة «تلجأ إلى التحكیم Hilmartonالأمر الذي جعل من شركة 

ببطلان العقد المبرم OTVوتم تعین محكم وحید بمدینة جنیف فدفعت شركة )CCI(الدولیة 

بینهما على أساس خرقه للقانون الجزائري الذي كان یمنع الوساطة في مجال الصفقات 

.العمومیة 

وصدر القرار )CCI(جرى التحكیم بمدینة جنیف وفقا لقواعد التحكیم الخاصة ب 

، رفض بموجبه المحكم الوحید طلبات شركة  م1988أوت لسنة 19تحكیمي بتاریخ ال

Hilmartonحكمه على دفع شركة مؤسساOTV حیث اعتبر العقد المبرم بین الشركتین فیه

خرق واضح للقانون الجزائري الواجب التطبیق، والذي یمنع بشكل مطلق دفع عمولات 

هذا القانون یتضمن مبدأ أساسیا یجب  أنللحصول على التعاقد مع الحكومة الجزائریة  وأكد 

احترامه من طرف كل الأنظمة القانونیة التي ترغب بمحاربة الرشوة، وأن المساس بهذا المبدأ 

یعتبر مساسا بالنظام العام في سویسرا وخلص المحكم إلى القول أن العقد المبرم بین 

.2»عقد باطل وفقا للقانون السویسريHilmartonوOTVالشركتین 

بالطعن بالبطلان في حكم المحكم على Hilmartonقامت شركة «بناء على ذلك 

من قانون التحكیم ) و /فقرة 36(أساس أن الحكم كان مشوبا بالتعسف بحسب المادة 

على هذا الأساس صدر (السویسري الاتحادي الذي اختاره الأطراف لیحكم عملیة التحكیم 

لفرنسي البطلان السویسري وقصدت القضاء اتجاهلت حكمOTVشركة  آنإلا  ،)البطلان

.طالبة بتنفیذ حكم التحكیم

.438ص  المرجع السابق،ممدوح طنطاوي،-1
، العدد والاقتصادیةفي التحكیم التجاري الدولي، مجلة العلوم القانونیة Hilmartonدراسة نقدیة لقضیة محمد عیساوي،-2

.https://www.asjp.cerist.dz/en/article/89740:على الموقع13،14 ص  ،2011جوان العاشر 
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وقد قامت محكمة النقض الفرنسیة بالتأكید على حكم محكمة استئناف باریس في 

وقد رفضت محكمة النقض دفع الاعتراف بحكم التحكیم على الرغم من بطلانه في سویسرا،

لقضاء السویسري یشكل سببا لرفض تنفیذه المدعى علیه بأن بطلان حكم التحكیم  من قبل ا

في فرنسا وعلى الرغم من أن القضاء السویسري عامل الحكم كحكم مقید إلا أن محكمة 

النقض الفرنسیة ذهبت إلى أن حكم التحكیم لا ینتمي إلى النظام القانوني السویسري ،وإنما 

.1»یستمد قوته من اتفاق الأطراف الذي تحكمه قواعد موضوعیة دولیة

عللت محكمة النقض الفرنسیة حكمها بأن قرار التحكیم الذي صدر في سویسرا «وقد 

هو قرار تحكیم دولي لم یدمج في النظام القانوني لتلك الدولة، ومن تم فهو یبقى قائما حتى 

.2»ولو ألغي، والاعتراف به لا یتعارض مع السیاسة العامة

حین أصدرت محكمة استئناف فرساي قرارین الأول بإعطاء أكثرتعقدت الأمور «

السویسریة الذي یبطل الحكم التحكیمي الأول الفیدرالیةالصیغة التنفیذیة لحكم المحكمة 

.بدفع العمولةOTVوالثاني بإعطاء الصیغة التنفیذیة للحكم التحكیم الذي یلزم شركة 

طاة للحكم التحكیمي الأول لا فیذیة المعنواعتبرت محكمة فرساي أن الصیغة الت

یمكنها أن تجمد النزاع في النظام القانوني الفرنسي وأن النظام العام الدولي لا یمنع 

الاعتراف في فرنسا بالحكمین التالیین للحكم التحكیمي الأول وأن قوة القضیة المقضیة للحكم 

.3»التحكیمي الأول لا تمنع تنفیذ الحكم التحكیمي الثاني

.293،394 ص  المرجع السابق،محمد داود الزعبي،-1
فیینا تسویة المنازعات التجاریة، الدورة السادسة والأربعون،مذكرة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،-2

:م على الموقع13/1/2020الزیارة ،تاریخ18م،ص26/06/2013

https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/CN.9/786
اتفاقیة نیویورك والعلاقة بین قرارات قاضي بلد منشأ الحكم التحكیمي وقرارات قاضي بلد تنفیذ عبد الحمید الأحدب،-3

21-20الدوحة،قطر،طري والاتفاقات الدولیة،الحكم التحكیمي، المؤتمر الدولي الثالث، التحكیم بین القانون الق

:على الموقع13ص  م،2018مارس

https://qicca.org/wp-content/uploads/2018/03/Abdel-Hamid-El-Ahdab.pdf
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CHROMALLORYقضیة :ثانیا

م حكمها ببطلان حكم التحكیم 5/12/1994أصدرت محكمة استئناف القاهرة في «

أغسطس 24ر في الصادر عن مركز القاهرة الإقلیمي للتحكیم التجاري الدولي الصاد

الأمریكیة في مواجهة القوات الجویة المصریة وذلك بسبب مخالفته م لصالح شركة1994

اك كانت الشركة الأمریكیة قد استصدرت أمرا بتنفیذ ذآنو  قالواجب التطبیمصري للقانون ال

حكم التحكیم من محكمة باریس وأمر بتنفیذ آخر من الجهة المختصة في مقاطعة كولومبیا 

.1»بالولایات المتحدة

تتلخص وقائع هذه القضیة في أن نزاعا قد نشب بین جمهوریة مصر العربیة «و

ن العقد المبرم بین الطرفین والذي تعهدت بموجبه الشركة الأمریكیة والشركة الأمریكیة بشأ

ولقد اشتمل العقد على شرط .بتقدیم معدات وخدمات ومعونة فنیة متعلقة بطائرات الهلیكوبتر

تحكیم تم النص فیه على تطبیق القوانین المصریة وعلى أن تكون القاهرة مكانا للتحكیم كما 

ولقد جاء حكم .الحكم الصادر عن هیئة التحكیم نهائیا وملزمااتفق الأطراف على أن یكون 

.هیئة التحكیم في صالح الشركة الأمریكیة

طعن الطرف المصري على هذا الحكم بالبطلان أمام محكمة استئناف القاهرة من تمو 

التي أصدرت حكمها ببطلان حكم التحكیم على أساس أن هیئة التحكیم قد أخطأت وطبقت 

.نون المدني المصري بدلا من قواعد القانون الإداري المصريقواعد القا

وبغض النظر عن الحكم الملغى فإن محكمة مقاطعة كولومبیا الأمریكیة أجازت تنفیذ 

حكم التحكیم في الولایات المتحدة الأمریكیة، وذلك استنادا إلى نص اتفاق التحكیم الذي نص 

التحكیم وكذلك إلى المادة السابعة من طعن على حكم لصراحة على استبعاد أي طریق ل

من قانون التحكیم الفیدرالي لا یجیز لقاضي التنفیذ في 10اتفاقیة نیویورك وأن القسم رقم 

الولایات المتحدة رفض تنفیذ أحكام التحكیم لوقوع خطأ من هیئة التحكیم في تطبیق 

.2»القانون

.225ص  المرجع السابق،طرح البحور علي حسن،-1
.137،138  ص المرجع السابق،بشار محمد الأسعد،-2
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خاتمة الباب

تتمتع الأحكام التحكیمیة كما هو الحال بالنسبة لأحكام القضاء بحجیة الشيء 

المقضي به هذه الحجیة التي تقرر له بمجرد صدوره كما أكدت على ذلك العدید من القوانین 

، وتسري هذه 08/09لمدنیة والإداریة الجزائري قانون الإجراءات االمنظمة للتحكیم من بینها

الحجیة على نطاق واسع من حیث الموضوع ومكان صدور الحكم التحكیمي لكن بالمقابل 

تظل متصفة بالنسبیة بالرجوع إلى ضرورة اقتصارها على أطراف الخصومة التحكیمیة وكل 

ن أن تمتد إلى الغیر الخارج عن هذا الوصف من الخلف العام والخاص دو یأخذمن 

الذي یظل بإمكانه الاستفادة من الحكم التحكیمي كسند رسمي الأخیرخصومة التحكیم، هذا 

.لإثبات بعض الحقوق له

للحكم التحكیمي مند صدوره وحتى قبل صدور  توعلى اعتبار أن هذه الحجیة تثب

نفیذ ،حیث وإن تقرر رفض تنفیذ الأمر بتنفیذه إلا أنها تظل متأثرة بما ینجر عن هذا الت

الحكم التحكیمي أو تقرر بطلانه لأي سبب من الأسباب حیث تزول بزواله أو تعلق على 

.عدم تنفیذه في الدولة المراد تنفیذه فیها

وكما سبق الإشارة إلیه فإن حجیة الحكم التحكیمي لم تكن یوما مقصورة على الحكم 

لحكم التحكیمي الأجنبي الذي وزیادة على تمتعه التحكیمي الداخلي وإنما شملت أیضا ا

بحجیة الشيء المقضي به  فقد أقر له القضاء الفرنسي بالحجیة أیضا  حتى ولو كان صدر 

قرار بطلانه من دولة الطعن بالبطلان وهو ما یجعل من هذه الأحكام ذو خصوصیة واسعة 

.وشاملة على نطاق الداخلي والدولي
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في ختام دراستنا لموضوع فاعلیة أحكام التحكیم، والمرور بالنقاط التي أثارتها 

الإشكالیة الدائرة حول هذه المسألة والتي دفعت بالبعض إلى إنكار الفاعلیة للأحكام 

تنفیذها على استصدار أمر تنفیذي من الجهات القضائیة، التحكیمیة كون أنها معلقة في 

واقعا في العدید  تبثوكذا السماح لهذه الهیئة  بالتدخل وإن لم یكن الصریح لفظا إلا أنه م

من المسائل التنظیمیة والرقابیة على الحكم التحكیمي إلا أنه یبقى لحكم التحكیم من وجهة 

ب عدة أكدت علیها الطریقة التي بنیت علیها نظرنا المتواضعة فاعلیة محققة من جوان

ل لهم أصحاب العلاقة التحكیمیة وأسلوب إدارة النزاع من قبل أشخاص محل ثقة خو 

.زاع القائم بینهم وفق شروط محددةمهمة الفصل في الن)الاتفاق التحكیمي(

رة فإمعان النظر في القوانین المنظمة للتحكیم إجمالا سواء كانت داخلیة أو في صو 

اتفاقیات دولیة تجمع على أن لحكم التحكیم ذات القوة البنائیة التي یقوم علیها الحكم 

القضائي فقد جاء على أسس شبیهة بتلك التي تمر بها مرحلة إصدار الحكم من قبل 

ظ على المبادئ الجوهریة والأساسیة التي نادت بها فالجهات القضائیة، كما أنه حا

إلى النزاهة والشفافیـة كالسریـة واحترام حقوق الدفاع والمساواة التشریعات في سبیل الوصول

.بین أطراف الخصومة التحكیمیة أو القضائیة على حد سواء

بل إنه یمكن الجزم على أن تمكین المحكمین مهمة إدارة الخصومة التحكیمیة 

هذه والفصل فیها و المبني على الثقة أطراف الخصومة ذاتهم من شأنه أن یعزز مثل 

، ة المسبقةـة المبنیة على هذه الثقالمبادئ ویرسخها لأنها في النهایة ترد  المسألة إلى الأمان

لأطراف الخصومة التحكیمیة لمواصلة كن عائقا یوما أمام فتح المجال وهي الثقة التي لم

المطالبة بحقوقهم حتى بعد صدور الحكم التحكیمي المنهي للخصومة وذلك بالاعتراض على 
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طوعي ا الحكم سواء من خلال استصدر الأمر بالتنفیذ الذي وجد كبدیل عن عدم التنفیذ الهذ

أو من خلال الطعون القضائیة المقررة عل حكم التحكیم ، أو الاختیاري لحكم المحكمین

والتي لا یمكن بأي حال من الأحوال الإفادة على كونها منقصة أو معیبة لفاعلیة الحكم 

وجدت من أجل المطالبة بحقوق یرى صاحبها أنه لم یتوصل إلیها الحكم التحكیمي، وإنما 

 أننكار فاعلیة الأحكام التحكیمیة من جانب الطعون القضائیة كون تسافلا یمكن .الصادر

هذا سیؤدي بالمقابل إلى إنكار فاعلیة الحكم القضائي الذي هو الآخر یشهد إمكانیة الطعن 

.نوناررة قاعلیه بمختلف الطعون المق

إن الحدیث عن فاعلیة الحكم التحكیمي لا یمكن أن تكون مجرد كلام مسترسل وإنما 

ذكر جاءت تؤكدها أیضا فكرة الحجیة، حجیة الشيء المقضي به والتي حملتها زیادة على ما

العبارات الصریحة لأغلب النصوص القانونیة المنظمة للتحكیم كما أكدت علیها اتفاقیـة 

م وعلیه فإن دراستنا لموضوع فاعلیة الأحكام التحكیمیة تجعلنا نقر 1958ة ك لسننیویـور 

بتحققها في هذا النوع من الأحكام الصادر من قبل طریق یعد موازیا للطریق العادي لحل 

التي ساهمت وتساهم في ترسیخ لك كله نخلص إلى النقاط التالیةومن خلال ذ، النزاعات 

:الفاعلیة لحكم التحكیم

تقید المحكمین باتفاق التحكیم عند إصدار الحكم التحكیمي من خلال إصداره ضرورة -1

في المیعاد المتفق علیه مسبقا ، ولا مجال لتغییر هذا الشرط إلا في حال خلو الاتفاق 

.من ذكره أو إحالة المسألة لنظام التحكیم أو ترك المسألة للمحكمین

لطعن علیه لأي سبب من الأسباب من أجل حكم تحكیمي سلیم وخال من أي إمكانیة ل-2

المبادئ السامیة التي تقوم علیها المحاكمة باحترامیتعین على الهیئة التحكیمیة أن تلتزم 

العادلة والتي تحتویها مرحلة إصدار الحكم التحكیمي الفاصل كالمحافظة على السریة 
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ذكر الأسباب الدفاع مع مراعاة وأوجهالتي هي جوهر العملیة وكذا تدوین الإدعاءات 

.التي أوصلت المحكم إلى مثل هذا الحكم 

الحكم التحكیمي كحكم القضاء یعد واجهة شكلیة لما توصل له المحكمون ولذا یتوجب -3

على وضع معالم هذا الحكم من خلال إیراد البیانات الإلزامیة التي تنسب الحكم  ظالحفا

.لصالح أطرافه وجهة إصداره وكدا موضوعه وسببه

، والتي وإن كانت الطعن مقررة علیهاحكام التحكیمیة بخصوصیة طرقجاءت الأ-4

أمام الجهات القضائیة  في بعض النقاط كما سبق الإشارة إلیه  ةتتشابه مع تلك المتبع

ي كما هو الحال إلا أنه أسقطت بعض الطرق من إمكانیة رفعها على الحكم التحكیم

.بالنسبة للمعارضة

ستئناف على الأحكام التحكیمیة لاادیة شروط ومدد الطعن بجاء المشرع الجزائري بأحا-5

سوة بالأحكام القضائیة وهو ما أكدته نصوص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أ

08/09.

اء المشرع بمواد ستصدار الأمر التنفیذي لحریة الأطراف وإنما جالم تترك مسألة -6

.یهضائیة المختصة وإجراءات الحصول علأوضحت الجهة الق

نظم المشرع الجزائري حكم التحكیم الدولي بمعزل عن أحكام التحكیم الداخلي وذلك -7

بعض النظم القانونیة كالمشرع انتهجتهعكس ما على وذلك بالمشرع الفرنسي، أسوة

ي أو ـتوحید نصوص المطبقة على التحكیم سواء التحكیم الدولاعتمدري الذي ـالمص

الداخلي، ولعل هنا ما ذهب إلیه المشرع الجزائري هو الأمثل كون أن لكل من نوعي 

بط أكثر بالتجارة الظاهرة والباطنة والتي ترتالاختلافاتالتحكیم خصوصیة تفرضها 

مما یتطلب نصوص تتماشى مع .فیما یخص التحكیم الدوليمارثالدولیة والإست

.مقتضیاته
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أنه حكم أجنبي أرید تنفیذه في اعتبارلي مسألة الاعتراف على یعرف حكم التحكیم الدو -8

من المشرع الجزائري  الحرص على التأكید على عدم مخالفته استدعيدولة ما وهو ما 

.للنظام العام وإلا كان محل لرفض التنفیذ أو الطعن بالبطلان

رع  جاء حكم التحكیم الدولي بخصوصیة الطعن بالبطلان والذي وإن كان المش-9

الجزائري قصرها على الأحكام التحكیم الدولیة أو الأجنبیة دون أحكام التحكیم الداخلي 

.الذي خالف العدید من التشریعاتالأمروهو 

رت بین أطراف الخصومة تشهد أحكام التحكیم قصورا في الحجیة بنسبیة حص-10

هذا النظام  أنودون السماح بتعدیها لتشمل الغیر كون مكانهم، ذالتحكیمیة أو من یأخ

مستقل وقائم بناء على اتفاق التحكیم الذي یجمع بین أطراف الخصومة التحكیمیة دون 

من حكم التحكیم من الاستفادةعلى أنه هذا لم یمنع هؤلاء الأغیار من إمكانیة .یرهمغ

.حقوقهم في قضایا مستقلة تباثخلال التمسك به كورقة أو سند رسمي لإ

یثیرها  أنحاول المشرع الجزائري وضع الید على العدید من النقاط التي من الممكن -11

موضوع حكم التحكیم وذلك تماشیا مع باقي التشریعات الداخلیة للتحكیم ومع ما جاءت 

به اتفاقیة نیویورك هذه الأخیرة التي تلزم المشرع الجزائري التقید بنصوصها بناء على 

.المصادقة علیها

صول إلى الغایة الأمثل من اللجوء إلى التحكیم والرضا بفاعلیة الحكم التحكیمي إن الو 

قد تساهم في عتبار مجموعة من التوصیات التي بعین الا ذخیتطلب ضرورة الأالصادر

:تحقیق ذلك نذكر منها

محاولة تقلیص الرقابة المعهودة للقضاء على الحكم التحكیمي من خلال تمكین الحكم -1

خل القضاء فيدن قوة تنفیذیة مباشرة كمرحلة أولیة لصدوره وترك مسألة تالتحكیمي م

.حالة قیام أي نزاع ممكن أن یطرح
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یتعین على المشرع الجزائري تخصیص قانون مستقل للتحكیم وذلك لتناول كل مسألة -2

من مسائله بنوع من التفصیل الشامل لا سیما مع التشعب الذي یشهده العلاقات 

والنزاعات المختلفة والتي أصبح فیها اللجوء للتحكیم من المساءل البدیهیة الدولیة 

ستقلالیة المساعدة في وضع قانون تحكیم جزائري مستقل ، فمن شأن  الاالقائمة

.التعرض لكل جوانبه بنوع من التفصیل أكثر

ي عدم نفتاح على الرقمنة وعالم التكنولوجیا المتزاید یحتم على المشرع الجزائر الا إن-3

ا ذتجاهل التحكیم الإلكتروني من التنظیم حیت یعرف هذا النوع من التحكیم وك

بعین  ذالأخظروف إصداره خصوصیة تامة في جوانب عدة الأمر الذي یستوجب 

.تخصیص فصل مستقل تساغ مواده مع ما یتلائم مع هذا النوع الأحكامالاعتبار
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1ملحق رقم ال

حكم تحكیم 

بین شركتین في 

مجال الاستثمار السیاحي

الحكم

في الدعوى التحكیمیة المرفوعة من

،الدقي، الجیزة،للمقاولات الكائنة في شركة 

  الإدارةرئیس مجلس /ویمثلها قانونا المهندس 

/والعضو المنتدب، ومحلها المختار مكتب الأستاذ

(الجیزة،، المهندسینالمحامي، شارع )محتكمة.

ضــــد

شارع منشیة الطیران، منشیةللاستثمار السیاحي الكائنة في شركة 

/البكري، مصر الجدیدة، القاهرة، ویمثلها قانونا الدكتور

الشركة ومحلها المختار مكتب رئیس مجلس إدارة 

)محتكم ضدها(، المحامي، /الأستاذ
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:وقد اجتمعت هیئة التحكیم المشكلة من

..............................................الأستاذ الدكتور -1 /

.....................................................المهندس -2 /

.........................................................الدكتور الأستاذ -3 /

..........................................................بأمانة سر الأستاذ  /

، 30/6/2004وذلك بالجلسة المنعقدة في تمام الساعة الرابعة یوم الأربعاء الموافق 

:تيوقد أصدرت هیئة التحكیم الحكم الآ

:الوقائع والإجراءات

:تتلخص وقائع وإجراءات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فیما یأتي

بإسناد تنفیذ أعمال )للاستثمار السیاحيشركة(قامت الشركة المحتكم ضدها -1

شركة (السیاحیة برأس سدر إلى الشركة المحتكمة شبكات الكهرباء بمشروع قریة

، وذلك حسب التفصیل المبین في 10/12/1997العقد المؤرخ في بموجب )للمقاولات

كراستي المواصفات وجداول بنود وكمیات الأعمال وخطاب الإسناد المرفق بالعقد على أن 

یلتزم المقاول بأن یقوم بعمل كافة الرسومات التفصیلیة ورسومات التشغیل اللازمة لسلامة 

سن وأنسب النظم العالمیة مع مراعاة الأمان وحسن تنفیذ الأعمال موضوع العقد طبقا لأح

اللازم للتنفیذ ووقت الإنشاء المتفق علیه عند وضع هذه الرسومات، وكذلك تنفیذ الأعمال 

موضوع هذا العقد على أحسن وجه بعد اعتماد رسومات التنفیذ والتشغیل من الأجهزة الفنیة 

ل خلال سنة الضمان والصیانة بعد الخاصة بالطرف الأول، كما یلتزم بالقیام بضمان الأعما

.الانتهاء من تنفیذ المشروع وتشغیله
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شهرا من تاریخ التعاقد أو تسلم 48كما اتفق الطرفان على أن یتم التنفیذ خلال مدة 

الموقع على ستة مراحل كل منها قائما بذاته، وتبلغ قیمة الأعمال المتعاقد علیها 

عة وأربعون ألفا وسبعمائة وثلاثة وثلاثون خمسة ملایین وتسعمائة وتس(5949733.00

.10/12/1997من عقد الاتفاق المؤرخ في 5مادة )جنیها

وذهبت المحتكمة إلى أنه نظرا لنقص السیولة لدى الشركة المتحكم ضدها ونظرا 

لتأخر مقاولي الأعمال المدنیة في تنفیذ الأعمال المسندة إلیهم، ونظرا لتأخر صرف 

الأعمال المنجزة من مقاول الكهرباء، فقد قامت الشركة المحتكم ضدها المستخلصات بقیمة 

:بإخطار الشركة المحتكمة في مواعید مختلفة بالآتي

.قصر التنفیذ على مرحلتین من المراحل الست المتعاقد علیها -أ

.2002مد فترة التنفیذ لتنتهي في نهایة عام  -ب

بنظام الدفعات النقدیة الشهریة إلى تعدیل المادة السادسة من العقد والخاصة -ج

نظام المحاسبة بموجب المستخلصات المقدمة من المقاول لاعتمادها من الاستشاري المعین 

1/1حافظة 1مستند (من قبل صاحب العمل، على أن یتم صرفها خلال أسبوعین فقط، 

أن هناك ثم ادعت الشركة المحتكم ضدها ).21/9/2003المرفقة ببیان الدعوى بتاریخ 

تأخیرا في تنفیذ الأعمال المسندة إلى الشركة المحتكمة، كما أن هناك ملحوظات فنیة على 

بتسییل 15/4/2002هذا التنفیذ، وبناء على ذلك قامت الشركة المحتكم ضدها بتاریخ 

من %5خطاب الضمان البنكي غیر المشروط الذي أصدرته الشركة المحتكم ضدها بمبلغ 

من عقد الاتفاق المؤرخ 7المادة (قد كضمان وتأمین نهائي للمشروع إجمالي قیمة الع

، وعند تأكد الشركة المحتكم ضدها من عدم قانونیة طلب التسییل عدلت )10/12/1997

ولما كان هذا الإجراء الذي اتخذته الشركة المحتكم ضدها من .23/4/2002عنه بتاریخ 

یها بداءة، وبالرغم من موافقة الشركة أجل فرض شروط جدیدة غیر التي تم التعاقد عل
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المحتكمة على هذه الشروط إلا أن الشركة المحتكم ضدها قامت مرة أخرى بطلب تسییل 

بسبب عدم قیام المقاول بسداد باقي قیمة الدفعة 11/05/2003خطاب الضمان بتاریخ 

لشركة المحتكمة لا یشیر إلى التزام ا10/12/1997المقدمة، بالرغم من أن العقد المؤرخ في 

بسداد هذه القیمة، بل على العكس من ذلك ینص على تنازل صاحب العمل عن هذه القیمة 

من العقد المؤرخ 19/2مادة (في حالة التوقف عن العمل لأسباب تتعلق به 

10/12/1997.(

ثم قامت الشركة المحتكم ضدها وأثناء تنفیذ الشركة المحتكمة للأعمال المسندة إلیها 

اقد مع شركة مقاولات أعمال كهرباء أخرى قامت بالبدء في تنفیذ الأعمال المسندة إلیها بالتع

بالفعل بالرغم من عدم قیام الشركة المحتكم ضدها بصرف قیمة الأعمال المنفذة والمدرجة 

للشركة المحتكمة، كما قامت الشركة المحتكم ضدها بحجز قیمة )10، 9(في المستخلصات 

من مستخلصات المرحلتین الأولى والثانیة بالرغم من أن كل مرحلة من كل مستخلص 5%

منفصلة وقائمة بذاتها، بالإضافة إلى مبالغ التأمینات الاجتماعیة الملزمة بسدادها إلى 

.الشركة المحتكمة

وانتهى الأمر بأن قامت الشركة المحتكم ضدها بطلب تسییل خطاب الضمان وإنهاء 

منفردة وقامت بإسنادها إلى مقاول آخر دون إعلان الشركة أعمال المشروع بإرادتها ال

.المحتكمة

في حالة حدوث أي نزاع أو "وبما أنه قد تم الاتفاق بین الطرفین على أنه -2

خلاف بینها بخصوص هذا العقد، یتم تسویته بالطرق الودیة أولا، وفي حالة تعذر الوصول 

وقع علیه بالموافقة على اعتبار أنه مكمل إلى حل مرض لطرفي العقد ومتفق علیه منهما وم

للعقد وجزء لا یتجزأ منه، یتم في هذه الحالة الاتفاق بینهما على تشكیل لجنة تحكیم، یختار 

كل طرف محكم من قبله لتمثیله في لجنة التحكیم، ومن ثم یتم الاتفاق بین المحكمین على 
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لتحكیم وأحكامها فاصلة وغیر قابلة اختیار محكم مرجح للفصل بینهما، وتكون قرارات لجنة ا

للنقض وملزمة لطرفي العقد، ویتحمل الطرف الذي تصدر ضده قرارات لجنة التحكیم جمیع 

أما إذا تعذر اتفاق المحكمین على محكم –أتعاب المحكمین وتكالیف انعقاد لجنة التحكیم 

فروعها أو قضاء مرجح، فإن النزاع یكون من اختصاص محكمة القاهرة الابتدائیة أو أحد

، فقد قامت الشركة )10/12/1997من العقد المؤرخ 20المادة (، "الأمور المستعجلة بها

بلجوئها إلى التحكیم واختیار 28/05/2003المحتكمة بإعلان الشركة المحتكم ضدها بتاریخ 

.محكما عنها/المهندس

ا باختیار محكم عنها فقد ولما لم تقم الشركة المحتكم ضدها خلال المدة المقررة قانون

لجأت الشركة المحتكمة إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائیة بطلب تعیین محكم عن الشركة 

المحتكم ضدها حتى یتسنى لها البدء في إجراءات التحكیم، حیث أصدرت المحكمة قرارا 

محكما عن الشركة المحتكم ضدها /باختیار الأستاذ الدكتور13/7/2003بتاریخ 

).21/9/2003المرفقة ببیان الدعوى بتاریخ )6(حافظة )1(مستند (

اجتمع كل من المحكم المسمى عن الشركة المحتكمة، والمحكم 2/9/2003وبتاریخ 

/المسمى عن الشركة المحتكم ضدها، واتفقا على اختیار الأستاذ الدكتور 

.التحكیممحكما مرجحا ورئیسا لهیئة .........................

بمقر التحكیم، وقررت 3/9/2003عقدت هیئة التحكیم أولى اجتماعاتها بتاریخ -3

كمیعاد لأول جلسة إجراءات، وفي هذا التاریخ 8/9/2003تحدید یوم الاثنین الموافق 

انعقدت الجلسة بحضور دفاع كل من الشركة المحتكمة والشركة المحتكم ضدها، حیث أبدى 

لى تشكیل هیئة التحكیم ولم یبد أي طرف تحفظا على تعیین أعضاء الطرفان موافقتهما ع

الهیئة، ووافقا على أن تكون لغة التحكیم هي اللغة العربیة، واختارا القانون المصري لیكون 

واجب التطبیق على الموضوع والإجراءات، واتفق الطرفان على أن یكون التحكیم بمكتب 
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هیئة التحكیم بالصلح، وعن مدة التحكیم فقد اتفق رئیس الهیئة، كما رفض الطرفان تفویض

).أول جلسة إجراءات(8/9/2003الطرفان على أن تكون سنة میلادیة تبدأ من تاریخ 

وعن موضوع النزاع، فهو یتعلق بتنفیذ أعمال شبكات كهرباء بالقریة السیاحیة 

ضدها ملاحظة المملوكة للشركة المحتكم ضدها، وقد أبدى الحاضر عن الشركة المحتكم

على الطلب الأول من طلبات الشركة المحتكمة الواردة في الإنذار الموجه منها إلى المحتكم 

وهو الموافقة على الطلب الختامي المقدم من الشركة المحتكمة 28/5/2003ضدها بتاریخ 

المستخلص (15/5/2003بتاریخ 106/2003للشركة المحتكم ضدها ضمن خطابها رقم 

ذلك دون أن یترتب على ذلك المساس بأیة حقوق قانونیة، فهذا الطلب لا خلاف و ) العاشر

علیه والشركة المحتكم ضدها على استعداد لتنفیذ هذا الطلب إذا رغبت الشركة المحتكمة في 

أي وقت، وقد وافق الحاضر عن المحتكمة على ذلك، بشرط سداد المستخلص العاشر على 

.في هذا الشأن في الجلسة القادمةأن یخطر طرفا التحكیم بما تم 

وقد حددت الهیئة مواعید تقدیم المذكرات، على أن تقدم الشركة المحتكمة بیانا 

، وتقدم الشركة المحتكم ضدها بیانا 21/9/2003بدعواها ومستنداتها في تاریخ غایته 

.13/10/2003بدفاعها ومستنداتها في موعد غایته 

المحتكمة بیان الدعوى وقد أرفقت به ثماني قدمت الشركة 21/9/2003بتاریخ 

:حوافظ مستندات تضمنت تسعة عشر مستندا جمیعها صور ضوئیة وبیانها كالآتي

:الحافظة الأولى

المرسل من الاستشاري المعین من قبل المحتكم 1/7/2001الخطاب المؤرخ -1

.شهر60شهر إلى 48ضدها إلى المحتكمة لمد فترة التنفیذ من 
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إلى المصرف الإسلامي لیخطره بمد 30/7/2001خطاب المحتكمة المؤرخ -2

.شهرا60شهرا إلى 48مدة المشروع من 

:1/1الحافظة 

لتعدیل 1/12/1999الخطاب المرسل من المحتكم ضدها إلى المحتكمة بتاریخ -1

.خلصاتالخاصة بأسلوب الدفع وطریقة المحاسبة من الدفعات الشهریة إلى المست)6(المادة 

إلى المحتكم ضدها بموافقتها على 12/12/1999خطاب المحتكمة بتاریخ -2

تعدیل أسلوب الدفع إلى نظام المستخلصات على أن یتم دفع مقابل الأعمال المنفذة خلال 

.یوما من تاریخ تقدیم المستخلص)15(

:الحافظة الثانیة

محتكمة بتاریخ خطاب الاستشاري المعین من قبل المحتكم ضدها إلى ال-1

یفید بوجود بطء شدید وتأخیر في كافة أعمال شبكات الكهرباء، وعدم وجود أي 9/4/2002

.فني أو عامل تابع للمحتكمة في الموقع منذ أكثر من خمسة أیام قبل تاریخ الخطاب

إلى المحتكم ضدها یوضح أن أسباب 10/4/2002خطاب المحتكمة المؤرخ -2

  .رةالتأخیر ترجع إلى الأخی

:الحافظة الثالثة

بطلب تسییل 15/4/2002خطاب المحتكمة إلى المصرف الإسلامي بتاریخ -1

).المرة الأولى(خطاب الضمان 

یستفسر 17/4/2002خطاب المصرف الإسلامي إلى المحتكم ضدها بتاریخ -2

.عن إجمالي الأعمال المنفذة والمتبقیة التي لم تنفذ
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بطلب سرعة 17/4/2002المحتكمة بتاریخ خطاب المصرف الإسلامي إلى-3

.سداد غطاء خطاب الضمان

.بین المحتكمة واستشاري المشروع23/4/2002محضر الاجتماع المؤرخ -4

:الحافظة الرابعة

إلى المصرف الإسلامي بطلب 11/5/2003خطاب المحتكم ضدها بتاریخ -1

.تسییل خطاب الضمان

:الحافظة الخامسة

لتأجیل استلام اللوحة 17/7/2001ة إلى الاستشاري بتاریخ خطاب المحتكم-1

.العمومیة الخاصة بعملیة لاسیاندا

للاعتراض على أسعار 26/3/2002خطاب المحتكمة إلى الاستشاري بتاریخ -2

.شبكة التلیفونات

تخطره فیه 28/6/2001خطاب المحتكمة إلى المصرف الإسلامي بتاریخ -3

واختصار المحتكم ضدها 9/1999مال المرحلة الأولى للمشروع في بالانتهاء من تنفیذ أع

مراحل المشروع إلى مرحلتین بسبب كساد السوق وضعف القوة الشرائیة وتأجیل باقي 

المراحل لسبب خارج عن إرادة المحتكمة، حیث لم توقع المحتكم ضدها أي غرامة تأخیر وإن 

.من المشروع%40هو  ما تم تنفیذه من المشروع في تاریخ هذا الخطاب

:الحافظة السادسة

قرار محكمة شمال القاهرة الابتدائیة في طلب تعیین المحكم المقدم من -1

.........................ومضمونه اختیار الأستاذ الدكتور7/2003المحتكمة برقم  /

.محكما عن المحتكم ضدها
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:الحافظة السابعة

إلى المحتكمة یخطره فیه أن 17/9/2003خطاب المصرف الإسلامي بتاریخ -1

، وأن عمولة تمویل البنك 50582إجمالي عمولات تجدید خطاب الضمان هي مبلغ 

.%16للمحتكمة قدرها 

:الحافظة الثامنة

مقایسة الأعمال التي تم إسنادها لشركة جنوب سیناء للكهرباء بتاریخ -1

22/9/2002

.14/5/2003بتنفیذها شركة الكهرباء بتاریخ محضر زیارة الأعمال التي قامت -2

خطاب المحتكم ضدها إلى المصرف الإسلامي بطلب تسییل خطاب ضمان -3

الدفعة المقدمة بسبب عدم سداد كامل قیمة الدفعة المقدمة من المحتكمة والتي صرفت لها 

.عن الأعمال المنفذة حتى تاریخ الطلب

:اها الآتيوقد طلبت الشركة المحتكمة في بیان دعو 

إصدار حكم وقتي بإیقاف تسییل خطاب الضمان الذي أصدرته الشركة المحتكمة -

.لصالح الشركة المحتكم ضدها

الحكم بجبر الأضرار المادیة وما فاتها من كسب علاوة على الأضرار الأدبیة -

.التي أصابت الشركة المحتكمة

ن دفاعها ومرفقا بها قدمت الشركة المحتكم ضدها بیا13/10/2003بتاریخ -

:حافظة مستندات تضمنت تسعة مستندات جمیعها صور ضوئیة وبیانها كالآتي

الذي یتضمن كافة الملاحظات 8/4/2003تقریر المهندس الاستشاري بتاریخ -1

.على الأعمال المسندة للمحتكمة والرد على بیان الدعوى
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اد المستخلص الدال على سد28/9/2003بتاریخ 739496الشیك رقم -2

.العاشر

ویتضمن بعض ملاحظات الاستشاري 16/2/1999محضر الاجتماع المؤرخ -3

.على أعمال المحتكمة

ویوضح بعض الملاحظات التي لم 1/6/2002محضر زیارة المشروع بتاریخ -4

.تتداركها المحتكمة

بطلب المحتكمة الرجوع إلى نظام 10/3/1999محضر الاجتماع المؤرخ -5

تخلصات بدلا من الدفعات الشهریة، كما یتضمن بعض الملاحظات على أسباب المس

.التأخیر ترجع إلى المحتكمة

یوضح عدم استجابة المحتكمة 28/7/2002، 10/7محضري زیارة بتاریخ -6

.لملاحظات الأعمال

خطاب الاستشاري إلى المحتكمة بالملاحظات التي لم یتم استیفاؤها والبطء -7

.9/4/2002الأعمال والناتج عنه الإضرار بمقدرات المحتكم ضدها بتاریخ الشدید في 

یوضح الاتفاق المبرم بین طرفي النزاع 23/4/2002محضر اجتماع بتاریخ -8

.الذي تضررت منه المحتكمة في بیان دعواها

یوضح أن تاریخ الاستلام 14/10/1998استمارة حجز وحدة بالمشروع بتاریخ -9

.یتم التسلیم حتى الآن لعدم نهو الأعمال ولم 1/7/2001

وقد دفعت المحتكمة بعدم قبول اللجوء إلى التحكیم، لأن الاتفاق على التحكیم في 

شأن نزاع حول عقد معین لا یمتد إلى عقد آخر ولو كان مرتبطا به ولتمام تنفیذ إجراءات 

تحدد موضوع التحكیم من العقد لم)20(تسییل خطاب الضمان وصرفه بالفعل، ولأن المادة 
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ولعدم إدراج طلب استصدار أمر وقتي بوقف تسییل خطاب الضمان ضمن الحالات 

.من قانون المرافعات)194(المنصوص علیها في المادة 

:وقد طلبت الشركة المحتكم ضدها في بیان دفاعها بالآتي

وقدره طلب عارض بإلزام الشركة المحتكمة بأن تؤدي للشركة المحتكم ضدها مبلغ 

كتعویض مادي وأدبي عن الأضرار التي أصابتها )ستمائة ألف جنیه(جنیه 600000

من جراء وقف وتقاعس الشركة المحتكمة عن استكمال الأعمال المنوط بها وفقا 

للعقد، وكذا الإخلال الجسیم ببنود العقد والمتمثلة في عدم تقدیم بولیصة تأمین ضد المخاطر 

.ضدها، مع إلزامها بالمصاریف وأتعاب المحكمینلصالح الشركة المحتكم 

عقدت هیئة التحكیم جلسة حضرها ممثل الشركة المحتكمة 29/10/2003بتاریخ 

ولم یحضر ممثل الشركة المحتكم ضدها، وقد جرى الاتصال بممثل الشركة المحتكم ضدها 

للمیعاد، كما للاستفسار عن سبب عدم حضوره الجلسة فأفاد أنه لم یتلق الفاكس المحدد 

أبدى استعداده للحضور في أي وقت، فقررت هیئة التحكیم عقد جلسة مرافعة حضرها 

الطرفان، وطلبت الهیئة من الشركة المحتكمة الاطلاع على أصل الإنذار المتضمن طلب 

التحكیم وتعیین محكم من الشركة المحتكم ضدها، فوعدت بتقدیمه في الجلسة التالیة، وسألت 

تم بشأن الوفاء بالمستخلص العاشر فأفادت المحتكمة بأنها تسلمت بالفعل شیكا الهیئة عما

ولكنه ناقص عن المبلغ الواجب الوفاء به، ولذلك تحفظت على استلامه وطلبت أجلاً لبیان 

المبلغ الذي تم إنقاصه من الشیك، وقد اعترضت المحتكم ضدها على هذا التحلیل ورأت أن 

لاقة للتحكیم بها، وقد قدّمت المحتكمة مذكرة وتسع حوافظ مستندات هذه المسألة فنیة ولا ع

:تسلمت المحتكم ضدها نسخة من كل منها وبیانها كالتالي
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:الحافظة الأولى

)6(بتعدیل المادة 1/12/1999خطاب المحتكم ضدها إلى المحتكمة بتاریخ )1

.المستخلصاتمن عقد الاتفاق من نظام الدفعات الشهریة إلى نظام 

:الحافظة الثانیة

11/6/2002، 14/9، 8/7، 11/6خطابات المحتكمة إلى الاستشاري بتواریخ )1

.تفید تأخیر صرف المستخلصات المقدمة عن الأعمال التي تم تنفیذها

:الحافظة الثالثة

بعدم صرف الشیك 14/9/2003خطاب المحتكمة إلى الاستشاري بتاریخ )1

.لعاشر حتى تاریخ الخطابالخاص بالمستخلص ا

:الحافظة الرابعة

والذي تم 26/8/2002خطاب المحتكمة بتقدیم المستخلص التاسع بتاریخ )1

، 7/11، 8/10وصرفت قیمته على أربعة شیكات في 11/9/2002اعتماده بتاریخ 

7/12/2002 ،7/1/2003.

:الحافظة الخامسة

المحتكمة بقیمة الدفعة المقدمة الشیك الصادر من الشركة المحتكم ضدها إلى )1

.13/1/1998بتاریخ 

یوضح أن المحتكمة قد نفذت ثلث أعمال 3/10/1998محضر اجتماع بتاریخ )2

.كابلات المرحلة الأولى

.إیصال دفع سددته المحتكمة الشركة المحولات بقیمة دفعة مقدّمة)3
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:الحافظة السادسة

ل تغییر نظام المحاسبة ویظهر الاستقطاعات بیان قیمة الدفعة النقدیة الشهریة قب)1

.التي تتم على كل دفعة

بیان إجمالي صرف مستخلص یوضح النسب المستقطعة كتأمین لصاحب )2

).المحتكم ضدها(العمل 

:الحافظة السابعة

خطاب شركة ألماكو المصنعة للمحولات إلى المحتكمة تخطرها بانتهاء تصنیع )1

.القیمةالمحولات وتطلب سداد باقي

.خطاب المحتكمة إلى شركة تصنیع المحولات لإلغاء الاتفاق السابق)2

:الحافظة الثامنة

مقایسة أعمال شركة جنوب سیناء وتظهر أن هذه الأعمال هي مما یدخل )1

.ضمن عقد المحتكمة

جزء من كراسة مواصفات المشروع وتظهر بها نفس الأعمال الموضحة بالمستند )2

.الأول

:ظة التاسعةالحاف

خطابات توضح تأخر الأعمال المدنیة، وتلافي المحتكمة جمیع ملاحظات )1

.الاستشاري وخطاب یوضح إرسال المحتكم ضدها أسعار مغالى فیها

وقد رفضت المحتكم ضدها مستندات المحتكمة لأنها تتعلق بموضوع انتهى ولا 

كان المقصود منه الرد على مذكرة علاقة للتحكیم به، إلا أن المحتكمة أفادت بأن ما قدمته
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میعادا لجلسة مرافعة 8/12/2003دفاع المحتكم ضدها، وقد قررت هیئة التحكیم تحدید یوم 

.ولتقدم المحتكم ضدها مذكرة ومستندات ردا على ما قدّمته المحتكمة في هذه الجلسة

قدمت عقدت هیئة التحكیم جلسة مرافعة حضرها الطرفان، وقد 8/12/2003بتاریخ 

المحتكمة للهیئة أصل الإنذار الذي وجهته للمحتكم ضدها بشأن تعیین محكم عنها ومرفق به 

، وقد اطلعت علیه الهیئة، كما 13/7/2003قرار محكمة شمال القاهرة الابتدائیة بتاریخ 

قدّمت المحتكم ضدها مذكرة بدفاعها ومرفقا به أحد عشر حافظة مستندات تسلّمت المحتكمة 

:كل منها وبیانها كالآتينسخة من 

:الحافظة الأولى

اتفق فیه الأطراف على سیر العمل 16/2/1999محضر اجتماع بتاریخ -1

بالمشروع ونظام صرف المستحقات ومراجعة طلب المحتكمة بإلغاء الدفعات الشهریة 

.واستبدالها بمستخلصات من قبل المالك والاستشاري

یوضح الملاحظات على سیر العمل 10/3/1999محضر اجتماع بتاریخ -2

.وطلب المحتكمة الرجوع إلى نظام المستخلصات ولیس الدفعات

الصفحة الأولى من الموقف المالي والتنفیذي لأعمال شبكات الكهرباء تبیّن ما -3

.تم صرفه من دفعات وما تم تنفیذه بالموقع والفرق بینها بعد نهایة المرحلة الأولى

مرفق به 26/10/2000لى المحتكم ضدها بتاریخ خطاب الاستشاري إ-4

.مرحلة ثانیة)1(خدمات والمستخلص رقم )1(المستخلص رقم 

:الحافظة الثانیة

.29/10/2003المقدّمة من المحتكمة بتاریخ )2(حافظة المستندات رقم -1
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:الحافظة الثالثة

استلام ویتضمّن30/9/2003خطاب المحتكم ضدها إلى المحتكمة بتاریخ -1

المحتكمة أصل الشیك الخاص بقیمة دفعة من المستخلصین العاشر، على أن یتم التسویة 

).11(عند تقدیم المستخلص 

)7(المستخلص العاشر ختامي المرحلة الثانیة ومرفق به صورة من مستخلص -2

.خدمات

:الحافظة الرابعة

قیمة المستخلص الذي یوضح أنه في حالة زیادة 23/4/2002محضر اجتماع -1

.عن ثلاثین ألف جنیه یتم صرف قیمتها على دفعات بشیكات

:الحافظة الخامسة

التقریر الفني للاستشاري المعد ردا على المذكرة المقدّمة من المحتكمة بتاریخ -1

3/11/2003.

:الحافظة السادسة

یوضح طلب المحتكمة الرجوع إلى نظام 10/3/1999محضر اجتماع -1

  .تالمستخلصا

100.000صرف دفعة استثنائیة بمبلغ 31/8/1999طلب المحتكمة بتاریخ -2

.جنیه150.000جنیه وبها موافقة المحتكم ضدها على صرف مبلغ 

یتضمّن تحدید مبلغ 22/7/1999خطاب المحتكمة إلى المحتكم ضدها بتاریخ -3

) وات. ك 400(رة وجنیه لقیمة مهمات مطلوبة للمشروع منها مولد قدرة مستم1.110.750

.جنیه460.000حددت المحتكمة قیمته بمبلغ 
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بین المحتكم ضدها وشركة مانتراك عن 16/8/2001عقد بیع ابتدائي بتاریخ -4

.جنیه173.555بمبلغ TA3406مولد كهرباء كاتربلر طراز 

:الحافظة السابعة

لتعاقد یوضح ا7/9/2000خطاب المحتكمة إلى استشاري المشروع بتاریخ -1

وقامت شركة 13/9/1999أ بتاریخ . ف. ك 1000محول كهربائي قدرة )2(على عدد 

.من دفعة التعاقد%3المحولات بخصم 

خطاب المحتكمة إلى شركة المحولات بخصوص أمر تورید محولات كهربائیة -2

.26/10/1999لقریة الإسكندر الأكبر غیر المملوكة للمحتكم ضدها بتاریخ 

:ثامنةالحافظة ال

.مقایسة أعمال كهرباء قریة لاسیاندا-1

.تعدیل بعض الكمیات بالمقایسة الأعمال كهرباء قریة لاسیاندا-2

.عقد تنفیذ أعمال شبكات الكهرباء بمشروع قریة لاسیاندا -3

:الحافظة التاسعة

.29/10/2003المقدّمة من المحتكمة بتاریخ )9(حافظة المستندات -1

:العاشرةالحافظة 

دراسة تحلیلیة عن الموقف التنفیذي والمالي لأعمال شبكات الكهرباء لقریة -1

.لاسیاندا

:الحافظة الحادیة عشر

بیان معد من المحتكم ضدها عن قیمة الأعمال المتعاقد علیها بشأن مشروع -1

.قریة لاسیاندا
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).سعودي وشركاه(عقد المقاولة والمستخلصات الخاصة بشركة التنمیة العمرانیة -2

الشبكات الصرف (عقد المقاولة والمستخلصات الخاصة بشركة تینكو -3

).الصحي

أعمال التغذیة وشبكات (عقد المقاولة بین الشركة المحتكم ضدها وشركة تینكو -4

.والمستخلصات)المیاه والحریق بمشروع قریة لاسیاندا

بشأن أعمال الري عقد المقاولة بین المحتكم ضد دها وشركة كیمت-5

.والمستخلصات

عقد المقاولة بین المحتكم ضدها وشركة فیروس یما بشأن أعمال تورید وزراعة -6

.أنواع الزراعة المختلفة وصیانتها بقریة لاسیاندا والمستخلصات

للمحتكمة 15/12/2003وقد قررت هیئة التحكیم منح الطرفین أجلا غایته 

دیم المذكرات والمستندات التي ترغب أن في تقدیمها للمحتكم ضدها لتق23/12/2003و

.متضمنة مستندات العقد الأساسي

قدّمت المحتكمة مذكرة بدفاعها تمسكت فیها بجمیع ما 15/12/2003بتاریخ -7

:ورد في المذكرات والمستندات السابق تقدیمها وطلبت من الهیئة

لضمان طبقا لنصوص إصدار الحكم بحق الشركة المحتكمة في قیمة خطاب ا -أ

  .العقد

جنیه تكبدتها المحتكمة 157.500إلزام الشركة المحتكم ضدها بدفع مبلغ  -ب

.نتیجة مدّ مدّة العمل بالمشروع
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٪ منها 20من إجمالي حجم الأعمال التي لم تنفذ بعد استبعاد %20قیمة  -ج

ر بمبلغ من العقد وهو ما فات المحتكمة من كسب ویُقدّ 9/3طبقا لنص المادة 

.جنیه562057.60

.ألف جنیه تعویض أدبي200مبلغ  -د

.إلزام المحتكم ضدها رسوم ومصاریف وأتعاب التحكیم -هـ

قدّمت المحتكم ضدها مذكرة بدفاعها مرفقا بها حافظتي 23/12/2003بتاریخ -8

ها مستندات تضمنت الأولى ثلاثة مستندات، والثانیة أربع مستندات، وطلبت المحتكم ضد

:في مذكرتها من الهیئة

.رفض طلبات الشركة المحتكمة وإلزامها بمصاریف وأتعاب التحكیم -أ

قبول الطلب المقابل شكلاً، وفي الموضوع إلزام الشركة بأن تؤدي إلى الشركة  -ب

تعویضا عن الأضرار المادیة )ستمائة ألف جنیه(600.000المحتكم ضدها مبلغا وقدره 

.بالشركة المد تكم ضدها ولتوافر عناصر الضرروالأدبیة التي لحقت

:وقد تضمّنت حافظتا المستندات ما یلي

:الحافظة الأولى

جنیه 5000إلى المحتكمة یطلب تعلیة 8/6/2003خطاب الاستشاري بتاریخ -1

.من مستحقات المحتكمة لعدم نهو بعض الأعمال

كیلو 360عرض سعر المولد الصادر من الشركة الموردة مانتراك لمولد قدرة -2

ومرفق به محضر معاینة وفحص 7/8/2001بتاریخ 3406TAفولت أمبیر مودیل 

.3/9/2000واختبار هذا المولد بتاریخ 

.3/11/2003مذكرة المحتكمة بتاریخ -3
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:الحافظة الثانیة

رباء بمشروع قریة لاسیاندا السیاحیة بتاریخ عقد تنفیذ أعمال شبكات الكه-1

10/12/1997.

.1/11/1997خطاب إسناد شبكات الكهرباء لمشروع قریة لاسیاندا بتاریخ -2

.مقایسة أعمال شبكات الكهرباء-3

.المواصفات العامة لأعمال الكهرباء-4

والطرفین، عقدت هیئة التحكیم جلسة للمرافعة د ضرها ممثل 15/3/2004بتاریخ 

أبو العلا علي أبو العلا النمر، عن الشركة المحتكمة وانتدبت /كما حضرها الأستاذ الدكتور

محمد /أشرف عبد العزیز حسن لتولي مهمة أمانة السر بعد اعتذار الأستاذ/الهیئة الأستاذ

محمود إسماعیل، وقد وافق الطرفان على هذا الانتداب، وقد طلب الحاضر عن المحتكم 

ها من الهیئة سرعة الفصل في النزاع، وتنازلت الشركة المحتكمة عن الطلب الوقتي، ضد

وطلبت عدم قبول الدفع بعدم اختصاص الهیئة بواقعة تسییل خطاب الضمان لأنه نزاع حول 

تنفیذ بند من بنود العقد الأصلي، ثم تناولت أركان مسئولیة المحتكم ضدها من خطأ وضرر 

صور أخطاء المحتكم ضدها في تسییل خطاب الضمان دون مبرر وعلاقة سببیة، وحكیت 

مشروع وقدّمت حافظة مستندات تنطوي على شكر من المحتكم ضدها إلى المحتكمة منشور 

بمناسبة الانتهاء من أعمال المرحلة 7/11/1999بجریدة الأهرام بعددها الصادر بتاریخ 

.ص رف المستحقات المالیة للمحتكم ةوكذلك قیام المحتكم ضدها بتأخیر .الأولى بالقریة

أما عن التأمین فقد أوضحت المحتكمة أن ذلك لا یرتب أیة مسئولیة عقدیة علیها، وأبدت 

استعدادها لتنفیذ التزاماتها، كما قامت المحتكمة مذكرتي دفاع ختامیتین ضد مُنت إحداهما 

تضمنت صور ضوئیة مستندات مؤیدة لطلباتها، بالإضافة إلى حافظة مستندات مستقلة 

:لخمسة عشر مستندا بیانها كالآتي
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فبرایر –2001كشوف صرف المرتبات الخاصة بالمشروع من دیسمبر -1

2004.

.عقود إیجار سیارات الانتقالات العمال والمهندسین-2

.شقق مفروشة لمبیت العمال)3(عقود إیجار عدد -3

  .ةبیان بمصاریف الاتصالات والمصاریف الإداری-4

یفید تنازل 1/12/1997خطاب المصرف الإسلامي إلى المحتكم ضدها بتاریخ -5

.المحتكمة عن كافة مستحقاتها لدى المحتكم ضدها لصالح المصرف

یحدد فیه قیمة 17/9/2003خطاب المصرف الإسلامي إلى المحتكمة بتاریخ -6

.العمولات والمصروفات على خطاب الضمان

الخاص بتمویل مشروع شبكات كهرباء )99753(رقم كشف حساب المرابحة -7

.2003قریة لاسیاندا حتى نوفمبر 

الخاص بتمویل مشروع شبكات كهرباء )20862(كشف حساب المرابحة رقم -8

.2003قریة لاسیاندا حتى نوفمبر 

مقارنة بین عروض أسعار محولات القوى الخاصة بالمشروع في بدایة المشروع -9

.3/2004یخ وعرض حالي بتار 

.مقارنة بین أسعار الكابلات في بدایة المشروع وحتى تاریخ تقدیم المذكرة-10

.مرحلة أولى)1(مستخلص ختامي رقم -11

.مرحلة ثانیة)9(مستخلص جاري رقم -12
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بیان بالبنود المنفذة وحجم الأعمال طبقا للمقایسة والتدفقات المالیة الواردة من -13

.المحتكم ضدها

.مرحلة ثانیة)9(مستخلص جاري رقم -14

بخصوص 10/3/2004خطاب المصرف الإسلامي إلى المحتكمة بتاریخ -15

.السابقة الأولى في تسییل خطابات الضمان الخاصة بالمحتكمة

:وتمثلت طلبات المحتكمة في

.الحكم باختصاص الهیئة بنظر النزاع حول واقعة تسییل خطاب الضمان -أ

بإلزام المحتكم ضداه برد قیمة خطاب الضمان الذي تم تسییله للمحتكمة الحكم  -ب

).مائة وأربعة وتسعون ألف جنیه(194000ویقدر بمبلغ 

أربعة ملایین وثمانمائة وثماني (4887851الحكم للمحتكمة بتعویض مقداره  -ج

).وسبعون ألف وثمانمائة وواحد وخمسون جنیه

موقع القریة للتحقق من صدق أقوال المحتكمة على سبیل الاحتیاط، معاینة  -د

.وإثبات أن التأخیر في حجم الأعمال المدنیة كان من جانب المحتكم ضدها

.إلزام المحتكم ضدها بالمصاریف وأتعاب التحكیم -هـ

وقد طلبت المحتكم ضدها أجلا للاطلاع والرد على ما قدمته المحتكمة، وقررت 

لتقدم المحتكم ضدها ما یعن لها من مذكرات أو 7/4/2004الهیئة تحدید أجل غایته 

.مستندات إضافیة ردا على ما قدمته المحتكمة بهذه الجلسة

قدمت الشركة المحتكمة ضدها مذكرة ختامیة بدفاعها طلبت 5/4/2004وبتاریخ 

:فیها من الهیئة
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لحكم الحكم برفض طلبات الشركة المحتكمة الأصلیة والمعدلة وإلزامها بتكالیف ا -أ

.والمصاریف

إلزام الشركة المحتكمة بأن تؤدي للشركة المحتكم ضدها المبالغ الواردة بمذكرة  -ب

الطلب المقابل تعویضا عن الأضرار المادیة والأدبیة والمحقق حدوثها وكذا التعویضات 

.المناسبة التي تقدرها هیئة التحكیم لصالح المحتكم ضدها

هیئة التحكیم

:والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونابعد سماع المرافعة

حیث یحكم العلاقة فیما بین طرفي التحكیم عقد تنفیذ أعمال شبكات الكهرباء بم 

)20(، وحیث نصت المادة 10/12/1997قریة لاسیاندا السیاحیة برأس سدر بتاریخ شروع

العقد، تتمعلى أنه في حالة حدوث أي نزاع أو خلاف بین المالك والمقاول بخصوصمنه

تسویته بالطرق الودیة أولاً، وفي حالة تعذر الوصول إلى حل مُرَض لطرفي العقد ومتفق

في  علیه منهما وموقع علیه بالموافقة على اعتبار أنه مكمل للعقد وجزء لا یتجزأ منه، یتم

له لتمثیهذه الحالة الاتفاق بینهما على تشكیل لجنة تحكیم، یختار كل طرف محكما من قبله

في لجنة التحكیم، ومن ثم یتم الاتفاق بین المحكمان على اختیار محكم مرجح للفصل

بینهما، وتكون قرارات لجنة التحكیم وأحكامها فاصلة وغیر قابلة للنقض وملزمة لطرفي

العقد، ویتحمل الطرف الذي تصدر ضده قرارات لجنة التحكیم جمیع أتعاب المحكمین

كیم، أما إذا تعذر اتفاق المحكمین على محكم مرجح، فإن النزاعوتكالیف انعقاد لجنة التح

یكون من اختصاص محكمة القاهرة الابتدائیة أو أحد فروعها أو قضاء الأمور المستعجلة 

".بها

وحیث إنه عن القانون الواجب التطبیق فقد اتفق الطرفان على أن القانون المصري 

وعن  8/9/2003جلسة (نزاع وعلى إجراءاته هو القانون الواجب التطبیق على موضوع ال
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أول جلسة 8/9/2003مدة التحكیم اتفق الطرفان أن تكون سنة میلادیة تبدأ من تاریخ 

.إجراءات

وحیث إنه عن طلبات المحتكمة فقد سبق الإشارة إلى أن طلباتها النهائیة التي 

ن المفید قبل تحلیل وم.هي خمس طلبات15/3/2004ذكرتها في مذكرتها الختامیة بتاریخ 

.هذه الطلبات بحث دفاع المحتكمة وبیان جوانب النزاع

)مالك المشروع(أبرمت الشركة المحتكم ضد دها 10/12/1997حیث إنه وبتاریخ 

عقدا ینص على إسناد تنفیذ أعمال الكهرباء به شروع )مقاول الكهرباء(مع الشركة المحتكمة 

لتفصیل المبین في كراسة المواصفات وجداول بذود قریة لاسیاندا برأس سدر وذلك حسب ا

48وكمیات الأعمال وخطاب الإسناد المرفق بالعقد، وذلك خلال مدة تنفیذ العقد التي تبلغ 

شهراً من تاریخ التعاقد أو تسلّم الموقع على ستة مراحل، كل مرحلة منها قائمة بذاتها، وتبلغ 

من عقد الاتفاق بتاریخ 5المادة (جنیه5949733قیمة الأعمال المتعاقد علیها 

10/12/1997.(

كما نص العقد على التزام الشركة المحتكم ضدها بأن تدفع للمحتكم ة بعد التوقیع 

٪ من قیمة الأعمال كدفعة مقدّمة مقابل خطاب ضمان بنكي غیر 10على العقد ما یعادل 

ت المستحقة للمحتكمة فعامشروط لصالح المحتكم ضدها على أن تخصم هذه الدفعة من الد

كما یتم خصم نسبة )10/12/1997من العقد المؤرخ 6/1المادة (٪ من كل دفعة 10بواقع 

من إجمالي قیمة الأعمال المنفذة في الدفعات المستحقة كتأمین للأعمال وضمان 5%

لحسن الأداء والتنفیذ على أن تصرف هذه النسبة في خلال شهر من تاریخ الاستلام 

من العقد المؤرخ 6/2المادة (للمشروع وصدور شهادة الاستلام الابتدائي الابتدائي

10/12/1997.(
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كذلك نص العقد على أنه إذا قصرت المحتكمة في إنجاز الأعمال في الموعد 

المحدد بموافقة كتابیة من المحتكم ضدها حق لها تطبیق الغرامات المحددة على سبیل 

، كما نص العقد على أنه لا یجوز الزیادة في الأعمال )من عقد الاتفاق10المادة (الحصر 

المادة (من الأعمال المسندة ككل %20المسندة أو نقصانها في الكمیات أو قیمتها عن 

إلى أن وقف تنفیذ الأعمال برغبة المحتكم )19م (، وأشار العقد كذلك )من عقد الاتفاق9/4

احله لأي سبب تراه ویتبعه تعویض المحتكمة ضدها وحدها وبإرادتها المنفردة دون إتمام مر 

.عن طریق التنازل عن باقي قیمة الدفعة المقدمة المسلمة لها

ونظرا لنقص السیولة لدى المحتكم ضدها ولتأخر مقاولي الأعمال المدنیة في تنفیذ 

الأعمال المسندة إلیهم حتى تتمكن المحتكمة من البدء في إنجاز أعمالها، ونظرا لتأخر 

المستخلصات بقیمة الأعمال المنجزة من المحتكمة، قامت المحتكم ضدها بإخطار صرف 

:المحتكمة في مواعید مختلفة بالآتي

.قصر التنفیذ على مرحلتین من الست مراحل المتفق علیها-

، حیث اتضح أن 2002تمدید فترة التنفیذ اثنتي عشر شهرا لینتهي في نهایة عام 

حتكم ضدها والمقاول المدني لن تنهي الأعمال في مواعیدها معدلات الأداء من جانب الم

).21/9/2003المرفقة ببیان الدعوى بتاریخ )1(من حافظة رقم )1(مستند (التعاقدیة 

من العقد الخاصة بنظام )6(كما طلبت المحتكم ضدها من المحتكمة تعدیل المادة 

المقدّمة من المحتكمة لاعتمادها الدفعات الشهریة إلى نظام المحاسبة بموجب المستخلصات 

من الاستشاري المعیّن من قبل المحتكم ضدها لصرفها خلال شهر، إلا أن المحتكمة 

اعترضت بموجب خطاب نص على موافقتها على التعدیل على أن یكون الصرف خلال 

وبموجب ).21/9/2003المرفقة ببیان الدعوى بتاریخ 1حافظة 1أسبوعین فقط مستند 

هته المحتكم ضدها إلى المحتكمة أشارت فیه إلى بطء سیر الأعمال المنفذة خطاب وج
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المرفقة ببیان الدعوى )2(حافظة )1(مستند (بالموقع ووجود ملحوظات فنیة على الأعمال 

، وقد قامت المحتكمة بالرد على هذا الخطاب موضحة أن التأخیر )21/9/2003بتاریخ 

عمالاً تلتزم بها المحتكم ضدها لم تنته حتى یمكن تنفیذ یرجع إلى المحتكم ضدها وأن هناك أ

والمرفق ة ببیان الدعوى )2(حافظة )2(مستند (أعمال الكهرباء المسندة إلى المحتكمة 

، ومرفق به جدول یوضح التأخیر المستمر للمد تكم ضدها في صرف 21/9/2003بتاریخ 

.المستخلصات المقدمة من المحتكمة

وبدون إنذار قامت الشركة المحتكم ضدها بطلب تسییل 15/4/2002وبتاریخ 

إلا أنها عدلت )المرفقة ببیان الدعوى)3(حافظة )1(مستند (خطابه ضمان الدفعة المقدمة 

لتیقنها من عدم قانونیة الإجراء الذي 23/4/2002عن هذا الطلب في تاریخ لاحق وهو 

:فیما یليكان الغرض منه إلزام المحتكمة بشروط جدیدة تتمثل 

.الالتزام بجدول زمني یتماشى مع ظروف الشركة المحتكم ضدها-1

%.30إلى %  10زیادة نسبة الخصم للدفعة المقدمة من -2

.استقطاع تأمین الأعمال من الدفعة المقدمة-3

.استقطاع قیمة المطالبة بالأعمال الإضافیة من الدفعة المقدمة-4

)7(المستحقة المنفذة الواردة ضمن المستخلص رقم عدم صرف قیمة الأعمال -5

.وخصمها من الدفعة المقدّمة

.الموافقة على أن یكون صرف المستخلص خلال شهر ولیس أسبوعین-6

وذكرت المحتكمة أنه رغم أن كل هذه الشروط مخالفة لما تم الاتفاق علیه في العقد 

وضمانا لاستلام حقوقها .لأعمال المسندةالأساسي إلا أن المحتكمة وافقت علیها استكمالاً ل

طلبت المحتكم ضدها 21/5/2003وبتاریخ ).المرفقة ببیان الدعوى)3(حافظة )4(مستند 
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مرة أخرى تسییل خطاب الضمان بدعوى عدم قیام المقاول بسداد باقي قیمة الدفعة المقدمة 

أن العقد لا یشیر إلى التزام ، وذلك بالرغم من)المرفقة ببیان الدعوى)4(حافظة )1(مستند (

الشركة المحتكمة بالسداد وإنما أشار إلى تنازل المحتكم ضدها عن هذه القیمة في حالة 

).10/12/1997من العقد المؤرخ 19/2المادة (التوقف عن العمل لأسباب ترجع لها 

وقالت المحتكمة إنه بفرض أنه یحق للمحتكم ضدها تسییل خطاب الضمان فإن 

الذي یمثل نهایة )10(أولاً استنزال قیمة الأعمال المنفذة الواردة ضمن المستخلص الواجب

.المرحلة الثانیة بالنسب المتفق علیها بین الطرفین

وأثناء تنفیذ المحتكمة للأعمال المسندة إلیها قامت المحتكم ضدها بالتعاقد مع شركة 

نفیذ الأعمال المسندة إلیها، بالرغم مقاولات أعمال كهرباء أخرى، قامت بالفعل بالبدء في ت

، 9(من أن المحتكم ضدها لم تقم بصرف قیمة الأعمال المنفذة والمدرجة في المستخلصات 

من كل مستخلص من مستخلصات المرحلتین الأولى والثانیة %5وقیامها بحجز قیمة )10

)1(مستند (رى بالرغم من أن كل مرحلة منفصلة وقائمة بذاتها، بالإضافة إلى مبالغ أخ

).المرفقة ببیان الدعوى)8(حافظة 

وبناء على ذلك طلبت الشركة المحتكمة من هیئة التحكیم أولاً إصدار حكم وقتي 

بإیقاف تسییل خطاب الضمان الصادر من المحتكمة لصالح الشركة المحتكم ضدها، وكان 

ورفض الطلب الوقتي رد الشركة المحتكم ضدها هو الدفع بعدم قبول اللجوء إلى التحكیم 

:تأسیسا على

الاتفاق على التحكیم في شأن النزاع حول عقد معیّن لا یمتد إلى عقد آخر ولو -1

كان مرتبطا به وبین نفس الخصوم، كما لا یصدق على المحتكم قاعدة أن قاضي الأصل 

.هو قاضي الفرع
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قد استقرت محكمة النقض على أن خطاب الضمان الذي یصدر تنفیذا للع-2

المبرم بین البنك والعمیل على أن علاقة البنك بالمستفید هي علاقة منفصلة یلتزم بمقتضاها 

.البنك بمجرد إصداره خطاب الضمان ووصوله إلى المستفید بأداء المبلغ الذي یطالب به

.لم یحدد موضوع التحكیم في اتفاق التحكیم حتى تتحدد ولایة المحكمین-3

الضمان لم تتضمّنه الحالات المنصوص علیها في طلب وقف تسییل خطاب-4

.من قانون المرافعات)194م (

.تمام تسییل خطاب الضمان وصرف قیمته بالفعل-5

من قانون التجارة والتي لا تجیز للبنك الامتناع عن الوفاء 358نص المادة -6

.للمستفید بسبب یرجع إلى علاقته بالأمر

التزام أصلي وبناء علیه لا یجوز للعمیل أن التزام البنك بخطاب الضمان-7

.یتحدى بوجوب إعذاره

على أن تفصل هیئة 27/1994من قانون التحكیم رقم )22(نص المادة -8

التحكیم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الى دفوع المبنیة على عدم وجود 

.وع النزاعاتفاق تحكیم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموض

خلو اتفاق التحكیم من أي اتفاق على أن یكون لهیئة التحكیم سلطة اتخاذ أوامر -9

.27/1994من قانون التحكیم رقم )24(وقتیة أو تحفظیة طبقا لنص المادة 

على المحكم أن یلزم الحدود المرسومة له في اتفاق التحكیم ولیس له الخروج -10

).13/10/2003بیان الدفاع بتاریخ (كیم عن المعنى الظاهر لاتفاق التح

)42(إلا أن المحتكمة تمسكت بطلبها بشأن الطلب الوقتي استنادا إلى نص المادة 

، كما أن عقد الاتفاق قد نص على كیفیة استهلاك خطاب 27/1994من قانون التحكیم رقم 
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ن العقوبات الضمان، وكذلك حق المالك في الغرامات، كما أن تسییل خطاب الضمان لیس م

تعقیب المحتكمة بتاریخ (التي نص علیها القانون إذا خالف المقاول التزاماته العقدیة 

11/3/2003.

لكن الشركة المحتكمة قد تنازلت عن الطلب الوقتي بإیقاف تسییل خطاب الضمان 

، هذا بالإضافة إلى أن هذا الطلب لم یعد له محل بعد قیام الشركة 15/3/2004في جلسة 

.تكم ضدها فعلاً بتسییل ذلك الخطابالمح

أما عن الدفع بعد قبول اللجوء إلى التحكیم بطلب إصدار حكم وقتي بإیقاف تسییل 

خطاب الضمان الصادر من المحتكمة لصالح المحتكم ضدها والذي استندت فیه المحتكم 

یما سبق، ضدها إلى عدم جدواه من الناحیة القانونیة والواقعیة على النحو الذي فصلناه ف

من عقد الاتفاق من أن خطاب الضمان غیر مشروط، ولا )6(وإلى ما جاء بنص المادة 

یحق للمحتكمة اللجوء إلى طلب وقفه لمخالفة ذلك لما استقرت علیه أحكام النقض، فقد 

تمسكت المحتكمة بعدم أحقیة المحتكم ضدها تسییل الخطاب على النحو الذي أجملناه والذي 

:لما یلي)8/12/2003مذكرة تعقیب المحتكم ضدها بتاریخ (عد سنفصله فیما ب

أوضحت على نحو 10/12/1997من عقد الاتفاق المؤرخ )20(أن المادة -1

.مشروع اختصاص وولایة هیئة التحكیم في نظر هذا النزاع وكل ما یثور بصدده

لمنازعات یكفي اتفاق الطرفین على الالتجاء إلى التحكیم لتسویة كل أو بعض ا-2

من قانون 10/1م (التي نشأت أو یمكن أن تنشأ بین الطرفین بمناسبة العلاقة القانونیة 

.ولا یشترط تحدید موضوع النزاع على نحو مسبق)27/1994التحكیم رقم 

أن قانون التحكیم یقبل اتفاقات التحكیم الواردة بشكل مختصر، وفي هذه الحالة -3

من قانون )30(بیان الدعوى التحكیمیة طبقا لنص المادة یتم تحدید موضوع النزاع في 

.التحكیم
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المنازعة حول تسییل خطاب الضمان تتعلّق بتنفیذ العقد المبرم بین الطرفین، -4

وبالتالي فإنها تدخل في اختصاص هیئة التحكیم، فحصول المستفید على قیمة خطاب 

ر إذا ثبت عدم أحقیته فیها، وثبوت تلك الضمان لا یعني عدم التزامه بردها إلى العمیل الأم

.الأحقیة أو عدمه لا یكون إلا بالرجوع إلى عقد الأساس

وبناء على ما سبق ترى المحتكمة أن هیئة التحكیم تختص بنظر النزاع المعروض 

:أمامها من قبل المحتكمة للأسباب التالیة

والضمان المستقبل، لا مجال لتمسك المستفید بمبدأ الاستقلال بین عقد الأساس-1

لأن خطاب الضمان یستقل عن علاقة الأساس في التزام البنك بدفع قیمته للمستفید، أما في 

.علاقة الأمر بالمستفید فإنه لا یستقل عن علاقة الأساس وإنما یرتبط بها

إن هیئة التحكیم لا تتعرض لفحص الشروط التي على أساس لها قام البنك -2

الضمان، ولكن دورها ینحصر في بحث سند المد تكم ضدها في تسییل بالوفاء بقیمة خطاب

خطاب الضمان في الواقع والقانون، وهذا السند لا یمكن إثباته إلا بالرجوع إلى علاقة 

.الأساس

إن النزاع حول قیمة خطاب الضمان یُعدّ خلافا حول تنفیذ العقد الأصلي حیث -3

حد بنود علاقة الأساس، كما أن حق المستفید في قیمة إن هذه المسألة تعدّ جزءا لا یتجزأ لأ

الخطاب یتوقف على وجود أو عدم وجود دین له في ذمة العمیل الآمر، وهذه المسألة لا 

یمكن استیضاحها إلا ببحث علاقة الأساس والنظر إلى جمیع عناصرها مجتمعة، كما أن 

ر نزاع معیّن أن تنظر أیضا في الفقه یتفق على أنه من سلطة هیئة التحكیم المنعقدة لنظ

النتائج الضروریة لهذا النزاع، وقد جاء في قرار لأحد هیئات التحكیم صراحة أن بحث هذه 

لا تُعَدّ مستبعدة وإنما هي تدخل في الدعوى التي تنظرها، "الضمانات البنكیة"المسألة 

، وبناء على ذلك لا فالعلاقة بین العقد الأصلي والضمان البنكي لا یمكن أن تختفي تماما
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یعد النزاع حول قیمة خطاب الضمان فرعا للعقد الأصلي وإنما هو نزاع حول تنفیذ أحد بنود 

هذا العقد، ومن ثم لا یجوز للمد تكم ضدها التمسك بعدم اختصاص هیئة التحكیم بنظر هذا 

.النزاع

شأنه إن طرح المنازعات التي یربط بینها روابط وثیقة أمام جهة واحدة من-4

تجنب إصدار أحكام متعارضة، بعكس الحال حیث یطرح بعضها على المحاكم فإن هذا 

یؤدي إلى تناقض الأحكام القضائیة وأحكام التحكیم وتثور بعد ذلك مسألة الفصل في هذا 

التعارض وكیفیة ترجیح حكم على آخر حیث لا توجد جهة حتى الآن في مصر تختص 

).15/3/2004كمة بتاریخ مذكرة المحت(بحل هذه المشكلة 

إلا أن المحتكم ضدها قد تمسكت بالدفع بعدم اختصاص هیئة التحكیم بنظر النزاع 

بعدم وجود إحالة بوثیقة خطاب الضمان إلى شرط التحكیم الوارد بعقد الأساس فضلاً عن 

من قانون التحكیم ولذات الأسباب 10/3اختلاف طبیعة العقدین استنادا إلى نص المادة 

مذكرة دفاع الشركة (تي وردت في دفاع المحتكم ضدها على النحو السابق إیضاحه ال

).5/4/2004المحتكم ضدها بتاریخ 

:من قانون التحكیم تنص على أنه)22(وبناء على ما تقدم وحیث إن المادة 

تفصل هیئة التحكیم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع -1

.عدم وجود اتفاق تحكیم أو سقوطه وبطلانه أو عدم شموله الموضوع النزاعالمبنیة على 

یجب التمسك بهذه الدفوع في میعاد لا یجاوز میعاد تقدیم دفاع المدعى علیه -2

من هذا القانون ولا یترتب على قیام أحد طرفي 30المشار إلیه في الفقرة الثانیة من المادة 

أما .ك في تعیینه سقوط حقه في تقدیم أي من هذه الدفوعالتحكیم بتعیین محكم أو الاشترا

الدفع بعدم شمول اتفاق التحكیم لما یثیره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فیحب 
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التمسك به فورا وإلا سقط الحق فیه، ویجوز في جمیع الأحوال أن تقبل هیئة التحكیم الدفع 

.بولالمتأخر إذا رأت أن التأخیر كان لسبب مق

تفصل هیئة التحكیم في الدفوع المشار إلیها في الفقرة الأولى من هذه المادة قبل -3

الفصل في الموضوع أو أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فیهم ما مغا، فإذا قضت برفض 

الدفع فلا یجوز التمسك به إلا بطریق رفع دعوى بطلان حكم التحكیم المنهي للخصومة كلها 

.ن هذا القانونم53وفقا للمادة 

حیث إن المقرر أن خطاب الضمان یخول للمستفید الحصول على قیمته من البنك 

متى استوفي شروطه بحیث لا یجوز للعمیل الأمر منازعته في ذلك، إلا أن هذا لا یعني 

مطلقا عدم التزامه بردها للعمیل الأمر إذا ثبت فیما بعد عدم أحقیته فیها، ولا یكون ذلك إلا 

وحیث إنه من المقرر أن المنازعات .ع إلى عقد الأساس وإجراء تسویة نهائیة لآثارهبالرجو 

التي تنشأ عن الضمان المستقل بین المستفید والعمیل الآمر تخضع للتحكیم المنعقد النظر 

:المنازعات الناشئة بینهما بخصوص عقد الأساس استنادا إلى

یتعلق بحق المستفید في قیمة إن الضمان لا یستقل عن علاقة الأساس فیما-1

خطاب الضمان بل هو مرتبط به ذلك أن الاستقلال القائم بین الضمان وعقد الأساس ینتهي 

بدفع البنك القیمة هذا الضمان، إذ إنه بعد ذلك لا یوجد سبب لهذا الاستقلال، فالضمان 

جوز الحدیث عن كعملیة مصرفیة قد تم تنفیذها ولم یعد لها وجود في الواقع، ومن ثم لا ی

.استقلال عملیة لم تعد موجودة

إن هیئة التحكیم في هذا الفرض لا تتعرض لفحص الشروط التي قام البنك -2

على أساسها بالوفاء بالتزامه بالدفع، ولكن ینحصر دورها في تقدیر ما إذا كان طلب 

ند في الواقع أو المستفید لقیمة الضمان المستقل في العلاقة بینه وبین العمیل الآمر له س

القانون أم لا، فالضمان المستقل وغیر المشروط لا ینتج في هذه العلاقة للمستفید حقا مجردًا 
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عن السبب في تحصیل قیمة الضمان النقدیة، فحق المستفید في استبقاء قیمة خطاب 

الضمان التي حصل علیها من البنك یقتضي أن یكون المستفید دائنا للعمیل الآمر، وهو 

.مر الذي یقتضي الرجوع إلى علاقة الأساسالأ

لا محل للقول بأن اتفاق التحكیم المحرّر بین المستفید وبین العمیل الآمر في -3

علاقة الأساس لم یتضمن المنازعات الناشئة عن الضمان المستقل، وإنما جاء قاصرا على 

ان یجعل قیمة منازعات علاقة الأساس لأن النص في عقد الأساس على تقدیم خطاب ضم

الضمان جزءا من العقد أو أحد مستلزماته الضروریة، هذا إلى أن تقدیم الخطاب یعتبر تنفیذا 

لأحد بنود العقد، ومن تُمَ فإن شرط التحكیم الوارد في عقد الأساس یشمل المنازعات الناشئة 

.النطاقعن تنفیذ كافة بنوده، ومنها بند خطاب الضمان، طالما لم یتم استبعاده من هذا

وحیث إن المحتكمة تنازلت عن طلبها الوقتي بإیقاف تسییل خطاب الضمان فإن 

الهیئة لن تتعرض لهذا الطلب وإنما هي تبحث في مدى أحقیة المحتكم ضدها في استبقاء 

قیمة خطاب الضمان بعد تسییله مما یدخل في صلب موضوع النزاع والذي یكفي تحدیده في 

؛ ومن ثمّ لا محل للدفع بعدم تحدید موضوع التحكیم في )ن التحكیمقانو 30م (بیان الدعوى 

.اتفاق التحكیم

وحیث إن النزاع المطروح على الهیئة یتعلق بتسویة الحقوق والالتزامات المتبادلة 

بین طرفیه بشأن العقد بینهما فإنه لا یمكن تسویة هذا النزاع تسویة نهائیة إلا إذا تناولت ما 

ة والمحتكم ضدها بشأن مدى أحقیة الأخیرة في استبقاء قیمة خطاب نشب بین المحتكم

.الضمان بعد تسییله

وبناء علیه فإن الهیئة تقضي باختصاصها بنظر النزاع المعروض علیها في ضوء 

مستندات ودفوع وأوجه دفاع طرفي التحكیم على النحو التي اتبعته الهیئة في سیاق هذا 

.الحكم
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الى شركة المحتكم ة ف ي بي ان دعواه ا بتاریخ أما بالنسبة لما قالته

عن أسباب قیام النزاع، فقد كان رد الشركة المحتكم ضدها أنه بموجب عقد 21/9/2003

الاتفاق المبرم بین الطرفین تلتزم المحتكمة بأن تقوم بعمل كافة الرسومات التفصیلیة 

ع العقد طبقا لأحسن وأنسب ورسومات التشغیل اللازمة لسلامة وحسن تنفیذ الأعمال موضو 

النظم العالمیة مع مراعاة الأمان اللازم للتنفیذ ووقت الإنشاء المتفق علیه عند وضع هذه 

الرسومات كذلك یلتزم المقاول بتنفیذ الأعمال موضوع العقد على أحسن وجه بعد اعتماد 

من عقد 2دة الما(رسومات التنفیذ والتشغیل من الأجهزة الفنیة الخاصة بالمحتكم ضدها 

).الاتفاق

كما نص العقد في مادته الثالثة على دور مدیر المشروع وجهاز الإشراف المعاون 

له في مراقبة حسن تنفیذ الأعمال، وفي ضوء هذا النص، فقد لاحظ مدیر المشروع أكثر من 

ص مرة توقف أعمال المقاول المحتكمة تمامًا فضلاً عن عدم قیام المق اول بتقدیم أي مستخل

لولا علمه بخطاب المحتكم ضدها بعزمها )10(، والمستخلص )9(في الفترة بین المستخلص 

على تسییل خطاب الضمان، مع العلم بأن المحتكم ضدها كانت دائنة للمحتكمة وقت 

وأن الثابت من الاجتماعات والمكاتبات أن المحتكمة لم تستكمل )9(صرف المستخلص 

یش واستكمال الشبكة وإزالة الكابلات المؤقتة، الأمر الذي لا الملاحظات الخاصة بغرف التفت

، 6، 4، 3، 1المستندات (من العقد )4، 11/1(یمكن معه الاستلام النهائي إعمالاً للمادة 

).13/10/2003من حافظة المستندات المرفقة ببیان الدفاع بتاریخ 8، 7

م ض دها، فقد ردت الأخیرة وأنه بالنسبة لدفع المحتكمة بنقص السیولة لدى المحتك

بأن الدفعة المقدّمة التي قدمتها الشركة المحتكم ضدها فور التوقیع على العقد، والتي 

استمرت المحتكمة في استثمارها قرابة عام كامل قبل البدء في المشروع، فضلاً عن الدفعات 

دفع عجلة تنفیذ بالإضافة إلى الدفعات الاستثنائیة ل)17(الشهریة المنتظمة حتى الدفعة 
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المشروع، كلها أمور تدحض هذا الدفع، كذلك حرصت المحتكم ضدها على سداد الدفعات 

بصفة منتظمة حفاظا على سیر الأعمال، وقد سبق للمحتكمة أن رفضت إحدى الدفعات 

لحین المراجعة وتقدیم تقریر الاستشاري، كما أن الثابت بالأوراق التي یدعمها تقریر 

لمحتكمة بانتهاء جمیع الأعمال بالمرحلة الأولى تكون مدینة للمحتكم ضدها الاستشاري أن ا

جنیه، بالإضافة إلى الدفعة المقدمة لیصبح مقدار ما حصلت علیه 687189بمبلغ 

من إجمالي العملیة، مما دعا المحتكم ضدها للاجتماع مع %20المحتكمة أكثر من 

ى العلاقة التعاقدیة، كما أن المحتكمة هي التي التوازن إلالمحتكمة والوصول إلى اتفاق یعید

بمحضر اجتماع 14إلى المستخلصات الشهریة وفقا للبند طلبت تحویل نظام الدفعات

10/3/1999والممثل القانوني للشركة المحتكمة بتاریخ الاستشاري والجهاز المعاون له

وقد رأت الهیئة أن )13/10/2003ببیان الدفاع بتاریخ حافظة المستندات المرفقة5مستند (

ضدها لا یتضمن ما أشارت إلیه لأن المستند قدّم ناقصا، هذا المستند الذي قمت به المحتكم

المرفقة بمذكرة التعقیب )6(حافظة )1(مستند (أخرى إلا أن المحتكم ضدها قد قدّمته مرة

).8/12/2003بتاریخ 

دها أدي على قصر التنفیذ على وردا على القول بأن نقص السیولة لدى المد تكم ض

مرحلتین فقط من المراحل الست المتعاقد علیها، قالت الشركة المد تكم ضدها أنها لم تخطر 

المحتكمة بقصر المشروع على مرحلتین فقط لأن المشروع لا ینتهي عند مرحلتین، 

شروع ولم فالمحتكمة تتعمد وقف الأعمال حیث إنها لم تستجب لتعلیمات الاستشاري مدیر الم

من أعمال المشروع، وأن تمدید فترة أعمال المشروع اثني عشر شهرا %20تستكمل نحو 

كان بناء على طلب المحتكمة، وأن إصدار كتاب التمدید من الشركة المحتكم ضدها كان 

المقصود منه إرسال المحتكمة إیاها إلى البنك التجدید خطاب الضمان، وأن كتاب التمدید 

هذا ما هو إلا دلیل على حسن نیة المحتكم ضدها، ودلیل ذلك أیضا أن الشركة المقدم للبنك
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المحتكم ضدها ورغم أوجه القصور والإخلال التي أصابت أعمال المحتكمة بالإضافة إلى 

التأخر الشدید في تنفیذ الأعمال، فإن الشركة المحتكم ضدها لم تقم بأعمال المادة العاشرة 

)المحتكمة(والتي تنص على أنه إذا لم یتخذ المقاول 10/12/1997من عقد الاتفاق بتاریخ 

خلال هذه الفترة ما یلزم من إجراءات حاسمة لإصلاح أوجه القصور في أدائه وإمكانیاته 

دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائیة إیقاف المقاول )المحتكم ضدها(فإنه یحق للمالك 

ال تنفیذ الأعمال على حساب المقاول المحتكمة عن العمل بالمشروع وسحبه منه واستكم

كما تنص .مهما بلغت التكالیف دون أن یخل ذلك أو یبطل من التزامات المقاول التعاقدیة

إذا ثبت أثناء سیر العمل أن المقاول یقوم به "من القانون المدني على أنه 650/1المادة 

ه بأن یعدل عن طریقة التنفیذ على وجه معیب أو مناف للعقد، جاز لرب العمل أن ینذر 

خلال أجل معقول یعینه له، فإذا انقضى الأجل دون أن یرجع المقاول إلى الطریقة 

الصحیحة، جاز لرب العمل أن یطلب إما فسخ العقد وإما أن یعهد إلى مقاول آخر بإنجاز 

".209العمل على نفقة المقاول الأول طبقا لأحكام المادة 

من عقد 4/5، 1ها في دفاعها كذلك إلى نصوص المواد وقد استندت المحتكم ضد

.من القانون المدني147/1، 90/1، 89، والمواد 10/12/1997الاتفاق بتاریخ 

وعن أحقیة الشركة المحتكم ضدها في طلب تسییل خطاب الضمان، ذهبت المحتكم 

معاون ضدها إلى أنه نظرا لما ورد بمحاضر اجتماعات المهندس الاستشاري وجهازه ال

بالمحتكمة والوقوف على الملاحظات والأعمال التي لم تستكمل والتأخر الشدید في تنفیذ 

الأعمال والتوقف عن العمل بدون مبرر والتقاعس عن تقدیم المستخلص العاشر لمدة تسعة 

أشهر بین المستخلصین التاسع والعاشر، والذي یرجع السبب في تقدیمه إلى علم المحتكمة 

ضدها بصدد تسییل خطاب ضمان الدفعة المقدمة، وأمام تعهد المحتكمة بسرعة بأن المحتكم

إنهاء الأعمال فقد رأت المحتكم ضدها سحب طلب التسییل، إلا أن المحتكمة عاودت 
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246/1تكم ضدها وطبقا للمادة حدمت المالتقاعس عن استكمال الأعمال بصورة متعمدة، فأق

الكل من التزم بأداء شيء أن یمتنع عن الوفاء به، ما من القانون المدني التي تنص على أن

دام الدائن لم یعرض الوفاء بالتزام مترتب علیه بسبب التزام المدین ومرتبط به، أو ما دام 

، على تسییل الخطاب حفاظا على "الدائن لم یقم بتقدیم تأمین كاف للوفاء بالتزامه هذا

  :ص فيحقوقها المالیة فضلاً على أسباب أخرى تتلخ

تعمّد المحتكمة عدم استكمال الأعمال بالرغم من التنبیه علیها والحصول على )1(

.تعهدات دون جدوى

عدم قیام الشركة المحتكمة بتقدیم التأمین الكافي لضمان الوفاء بالالتزامات )2(

.الملقاة على عاتقها في ضوء ما تم سداده من مبالغ تفوق ما تم تنفیذه على الطبیعة

عدم التزام المحتكمة بالتأمین لدى شركة تامین باسم المحتكم ضدها ضد جمیع )3(

الأخطار مع أحقیة الأخیرة بإجراء التأمین وخصم تكالیف وأقساط التأمین من أي مستحقات 

).10/12/1997من عقد الاتفاق المؤرخ 12م (أو ضمانات للمقاول لدى المحتكم ضدها 

ها في تسییل خطاب الضمان، فقد ذهبت وعن أساس حق الشركة المحتكم ضد

المحتكم ضدها إلى أن تسییل خطاب الضمان لم یقصد منه سوى الحفاظ على الضمانة 

التي تؤدي إلى استیفاء حقوقها المالیة فور الانتهاء من الأعمال والتسلیم النهائي، وال دلیل 

في ضوء توقف على ذلك أن المحتكم ضدها كان بإمكانها وقف صرف المستخلص التاسع 

في المقاول عن العمل وعدم تقدیمه للمستخلص العاشر قرابة تسعة أشهر من تاریخ تقدیمه 

للمستخلص التاسع، وأن ما أشارت إلیه المحتكمة في بیان دعواها من أن السبب الرئیسي 

في تسییل خطاب الضمان هو أن المحتكم ضدها لم تستنزل ما هو مستحق عن المستخلص 

یعني موافقة المحتكمة على التسییل بعد استیفائها قیمة )یمة الخطابالعاشر من ق

.المستخلص العاشر
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وعما جاء في بیان الدعوى من أن المحتكم ضدها قد قامت بإسناد الأعمال إلى 

مقاول كهرباء آخر، ففي ضوء قیام المحتكمة بتقدیم عروض وهمیة بشأن محولات الكهرباء 

لإنهاء الأعمال، فقد تم قبول عرض المحتكمة وقد تم تعویضها ونظرا لحاجة المحتكم ضدها 

من قیمة المحولات، وقد تم الصرف بالفعل، علما بأن المقاول الآخر هو جهة %3بنسبة 

تقوم بتنفیذ إمداد الكهرباء بقطاع رأس سدر بقوة )شركة كهرباء جنوب سیناء(حكومیة 

اء إلى حدود القریة ولیست بداخلها وهي القانون، وقد اقتصر دورها على مد شبكات الكهرب

.أعمال خارجة عن نطاق العقد، مما ینفي المسئولیة العقدیة عن الشركة المحتكم ضدها

تكم ضدها حشركة الم إلىوقد عقبت الشركة المحتكمة على ما جاء في مذكرة دفاع 

ولى والثانیة بأن ما تم إسناده إلى شركة كهرباء جنوب سیناء هو جزء خاص بالمرحلتین الأ

فقد ) 3/11/2003مذكرة المحتكمة بتاریخ (داخل القریة، والتي سبق إسنادها إلى المحكمة 

قامت شركة كهرباء جنوب سیناء بتحریر مقایسة بالأعمال التي ستقوم بها في المشروع وهي 

ریخ المرفقة بمذكرة المحتكمة بتا)8(حافظة "1"مستند (ذات الأعمال المسندة إلى المحتكمة 

، الأمر الذي تؤكده كراسة الشروط التي طرحتها المحتكم ضدها للمشروع )3/11/2003

حافظة "2"مستند (والتي ورد بها ذات الأعمال التي ستقوم بها شركة كهرباء جنوب سیناء 

).3/11/2003المرفقة بمذكرة المحتكمة بتاریخ )8(

شهرا 60ا امتدت لأكثر من وعن فترة تنفیذ المشروع، فقد ذهبت المحتكمة إلى أنه

وأن ما جاء في بیان دفاع المحتكم ضدها هو كلام مرسل لا سند له، كما أن المحتكمة قد 

استلمت من المحتكم ضدها ستة عشر دفعة شهریة، ورفضت استلام الدفعة السابعة عشر 

ل لأنها لو تسلّمت هذه الدفعات ستكون متسلمة لما یفوق الأعما20، 19، 18والدفعات 

"1"مستند (منفذة، ونظرا لذلك توصل الطرفان إلى أن یكون التعامل بنظام المستخلصات 

، كما أن المحتكم ضدها لم )3/11/2003المرفقة بمذكرة المحتكمة بتاریخ )1(حافظة 
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)1(حافظة "2"مستند (12/12/1999تعرض على رد المحتكمة بموجب الخطاب المؤرخ 

بالموافقة على تغییر نظام المحاسبة في )21/9/2003بتاریخ المرفقة بمذكرة بیان الدعوى

.نظام المستخلصات على أن یكون الصرف خلال أسبوعین من تقدیمه ولیس شهرا

من )6(وقد ذهبت المحتكم ضدها إلى أن المحتكمة هي التي طلبت تعدیل المادة 

م المستخلصات من نظام الدفعات الشهریة إلى نظا10/12/1997عقد الاتفاق بتاریخ 

المرفقة بتعقیب المد تكم ضدها )6(حافظ ة "1"، المستند )1(حافظة "2، 1"المستندات (

).10/12/2003بتاریخ 

وردا على ما ذهبت إلیه المحتكم ضدها بأنه لم یكن هناك تأخیر في صرف 

مستحقات المحتكمة، فإن الواقع الذي تثبته المستندات یؤكد وجود تأخیر في صرف قیمة

المرفقة بمذكرة المحتكمة )2(حافظة "1"مستند (المستخلصات المقدمة عن الأعمال المنفذة 

إلا أن المحتكم ضدها أكدت أنه لم یحدث أي تأخیر في صرف )3/11/2003بتاریخ 

للمرحلة الثانیة )9(خدمات و)8(المستخلصات وأن أسباب تجزئة صرف المستخلص رقم 

قد اتفقتا على أنه سیتم صرف قیمة المستخلص على دفعات أن المحتكمة والمحتكم ضدها 

المرفقة بتعقیب )4(حافظة "1"مستند (بشیكات في حالة زیادة قیمته عن ثلاثین ألف جنیه 

)2(وأن ما قدمته المحتكمة في حافظة المستندات رقم )8/12/2003المحتكم ضدها بتاریخ 

:ى أساس الآتيلا صلة له بالحقیقة، حیث یتم صرف المستخلص عل

.بعد مراجعته واعتماده من الاستشاري في مدة شهر من تقدیمه-1

كما بالتعاقد بناء على موافقة %10من الدفعة المقدمة بدلاً من %30خصم -2

.المحتكمة

تغیر طریقة الدفع إلى مستخلصات لا تعطي الحق للمحتكم ة أن تطالب بأن -3

.بدلاً من شهریكون صرف المستخلص خلال أسبوعین 
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جنیه یتم سداده على دفعات بشیكات للمحتكمة 30000إذا زاد المستخلص عن -4

).8/12/2003المرفقة بمذكرة تعقیب المحتكم ضدها بتاریخ )2(حافظة "1"مستند (

ولكن المحتكمة حینما أكدت أن ما أشارت إلیه في مسألة التأخیر یقصد به أن مدة 

مذكرة دفاع المحتكمة (زید عن شهر من تاریخ تقدیم المستخلص التأخیر التي یجب أن لا ت

، رأت المحتكم ضدها أن هذا یعني أنه سیتم صرف المستخلصات )15/12/2003بتاریخ 

جنیه، أمّا إذا كانت قیمة المستخلص أقل من ذلك 30000على شبكات إذا زادت القیمة عن 

مذكرة المحتكم ضدها بتاریخ (فسیتم مراجعته وصرفه خلال شهر من تاریخ تقدیم ه 

كذلك الأمر بالنسبة للمستخلص العاشر الذي أبدت المحتكم ضدها في )23/12/2003

استعدادها لصرف قیمة المستخلص، إلا أن الشركة المحتكمة قدمت 8/9/2003جلسة 

مذكرة منفصلة بخصوص ما تم في المستخلص العاشر في أوردت رد 21/9/2003بتاریخ 

).11/9/2003خطاب المحتكم ضدها بتاریخ (بأن المستخلص قید المراجعة المحتكم ضدها

أفادت المحتكمة بأنها قد تسلّمت بالفعل شیكا ولكنه ناقص عن 3/11/2003وفي جلسة 

المبلغ الواجب الوفاء به، ولذلك تحفظت على استلامه إلا أن المحتكم ضدها قد اعترضت 

محضر جلسة (فنیة ولا علاقة لها ب التحكیم على هذا التحلیل ورأت أن هذه المسألة 

وقد قدّمت المحتكم ضدها ما یفید استلام المحتكمة لقیمة دفعة المستخلص )3/11/2003

)3(حافظة "1"مستند (العاشر على أن تتم التسویة عند تقدیم المستخلص الحادي عشر 

).8/12/2003المرفقة بمذكرة تعقیب المحتكم ضدها بتاریخ 

تكم ضدها لیس ادعاء حى أن ادعاء نقص السیولة لدى المالمحتكمة إلكما ذهبت

على غیر الحقیقة فالشركة المحتكم ضدها لم تقم باستكمال المشروع حتى الآن، كما أن 

التأخر في صرف المستحقات وتجزئتها كان تصرفا مستمرا للمحتكم ضدها مما أدى إلى 

المرفقة بمذكرة )4(حافظة "1"مستند (تراكم قیمة مستخلصات متتالیة على بعضها 
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، وكذلك انسحاب المقاول العام للمشروع حیث اضطر )3/11/2003تاریخ المحتكمة ب

المهندس الاستشاري على أن یحل محله في المشروع وهو ما أدى على توقف الأعمال كلیة 

في المشروع إلى أن یتم إسناد الأعمال إلى مقاول آخر وهو ما تسبب في اتساع الفترة 

التأخر في الانتهاء من أعمال المشروع یرجع إلى الزمنیة بین المستخلص التاسع والعاشر، ف

المرفقة بمذكرة المحتكمة بتاریخ )9(حافظة "1"مستند (المحتكم ضدها لا إلى المحتكمة 

، وقد عقبت المحتكم ضدها على ذلك بأن المقاول العام للمشروع شركة )13/11/2003

جنیه وما تم 7644620.00لم تنسحب من المشروع، بل بلغ حجم التعاقد معها )سعودي

المرفقة بمذكرة تعقیب )11(حافظة "2"مستند (جنیه تم سدادها بالكامل 11120000تنفیذه 

أما ادعاء المحتكم ضدها أن المحتكمة قد قامت )8/12/2003المحتكم ضدها بتاریخ 

باستلام قیمة الدفعة المقدمة واستثمرتها لنفسها لمدة عام قبل البدء في أعمال المشروع

المسندة إلیها، فإنه ادعاء یخالف الواقع، فالمحتكمة قد استلمت الدفعة المقدمة بموجب شیك 

المرفقة بمذكرة المحتكمة بتاریخ )5(حافظة )1(مستند رقم (13/1/1998بتاریخ 

، ومن ثم قدمت خطاب ضمان بنفس القیمة لصالح المحتكم ضدها بتاریخ )3/11/2003

وقبل مرور عام على استلام الدفعة 3/10/1998المؤرخ ، وفي الاجتماع 14/12/1997

من كابلات المرحلة الأولى، حیث إن النسبة %30المقدمة أكدت المحتكمة إنهاءها لنسبة 

)5(حافظة 3، 2مستند (هي تنفیذ الكابلات )المحتكمة(الأكبر من أعمال مقاول الكهرباء 

ما ذهبت المحتكم ضدها إلى أن هذه بین)3/11/2003المرفقة بمذكرة المحتكمة بتاریخ 

المرفقة بمذكرة تعقیب )5(حافظة "1"مستند (من أعمال المشروع %1.5النسبة تملى 

وقد ذهبت المحتكمة إلى أنها قد قدّمت مستندًا صادرا )8/12/2003المحتكم ضدها بتاریخ 

تنفیذها خلال سابق الإشارة إلیه یفید أن حجم الأعمال الذي تممن المحتكم ضدها نفسها

من المرحلة الأولى فقط، أمّا ما قررته %30المقدمة هو السنة الأولى من استلام الدفعة

فهو محسوب على أساس حجم %15تمثل نسبة المحتكم ضدها من أن هذه الأعمال
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وقد أكدت ) 15/12/2003مذكرة المحتكمة بتاریخ جمیع أعمال الم شروع بمراحله الستة

قامت بها المحتكمة في السنة الأولى من المشروع لا ن حجم الأعمال التيالمحتكم ضدها أ

وقد ) 23/12/2003مذكرة المحتكم ضدها بتاریخ من إجمالي الأعمال%1.5یتعدى 

على أساس نسبة الأعمال التي قامت بها والمكلفة تلاحظ للهیئة أن أقوال المحتكمة تقوم

في أقوال المحتكم ضدها فإنها تعود لأعمال جاءتبإنجازها طبقا للعقد، أما النسبة التي

قد أعطت المحتكمة دفعة استثنائیة من أجل المشروع جمیعه، ثم قالت المحتكم ضدها أنها

في التراخي، إلا أن هذه الدفعة الاستثنائیة وطبقا تحفیزه على إتمام العمل بعد أن بدأت

هو علاوة استنزال نسبة من )30/12/1997من عقد الاتفاق بتاریخ 6/1المادة (للتعاقد 

حیث یتم استنزال قیمة المولد والسنترال من خطاب الضمان مع كل دفعة نقدیة للمحتكمة

.خطاب الضمان

وعن وثیقة التأمین ذهبت المحتكمة إلى أن المحتكم ضدها، وبالرغم من مضي ستة 

عدم استخراج هذه الوثیقة، أعوام على التعاقد لم تطالب بها مما یعني رضائها وموافقتها على

:كما أن المحتكمة قد قدّمت تأمینات أخرى أثناء عملها تتمثل في الخصومات الآتیة

%1–تأمین أعمال %5من قیمة كل دفعة نظیر الدفعة المقدمة، 10%•

(تأمینات اجتماعیة%3.6–خصم ضرائب من المنبع  بمذكرة )6(حافظة "2، 1"المستند .

وقد ذهبت المحتكم ضدها إلى أنها لا تعلم أهمیة المقارنة ).3/11/2003بتاریخ المحتكمة 

التي وردت في هذین المستندین اللذین قدّمتهما المحتكمة واللذان یبینان قیمة الدفعة النقدیة 

، )8(الشهریة قبل تغییر نظام المحاسبة، وصورة من إجمالي صرف مستخلص الأعمال رقم 

أخذت حقوقها حتى المستخلص العاشر وجمیع الاستقطاعات المضافة إلا أن المحتكمة قد

المرفقة بمذكرة تعقیب المحتكم ضدها بتاریخ )6(حافظة (بالإضافة إلى الدفعة الاستثنائیة 

من عقد الاتفاق على أنه إذا تخلف )12(أما عن التأمین، فقد نصت المادة )8/12/2003
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)المحتكم ضدها(تأمین المذكورة فإنه یحق للمالك المقاول أو تأخُر عن إصدار وثائق ال

لدى المالك ولا )المحتكمة(خصم تكالیفها وأقساطها من أي مستحقات أو ضمانات للمقاول 

وإذا كان الدائن هو المكلف .یحق للمقاول الاعتراض على هذا الإجراء مهما بلغت تكالیفه

ود الضرر لمجرد ثبوت خطأ بعبء إثبات الضرر لأنه هو الذي یدعیه ولا یفترض وج

المدین، ولا یستثنى من ذلك إلا فوائد التأخیر، فإذا استحقت فإن الضرر مفترض ولا یكلف 

مدني وهو ما تستحق به المحتكم ضدها تعویضا )228(الدائن بإثباته عملاً بنص المادة 

د ذهبت وق). 8/12/2003تكم ضدها بتاریخ حمذكرة تعقیب الم(التي أصابتها عن الأضرار

المحتكمة إلى أن الغرض من بولیصة التأمین هو التعویض ضد ما قد یتعرض له الغیر 

بسبب قیام المقاول بتنفیذ التزاماته، وحتى الآن لم یحدث أي من هذه الأضرار، وإلا لماذا لم 

من العقد، لأنه كان یدق )12(تقم المحتكم ضدها بتنفیذ ما ورد في البند الثالث من المادة 

مدني وهو ما یعني الإجازة الضمنیة من )139(ا التمسك ببطلان العقد طبقا لنص المادة له

وقد عقبت المحتكم )15/12/2003مذكرة دفاع المحتكم ة بتاریخ (المحتكم ضدها لهذا البند 

ضدها على ذلك بأنها الآن في أشد الحاجة إلى هذا التأمین لما قد یعقب التأخیر الصادر 

مذكرة المحتكم ضدها بتاریخ (ن أضرار یتولد عنها تعویضات للغیر من المحتكمة م

23/12/2003.(

وذهبت المحتكمة إلى أن تقریر الاستشاري والذي أشارت إلیه المحتكم ضدها في •

حافظة مستندات بیان الدفاع بتاریخ "1"مستند (13/10/2003بیان دفاعها بتاریخ 

الطبیعي أن توجد ویذكرها الاستشاري ما هو إلا ملاحظات عمل من)13/10/2003

المعین من قبل صاحب العمل وقد تم تلافیها جمیعا في وقتها، وقد تم الرد على هذا التقریر 

في خطاب من المحتكمة تم إرساله بالبرید السریع إلى المحتكم ضدها ولم تعترض المحتكم 



الملاحق

296

ن الدعوى بتاریخ المرفقة بمذكرة بیا)2(حافظة "1"ضدها على ما جاء به مستند 

21/9/2003.(

أما عن العروض الوهمیة لمحولات الكهرباء، فقد كان التعاقد بین المحتكمة 

والمحتكم ضدها على أن تقوم الأولى بتورید وتركیب محولات كهربائیة ذات قدرة محددة 

للمشروع على أن یتم تركیب هذه المحولات داخل القریة، وبالفعل قامت المحتكمة بالتعاقد

المرفقة بمذكرة )7(حافظة "1"مستند (على تصنیع هذه المحولات مع شركة ألماكو 

، ثم تبین بعد ذلك أن الجهات المعنیة في الدولة لم تصل )3/11/2003المحتكمة بتاریخ 

إمدادها بالكهرباء إلى موقع المشروع، لذلك كان لازما على المحتكمة أن تقوم بمد كابلات 

عینة لأقرب نقطة تصلها كهرباء الدولة ثم توصل هذه الكابلات ب كهربائیة بمواصفات م

المحولات المطلوب تصنیعها للمشروع بما یعني زیادة التكلفة فاستعاض الطرفان عن ذلك 

بالعمل بمولدات كهربائیة إلى أن تقوم الدولة بعد الكهرباء إلى المنطقة ویمكن بعدها التغییر 

إلغاء المحتكمة لاتفاقها مع شركة تصنیع المحولات إلى نظام المحولات، مما أدى إلى

من قیمة المحولات %30ألماكو، وهو الأمر الذي أدى إلى تكبد المحتكمة لغرامة قدرت ب 

، وذلك على سبیل )3/11/2003المرفقة بمذكرة المحتكمة بتاریخ )7(حافظة "2"مستند (

ة فلم تحملها كامل قیمة المحولات المجاملة من الشركة المصنعة لسبق تعاونها مع المحتكم

ة بتاریخ ذكرة المحتكممالمرفقة به )7(حافظة "1"مستند (التي قامت بالفعل بتصنیعها 

إلا أن المحتكمة لم تستطع تحمل هذه المبالغ فدفعتها المحتكم ضدها، مع )3/11/2003

م المحتكم ضدها العلم أن كراسة الشروط التي تلتزم بها المحتكمة كان من المفروض أن تقو 

.بإعدادها في ضوء دراسة طبیعة الموقع قبل طرح المشروع

وقد عقبت المحتكم ضدها على ذلك بأن عملیة تنفیذ أعمال شبكات الكهرباء به 

شروع قریة لاسیاندا السیاحیة برأس سدر المسندة إلى الشركة المحتكمة تقوم على بنود 
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تعد جزءا لا یتجزأ منه ولیست على مراحل، حیث كمیات الأعمال الواردة بملاحق العقد التي 

إنه لا یوجد دلیل على تجزئة العمل إلى مراحل أو حتى اقتصار العمل على مرحلتین أو 

أكثر، وإن إطلاق لفظ مراحل في التعامل مع المحتكم ضدها هو من صنع المحتكمة وهو لا 

إلى حوافظ 15/12/2003خ وقد أشارت المحتكمة في مذكرتها بتاری.یغیر من طبیعة العقد

مستندات المحتكم ضدها التي تشیر إلى تجزئة الأعمال التي مراحل وهو ما أكدته المحتكم 

ضدها، إلا أن المراحل هي مما یخص المحتكم ضدها حیث كانت خاصة بتسمیة الوحدات 

غیر )23/12/2003مذكرة المحتكم ضدها بتاریخ (ونظام البیع والقیمة المالیة ولیس العقدة 

أن هیئة التحكیم تشیر إلى أن الطرفین قد درجا على استخدام مصطلح المرحلة الأولى 

(الوصف وهذا المصطلح )المنطقة الثانیة(لوصف )المرحلة الثانیة(ثم )المنطقة الأولى.

كان قد استخدمه مدیر المشروع على سبیل المثال في الخطاب الذي أرسله إلى المحتكمة 

"1"مستند (حیث كان موضوع الخطاب، أعمال شبكات المرحلة الثانیة 9/4/2002بتاریخ 

وهناك مستندات أخرى في هذا 21/9/2003المرفقة ببیان الدعوى بتاریخ )2(حافظة 

وقد اعتمد الطرفان أن كل مرحلة تمثل التزامًا قائما بذاته، حیث إن المرحلة الأولى .المعنى

5وع قائم بذاته، كما أن مستحقات المحتكمة عن نسبة قد أعد لها ختامي أعمال وكأنها مشر 

.تأمین ضمان الأعمال قد صرفت لها بالكامل وانقطعت صلتها بهذه المرحلة%

وعن تأخر الأعمال المدنیة والإنشائیة الذي أدى إلى تأخر المحتكمة في إنهاء 

المحتكمة لم تبد الأعمال المسندة إلیها، فإن الشركة المحتكم ضدها ذهبت إلى أن الشركة 

أیة تحفظ یتعلق بتأخر الأعمال المدنیة والذي یرجع إلى المالك أو مدیر المشروع أو جهازه 

المعاون وإنما ما تثبته الأوراق هو الملاحظات الصادرة من مدیر المشروع والتي لم تتداركها 

المدنیة المحتكمة وأن المستندات التي قدمتها المحتكمة لإثبات تأخر مقاولي الأعمال

والإنشائیة في إنجاز الأعمال المسندة إلیهم مما أدى إلى تأخر المحتكمة في إنهاء أعمالها
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خرین ولا علاقة لها مطلقا بالأعمال المدنیة وقد هي مستندات صادرة من المحتكمة لآ

اطلعت الهیئة على مستندات تفید أن هناك ثمة ملاحظات على تأخیر الأعمال المدنیة 

كما ذهبت ).13/10/2003حافظة المستندات المرفقة ببیان الدفاع بتاریخ "5"مستند (

المحتكم ضدها أیضا إلى أنه تبیّن لمدیر المشروع انقطاعَا المحتكمة عن العمل وهو ما تم 

ولم یتحفظ ممثلي المحكمة على هذه 17/4/2002إثباته في محضر الزیارة بتاریخ 

والذي التزمت المحكمة 23/4/2002ع بتاریخ الملاحظات، كذلك ما جاء في الاجتما

والالتزام بالجدول الزمني والذي تعهدت المحتكم 2/5/2002بموجبه إنهاء الأعمال بتاریخ 

المرفقة )4(حافظة "1"مستند (ضدها بناء علیه بسحب طلب تسییل خطاب الضمان 

).8/12/2003بتعقیب المحتكم ضدها بتاریخ 

مال الخاصة بشبكة التیار المنخفضة للمرحلة الثانیة كذلك لم یتم استكمال الأع

والتي أشار 2/6/2002، 9/4/2002بالرغم من خطابات المحتكم ضدها المتكررة بتاریخ 

فیها الاستشاري إلى المخالفات والملاحظات على الأعمال التي تسیر ببطء شدید بالموقع 

موقع من عمال المحتكمة على مدار والتأخر الشدید في كافة أعمال شبكات الكهرباء وخلو ال

خمسة أیام، كذلك القصور في تنفیذ شبكة الكهرباء للمرحلة الثانیة للجهد المنخفض 

لم یتم استكمال شبكة الربط بین المولد بالمرحلة الأولى ولوحة الكهرباء )7.5(والمصطبة 

والذي تم 23/10/2000الرئیسیة للمرحلة الثانیة، والتي كان من المقرر الانتهاء منها في 

فكان المقرر الانتهاء 18/6/2001تعدیله في ضوء تأخر المحتكمة بموجب الخطاب بتاریخ 

المرفقة بتعقیب المحتكم ضدها بتاریخ )04حافظة "1"مستند (1/9/2001منها في 

، 10/7/2002، 23/4/2002كذلك ما جاء في محاضر الاجتماعات بتاریخ )8/12/2003

لم تبد المحتكمة أیة تحفظات توحي بأن السبب في التأخیر أو عدم حیث 27/8/2002

تدارك الملاحظات المدرجة بهذه المكاتبات والاجتماعات یرجع إلى أسباب تتعلق بالأعمال 



الملاحق

299

المدنیة الإنشائیة، هذا مع مراعاة أن هذه الخطابات المتبادلة طوال فترة التفاوض وطوال فترة 

من عقد )4/1/5(یتجزأ من العقد ومكمل له بموجب المادة تنفیذ المشروع تعتبر جزءا لا

فالأخطاء التي ارتكبتها المحتكمة قد ترتب علیها أضرار ).10/12/1997الاتفاق بتاریخ 

جسیمة لحقت المحتكم ضدها ومنها تعطیل حركة التداول في بیع الوحدات وتعطیل خط ة 

لمحتكم ضدها وعملائها حیث لم یتم إلى شركة نحو استثماراتها وإلحاق الأذى والضرر با

1/10/2000وأیضا عدم إتمام أعمال التغطیة لغرف التفتیش حتى 3.5(تورید المصطبة 

مما یعرضهم للإصابة وكذلك عزوفهم عن الشراء أو استلام وحداتهم لهذه الأسباب مما أدى 

مقررة في العقود إلى قیامهم بمطالبة الشركة بالتعویضات بسبب عدم التسلم في المواعید ال

.المبرمة معهم

وبناء علیه فالمحتكمة هي المسئولة عن هذا النزاع حول تسییل خطاب الضمان لما 

تسببت فیه من إنقاص الضمانات الكافیة للوفاء بتلك الالتزامات الملقاة على عاتقها فتجمید 

ق المبرم ما بینالمالك مستحقات المحتكمة هو من صمیم سلطاته التي خولها إیاه عقد الاتفا

، وهذا ما تم بالفعل بموجب )10/12/1997من عقد الاتفاق بتاریخ 10م (الطرفین 

حافظة المستندات المرفقة بمذكرة بیان "7"مستند (9/4/2002خطاب الاستشاري المؤرخ 

، إلا أن المحتكمة ذهبت إلى أن قیام المحتكم ضدها بتسییل )13/10/2003الدفاع بتاریخ 

الضمان یستوجب ألا یكون للأولى أي استحقاقات مالیة لدى الأخیرة، وهو ما لم خطاب 

یحدث، كما أن عقد الاتفاق قد حدد العقوبات بأنها غرامات مالیة توقع على المحتكمة في 

).15/12/2003مذكرة دفاع المحتكمة بتاریخ (حین أن المحتكم ضدها لم تطبق أي منها 

جنوب سیناء للكهرباء، فإن مقایسة الأعمال التي وعن إسناد الأعمال إلى شركة

قدمتها المحتكمة توضح أن الأعمال المسندة إلى شركة جنوب سیناء هي أعمال تتعلق 

بالضغط العالي للكهرباء والذي لا یمكن بحال من الأحوال إسنادها إلى شركة خاصة لأنها 
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كما أنه یوجد .القیام بهامن الأعمال الحكومیة التي یحظر على غیر الجهات الحكومیة 

اختلاف تام بین الأعمال المسندة للمحتكمة وبین المقایسة الصادرة من شركة جنوب سیناء، 

وعلى فرض عدم وجود اختلاف بین المقایستین، فهل یمكن الاعتماد على المحتكمة في 

المحتكمة ضوء البطء الشدید في تنفیذ الأعمال وعدم الاكتراث بتدارك الملاحظات كذلك فإن 

لم یكن بإمكانها القیام بربط الشبكة الداخلیة بالضغط العالي دون اللجوء إلى إجراء مقایسة 

عامة مع شركة جنوب سیناء، ولم یكن بإمكانها الحصول من الشركة الحكومیة على تصریح 

مذكرة تعقیب المحتكم ضدها بتاریخ (بتلك الأعمال دون سداد تكالیف المقایسة 

إلا أن المحتكمة أكدت أن الأعمال المسندة لشركة كهرباء جنوب سیناء هي ).8/12/2003

نفسها السابق إسنادها على الشركة المحتكمة وهي لیست أعمال سیادیة وإنما هي أعمال 

ثبت أنها داخل القریة وهي من قبیل الأعمال التجاریة التي تسند إلى شركات الحكومة بعقود 

وقد عقبت المحتكم ضدها على ذلك )15/12/2003تاریخ مذكرة دفاع المحتكمة ب(خاصة 

بأن ما أسند لشركة جنوب سیناء لیس من قبیل الأعمال التجاریة لأن المحتكم ضدها من 

من %30مصلحتها إسناد هذه الأعمال إلى المحتكمة توفیرا في قیمة الأعمال مع خصم 

ة والمحتكم ضدها لازال قائما ومنتجا الدفعة المقدمة، كما أن عقد المقاولة المبرم بین المحتكم

، 23/12/2003مذكرة المحتكم ضدها بتاریخ (لأثره ولم ینته بإرادة المحتكم ضدها المنفردة 

وقد تلاحظ لهیئة التحكیم أن بنود مقایسة الأعمال الصادرة لشركة كهرباء جنوب )4ص 

دا أن هناك بعض البنود سیناء هي نفس بنود مقایسة الأعمال المسندة إلى المحتكمة فیما ع

ن على أن یتم تنفیذ الأعمال حسب متطلبات شركة المذكورة في المقایسة الأخیرة ورد فیها الآ

.توزیع الكهرباء

وعما ورد بمذكرة المحتكمة عن تجزئة قیمة المستخلصات ومستحقاتها، فقد عقبت 

بین 23/4/2002المحتكم ضدها على ذلك بأنه اتفق في الاجتماع الحاصل بتاریخ 
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المحتكمة والاستشاري واستشاري الأعمال الكهربائیة على التزام المحتكمة بإنهاء بعض 

ألف  30الأعمال، وعلى أن یتم صرف المستخلصات على شیكات إذا زادت القیمة عن 

المرفقة بتعقیب المحتكم ضدها بتاریخ )4(حافظة )1(المستند رقم 6جنیه البند 

8/12/2003.(

الاستثنائیة التي حصلت علیها الشركة المحكمة بموجب خطابها المؤرخ  وعن الدفعة

والذي عرضت فیه المحتكمة لطلباتها المالیة خلال الفترة التالیة وكان من 22/7/2003

:ضمنها ما یلي

جنیه قیمة مولد قدرة مستمرة ثبت للمحتكم ضدها أن قیمته 460.000مبلغ -1

دم رغبة المحتكم ضدها في شرائه إلا أنها دفعت جنیه فقط، وبالرغم من ع170.000

.جنیه كدفعة استثنائیة في سبیل إنهاء الأعمال المسندة للمحتكمة150.000للمحتكمة مبلغ 

المرفقة بمذكرة تعقیب المحتكم ضدها بتاریخ )6(حافظة "4، 3، 2"المستندات (

8/12/2003.(

والذي یمثل دفعة استثنائیة إنما جنیه 150.000وقد ذهبت المحتكمة إلى أن مبلغ •

مذكرة (من عقد الاتفاق وهي خاصة بشراء المحولات الكهربائیة )6(هي تطبیق لنص المادة 

، وذهبت المحتكم ضدها إلى أنه كان یجب على )15/12/2003دفاع المحتكمة بتاریخ 

ك وإنما ادعت المحتكمة رد المبلغ بعد إلغاء التعاقد على هذه المحولات ولكنها لم تفعل ذل

).23/12/2003مذكرة المحتكم ضدها بتاریخ (نقص السیولة لدى المحتكم ضدها 

. ك 1500من قیمة محول قدرة %3قیمة ما حصلت علیه المحتكمة بنسبة -2

ف، والذي ثبت للمحتكم ضدها أنه خاص بقریة الإسكندر الأكبر . ك 22/4أ جهد . ف

المرفقة بتعقیب المحتكم )7(حافظة "1"مستند (العقد ولیس القریة لاسیاندا السیاحیة محل 

).8/2/2003ضدها بتاریخ 
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وعن المولدات المغالى في سعرها فقد ذهبت المحتكمة إلى أنه یوجد فرق في •

المعدات وقدراتها وهو ظاهر بالمستندات التي ق دَمتها المد تكم ضدها مذكرة دفاع المحتكمة 

بت المحتكم ضدها إلى أن هذه المولدات من نفس المورد ، بینما ذه)15/12/2003بتاریخ 

).23/12/2003مذكرة المحتكم ضدها بتاریخ (والمنشأ وبنفس القدرة والكفاءة 

كما ذهبت المحتكم ضدها إلى أن المستندات التي قدّمتها المحتكمة لا علاقة لها •

دات، وأن المستندات بما تدعیه وأن واجهات الحوافظ لا علاقة لها بما تحتویه من مستن

المقدمة هي صورة ضوئیة تجحدها الشركة المحتكم ضدها، أما عن ادعاء نقص السیولة 

لدى المحتكم ضدها، فقد ذهبت إلى أن ثبات أوضاعها ووفرة السیولة هما العاملان 

الرئیسیان وراء تنفیذ الأعمال المدنیة والإنشائیة والإضافیة من قبل المحتكمة التي حصلت 

، )3(حافظة "1"، المستند )1(حافظة "4، 3"المستندات (ما یفوق المتعاقد علیه على 

المستندات )9(حافظة "1"، المستند )7(حافظة "1"المستند رقم )16(حافظة "2"المستند 

المرفقة بمذكرة تعقیب المحتكم ضدها بتاریخ )1(حافظة "6، 5، 4، 3، 2، 1"

كة المحتكم ضدها بسداده من قیمة تكلیف مقایسة ، وأیضا ما قامت الشر )8/12/2003

.الكهرباء التي قامت بها شركة جنوب سیناء

وبناء على ما قدّمته المحتكمة فقد طلبت من هیئة التحكیم تعویضها على أساس •

:توافر شروط المسئولیة العقدیة في حق المحتكم ضدها والتي صدرت منها الأخطاء التالیة

مان على خلاف ما تم الاتفاق علیه وإهدارا لمبدأ العقد تسییل خطاب الض)1(

مدني، فقد نظم العقد في مادته السادسة كیفیة 147شریعة المتعاقدین طبقا لنص المادة 

استهلاك قیمة خطاب الضمان، الأمر الذي یُعدّ التزاما جوهریّا له طابع متمیز یختلف عن 

ء بهذه الالتزامات من جانب الطرفین هو العامل سائر الالتزامات الأخرى في العقد، لأن الوفا

الرئیسي في تمكین كل طرف من الوفاء بما علیه وتنفیذ ما تم الاتفاق علیه، وتسییل خطاب 
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الضمان من جانب المحتكم ضدها قد أفرغ الخطاب من محتواه بالرغم من كون الاتفاق 

لأعمال التي یتم تنفیذها ینص على تخفیض قیمة الضمان بالنسبة التي تتناسب مع قیمة ا

فخطاب الضمان هو تأمین یضمن تنفیذ المقاول لالتزاماته .في المشروع حتى یتم استهلاكه

بطریقة محددة في عقد الاتفاق مقابل الدفعة المقدمة المسلمة إلیه، كما أن المحتكم ضدها لم 

)10(تخلص رقم تستنزل من قیمة الخطاب الذي تم تسییله قیمة الأعمال المدرجة في المس

.الخاص بالمرحلة الثانیة للمشروع

فإذا كانت المحتكم ضدها قد توقفت عن الأعمال بإرادتها المنفردة، وكان )2(

الاتفاق یقرر في هذه الحالة التزام المالك بتعویض المقاول في صورة التنازل عن باقي الدفعة 

تكم ضدها برد خطاب الضمان أو ما المقدمة، فإن النتیجة المترتبة على ذلك هي التزام المح

كما أنه لا یجوز للمحتكم ضدها الاس .تبقى هذه الانعدام أي مبرر مشروع لاحتفاظها به

من عقد الاتفاق ذلك أنها تنظم كیفیة توقیع الجزاءات على المحتكمة )10(تناد إلى المادة 

اء مهلة للتنفیذ، بالإضافة في حالة عدم تنفیذ التزاماتها وهي تتطلب توجیه إنذار كتابي وإعط

إلى أنها تعطي الحق للمحتكم ضدها تجمید حقوق المحتكمة لا الاستیلاء علیها، وهو ما لم 

150/2یتوافر حتى الآن فقد قامت المحتكم ة بتنفیذ التزاماتها طبقا لما تقضي به المادة 

أن ) 4ص ( 23/12/2003مدني وقد أقرت المحتكم ضدها في مذكرات دفاعها بتاریخ 

المحتكم ضدها لم تسحب أعمال المحتكمة في المشروع ولم توقع علیها عقوبات الغرامة، كما 

حافظة "1"مستند (قامت بتوجیه الشكر إلیها لإنهائها أعمال المرحلة الأولى بنجاح 

وكذلك فقد قامت المحتكم ضدها )15/3/2004المستندات المرفقة بمذكرة المحتكمة بتاریخ 

للمحتكمة وفاء لما على الأولى من مستحقات دون توقیع عقوبة )10(لص بصرف المستخ

الغرامة مما یدل على أن المحتكمة لم ترتكب أي تأخیر في تنفیذ الأعمال، أما عن خطاب 

والذي أشارت فیه إلى تأخر المحتكمة في تنفیذ الأعمال 9/4/2002المحتكم ضدها بتاریخ 
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كم ضدها باتخاذ إجراء قانوني ضد المحتكمة، وذلك أن فهو لم تكتمل مقوماته كسند للمحت

الأخیرة قد سارعت بالرد على هذا الخطاب في الیوم التالي مبینة أسباب التأخیر ترجع إلى 

المحتكم ضدها، ولم تستطع المحتكم ضدها تفنید الأسباب التي وردت في خطاب المحتكمة 

إلزام المحتكم ضدها برد قیمة خطاب الأمر الذي یجعل المحتكمة تطلب من هیئة التحكیم 

ألف جنیه نظرا لأن تسییل خطاب الضمان 194الضمان إلى المحتكمة والتي تقدر بمبلغ 

.تم على سبیل الخطأ

وقد ذهبت المحتكم ضدها إلى أن حقها في قیمة خطاب الضمان قائم في وجود 

ة الأعمال المنفذة على خطاب الضمان أو تسییله ذلك أن المحاسبة النهائیة ستقوم على قیم

الطبیعة وما تم حصوله من مقابل نقدي من بدایة التعاقد وحتى اعتماد المستخلص الختامي 

مما یجعل من غیر المقبول ربط حق المحتكم ضدها في قیمة خطاب الضمان بعقد الأساس 

ستقلال والذي لا یقبل أن یقیّد بقیود تمنعها من التصرف فیه في حین أنه الغرض الرئیسي لا

خطاب الضمان عن علاقة الأساس دون تجزئة بین أطرافه لكون خطاب الضمان عقدا له 

أركانه وشروط صحة لا یستقیم إلا بتوافرها، أما ما أوردته المحتكمة من أن هیئة التحكیم لا 

تتصدى بالبحث الشروط وفاء الضامن للمستفید بقیمة الضمان ولكنها تبحث عن مشروعیة 

ة، حیث إن الثابت أن الشركة من قانون التجار 46إن ذلك یخالف أحكام المادة هذا الوفاء ف

تكم ضدها قد قامت بالتسییل في ضوء عدم تنفیذ المحتكمة للأعمال وعدم استكمال حالم

الملاحظات المبداة في محاضر رسمیة موقعة من المحتكمة، وهو ما أعطى فعل التسییل 

).5/4/2004یخ مذكرة المحتكم ضدها بتار (مشروعیة 

وبناء على ما تقدم وحیث إنه من المقرر أن خطاب الضمان یحل محل التأمین 

النقدي الذي كان یتعیّن في الأصل على المدین أو الملتزم أن یستودعه دائنه ضمانا لحقوقه، 
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علي (حیث یحقق للدائن الضمان المطلوب في جدیة المدین الالتزام بالعمل المكلف به 

).26، 25ص  13بند )2000(وض، خطابات الضمان المصرفیة جمال الدین ع

تسري فیما لم "من قانون التجارة في فقرتها الثانیة على أنه 355وحیث تنص المادة 

یرد بشأنه نص أو عرف في هذا الفرع القواعد والعادات السائدة في المعاملات الدولیة بشأن 

".خطاب الضمان

قدّمة من الطرفین أن المحتكم ضدها قد قامت وحیث إن الثابت في الأوراق الم

بتسییل خطاب الضمان الصادر لصالحها من الشركة المحتكمة بناء على أن العمیل 

لم یسدد كامل الدفعة المقدمة المنصرفة له من الأعمال التي تمت حتى تاریخ )المحتكمة(

).21/9/2003المرفقة ببیان الدعوى بتاریخ )4(حافظة "1"طلب التسییل مستند 

وحیث إن المحتكمة قد أسست طلبها في رد قیمة خطاب الضمان على أن المحتكم 

أما المحتكم ضدها فقد أسد ست .ضدها قد تعسفت في استخدام حقها في طلب التسییل

حقها في طلب التسییل على إخلال المحتكمة بما ورد بعقد الاتفاق من التزامات، وحیث إن 

إذا قصر المقاول في إنجاز الأعمال في "تفاق تنص على أنه من عقد الا)10(المادة 

الموعد المحدد في العقد أو الموعد المحدد بموافقة كتابیة من صاحب العمل، أو إذا رأى 

مدیر المشروع في أي مرحلة من مراحل تنفیذ المشروع، أن المقاول یتباطأ في تنفیذ الأعمال 

ة والبشریة المتوفرة بالمشروع غیر كافیة لتنفیذ بالمشروع، وأن إمكانیات المقاول المادی

الأعمال طبقا للبرنامج الزمني المعتمد للمشروع، فإنه یجوز لمدیر المشروع توجیه إنذار 

كتابي إلى المقاول یطلب فیه تدارك التأخیر أو القصور الحاصل في المشروع خلال فترة 

وباقي بنود الأعمال، فإذا لم زمنیة یحددها مدیر المشروع حسب ظروف العمل بالمشروع

یتخذ المقاول خلال هذه الفترة ما یلزم من إجراءات حاسمة لإصلاح أوجه القصور في أدائه 

وإمكانیاته، فإنه یحق للمالك دون الاحتیاج إلى اتخاذ أي إجراءات قضائیة إیقاف المقاول 
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مقاول مهما بلغت عن العمل بالمشروع وسحبه منه واستكمال تنفیذ الأعمال على حساب ال

التكالیف دون أن یخل ذلك أو یبطل من التزامات المقاول التعاقدیة وعن مسئولیته الكاملة 

طبقا لنصوص العقد وأحكامه، كما یحق للملك تجمید كافة حقوق المقاول لدیه إلى أن یتم 

.الانتهاء من تسلیم المشروع نهائیا وإجراء المحاسبة النهائیة والختامیة للمشروع

وإذا لم یرغب المالك في سحب العمل من المقاول، یحق له تطبیق غرامات التأخیر 

التالیة علیه في أي مرحلة من مراحل المشروع والبرنامج الزمني، دون أن یدق للمقاول 

.الاعتراض ودون الاحتیاج لاتخاذ أي إجراءات قانونیة

ع حتى الأسبوع من إجمالي قیمة العقد عن كل أسبوع أو جزء من الأسبو 2%-

.الثاني

من إجمالي قیمة العقد عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع الذي یلي 3%-

.الأسبوع الثاني

یتحمل المقاول أي تعویضات تطلب من المالك، أو أي أضرار یمكن أن یتعرض 

لها المالك مع أي طرف من الأطراف سواء كان من العملاء أو من المقاولین الآخرین أو 

ن الأطراف ذات العلاقة بالمشروع، وتكون نتیجة لتأخیر المقاول عن تنفیذ التزاماته غیرهم م

.التعاقدیة في المواعید المتفق علیها

یتحمّل المقاول أي أضرار مادیة أو أدبیة تقع على المالك نتیجة تأخیر استثمار -

في المدة مشروعه أو تفویت أي فرص ربح علیه نتیجة تأخیر المقاول عن إنهاء أعمال

".المتفق علیها طبقا للعقد

ونظرا لأن المحتكم ضدها لم تتخذ أي من الإجراءات السابق النص علیها في عقد 

الاتفاق منذ بدء المحتكمة ارتكاب ما اعتبرته الأولى إخلالا بالتزاماتها على النحو السابق 
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العقد دون أن تكون إیضاحه، كما أن المحتكم ضدها قد أصدرت موافقة كتابیة بتمدید مدة 

المرفقة ببیان )1(حافظة "1"مستند (هذه الموافقة مقرونة بمسئولیة المقاول عن التأخیر 

فإن هذا یعني عدم رغبتها في توقیع الجزاء المنصوص علیها )21/9/2003الدعوى بتاریخ 

تكم من العقد ومن ضمنها تجمید مستحقات المقاول، وهو ما أقرت به المح)10(في المادة 

ضدها، كما أن النص یجعل تطبیق الإجراء الأخیر مقرونا باتخاذ المحتكم ضدها قرار 

بإیقاف المقاول عن العمل وسحبه منه وهو ما أقرت المحتكم ضدها بأنه لم یحدث؛ ومن ثمّ 

.من العقد لتسییل خطاب الضمان)10(فلا محل للاستناد إلى المادة 

الضمان الذي وجهته المحتكم ضدها وحیث إن الثابت في طلب تسییل خطاب 

للبنك، أن سبب الطلب هو أن المحتكمة لم تسدد كامل الدفعة المقدمة المنصرفة لها من 

هذا في حین )المرفقة ببیان الدعوى)4(حافظة "1"مستند (الأعمال التي تمت حتى تاریخه 

لصات التي تدفعها أن المتفق علیه أن استرداد الدفعة المقدمة یتم خصما من قیمة المستخ

المحتكم ضدها للمحتكمة نظیر أعمالها، وبالتالي لا یجوز الجمع بین هذا الخصم وبین 

على حق المحتكم ضدها في )10م (تسییل خطاب الضمان یؤكد ذلك أن العقد ینص 

تجمید مستحقات المحتكمة لدیها لحین إتمام المحاسبة النهائیة بعد التسلیم النهائي، بحیث لا 

.إلى تسییل خطاب الضمان إلا إذا لم یكن للمحتكمة مستحقات لدى المحتكم ضدهایلجأ

مدني للقاضي أن یأمر بأداء أمر معیّن متصل بالعمل 171/2وحیث تجیز المادة 

.غیر المشروع وذلك على سبیل التعویض

وبناء على ذلك ترى الهیئة إلزام المحتكم ضدها بسداد قیمة خطاب الضمان الذي 

تم تسییله إلى المحتكمة نظیر قیام الأخیرة بإصدار خطاب ضمان جدید بتلك القیمة مشروط 

بعدم سریانه إلا بعد ورود شیك بنفس القیمة لحساب المحتكمة طرف البنك مصدر الخطاب 
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بشأن الحالات التي یجوز فیها الخصم من خطاب الضمان على مع مراعاة ما جاء في العقد

.ما سوف یرد فیما بعد

أما عن طلب التعویض، فقد ضد من كلا الطرفین مذكراتیهما طلبًا للتعویض عن 

الأضرار المادیة والأدبیة والتعویض عن التأخیر في تنفیذ الأعمال، فبالنسبة للمحتكمة فقد 

جنیه 4.878.851المحتكمة ضد دها بتعویض مقداره طلبت من هیئة التحكیم إلزام

ملحقا أوضحت فیه بیانا بالأضرار المادیة 15/3/2004وضمنت مذكرتها الختامیة بتاریخ 

والأدبیة التي أصابت المحتكمة من جراء ما صدر من المحتكم ضدها من الأخطاء التي 

طلوبة وجدت أن مجموعها هو وبمراجعة هیئة التحكیم للمبالغ الم.سبق إیضاحها بالتفصیل

).أربعة ملایین وثمانمائة وثمانون ألف وثمانمائة وواحد وخمسون جنیها(4.888.851

:وحسبما ورد بمذكرات المحتكمة فكانت عناصر هذا التعویض على النحو التالي

تعویض مادي عن المصاریف الإداریة المترتبة على امتداد تنفیذ المشروع حتى )1(

(جنیه نتیجة لامتداد مدة تنفیذ المشروع324.000قدر بمبلغ تاریخه وت "9–5"المستندات .

).15/3/2004المرفقة بالملحق المرفق بمذكرة المحتكمة بتاریخ 

تعویض مادي عن المصاریف والفوائد البنكیة المترتبة على امتداد تنفیذ )2(

(جنیه731960المشروع وتقدر بمبلغ  لمرفقة بالملحق السابق الإشارة ا" 9–5"المستندات .

).15/3/2004إلیه بتاریخ 

تعویض مادي عن زیادة الأسعار للمواد والخامات نتیجة امتداد مدة المشروع )3(

(جنیه528092.74وتقدر بمبلغ  المرفقة بالملحق السابق الإشارة "10–9"المستندات .

).إلیه
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ة امتداد المشروع حتى تعویض مادي عما فات المحتكمة من كسب نتیج)4(

من إجمالي الأعمال ویقدر بمبلغ %)23(تاریخه وحجم الأعمال المنفذة یوازي 

(جنیه820130.00 ).المرفقة بالملحق السابق الإشارة إلیه"13–11"المستندات .

تعویض مادي عما فات المحتكمة من كسب نتیجة امتداد مدة المشروع حتى )5(

2324114على المحتكمة في استثمار ربح المشروع ویقدر بمبلغ تاریخه وتفویت الفرصة 

.جنیه

تعویض مادي عن مبالغ التأمین المستحقة على المرحلة الثانیة والتي كان )6(

(جنیه3.555یجب خصمها من الدفعة المقدمة وتقُدر بمبلغ  المرفق بالملحق "14"المستند .

).السابق الإشارة إلیه

المساس بالثقة المالیة وعنصر السمعة لدى المؤسسات تعویض أدبي عن )7(

(جنیه100.000المالیة التي تتعامل معها المحتكمة ویُقدّر بمبلغ  المرفق "15"المستند .

).بالملحق السابق الإشارة إلیه

أما الشركة المحتكم ضدها فقد طلبت من الهیئة إلزام المحتكمة بأن تؤدي للمحتكم 

یه تعویضا عن الأضرار المادیة والأدبیة التي لحقت بها والتي جن600.000ضدها مبلغ 

أسستها على إخلال المحتكمة بتنفیذ بنود عقد الاتفاق وتأخرها في إنهاء الأعمال وعدم 

.قیامها بتقدیم تأمین ضد المخاطر على النحو السالف بیانه

ویض مقدرا إذا لم یكن التع"من القانون المدني على أن 221/4وحیث تنص المادة 

في العقد أو بنص في القانون، فالقاضي هو الذي یقدره، وي شمل التعویض مالح في الدائن 

من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن یكون هذا نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء بالالتزام أو 

اه للتأخر في الوفاء به، ویعتبر الضرر نتیجة طبیعیة إذا لم یكن في استطاعته الدائن أن یتوق

".ببذل جهد معقول
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".مدني على أن یشمل التعویض الضرر الأدبي أیضا222/1كما تنص المادة 

وحیث جرى قضاء محكمة النقض على أن تقدیر التعویض عن الضرر أمر متروك 

".لرأي محكمة الموضوع طالما أنها تعتمد في ذلك على أساس معقول

).677ص  9ني مكتب ف6/11/1958بتاریخ 24لسنة 215طعن رقم (

).689ص  9س  13/11/1958ق بتاریخ 24لسنة 230طعن رقم (

).55ص  10ص  25/6/1959ق  25لسنة 67الطعن رقم (

وحیث إنه قد تبیّن للهیئة من مراجعة عناصر التعویض الذي طلبته المحكمة ما 

:یلي

:أنه بالنسبة لطلب المحكمة التعویض عن

على امتداد تنفیذ المشروع وعن المصاریف والفوائد المصاریف الإداریة المترتبة )1(

البنكیة المرتبة على امتداد تنفیذ المشروع وعن زیادة الأسعار للمواد والخامات نتیجة امتداد 

.مدة المشروع

وحیث إنه یبین للهیئة أنه قد حدث توافق بین الشركة المحتكم ضدها والمحتكمة 

ون أن تشترط أیا منهما شروطا مخالف ة لما ورد على مد مدة تنفیذ المشروع دون تحفظ ود

  .في العقد

فإن الهیئة ترى أن حق المحتكمة یقتضي إلزام المحتكم ضدها بأن تؤدي إلى 

مقابل )فقط ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألف جنیه(جنیه 324000.00المحتكمة مبلغ 

أما بالنسبة لزیادة الأسعار المصاریف الإداریة فقط باعتبارها تكلفة فعلیة تكبدتها المحتكمة،

المترتبة على زیادة أسعار التكلفة للمواد والخامات فإن المحتكمة لا تستحقها؛ حیث إنها لم 

أما بالنسبة للفوائد البنكیة المرتبة على امتداد تنفیذ المشروع في .تتحفظ على مد مدة التنفیذ
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الضمان فإنها تتحمل نتائج إن الهیئة وقد قضت بإلزام المحتكم ضدها برد قیمة خطاب 

الحصول علیها لذلك تقضي الهیئة بإلزام المحتكم ضدها بأن تؤدي للمحتكمة مبلغ 

).فقط خمسون ألفا وخمسمائة واثنان وثمانون جنیها(جنیه 5.582.00

.ما فات المحتكمة من كسب نتیجة امتداد المشروع حتى تاریخه)2(

إن كل من المحتكمة والمحتكم ضدها لا زالا وحیث إن البیّن للهیئة كما سلف القول 

.یعتبران العقد ساریًا فإن الهیئة ترفض هذا الطلب

ما فات المحتكمة من كسب نتیجة مد مدة المشروع وحتى تاریخه وتفویت )3(

.الفرصة على المحتكمة في استثمار ربح المشروع

ضي أن یكون وحیث إن المقرر أن التعویض عن تفویت الفرصة في الربح یقت•

الأمل في الكسب قائما على اعتبارات معقولة وأن تثبت علاقة سببیة بین الفعل المنسوب 

إلى المدعي علیه وبین تفویت الفرصة، كما أن التعویض لا یكون كاملاً في هذه الحالة إذ 

إنه یجب على القاضي أن یدخل في اعتباره العوامل الأخرى التي ساهمت في تفویت 

ن لا یوجد في الأوراق ما یؤكد أن ما نسبته إلى المحتكم ضدها تسبب في فقداه الفرصة وكا

الكسب الذي كانت تأمله من استثمار أرباحها في المشروع، فإن الهیئة ترى أنه لا مجال 

.للحكم للمحتكمة بهذا الطلب

مبالغ التأمین المستحقة على المرحلة الثانیة والتي كان یجب خصمها من )4(

.المقدمةالدفعة 

"من عقد الاتفاق تنص على أنه6/3وحیث إن المادة • %5لي تم خصم نسبة :

خمسة في المائة من إجمالي قیمة الأعمال المنفذة والمعتمدة في الـدفعات المستحقة كما ورد 

كتأمین للأعمال المنفذة وضمان حسن الأداء والتنفیذ، وتصرف هذه النسبة )6/2(في المادة 
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ة شهر من تاریخ الاستلام الابتدائي للمشروع وصدور شهادة الاستلام في خلال فتر 

".الابتدائي

وحیث إن المحتكم ضدها قد ذهبت إلى أن عقد المقاولة المبرم ما بین الطرفین •

تعقیب المحتكم ضدها (لازال قائما ومنتجا لأثره ولم ینته بإرادة المحتكم ضدها المنفردة 

).4، ص 23/12/2003بتاریخ 

وحیث إن المرحلة الثانیة لم یتم تسلیمها ابتدائیًا حتى تاریخ الحكم، فإن الهیئة ترى •

.أنه لا وجه للحكم للمحتكمة بهذه المبالغ

تعویض أدبي عن المساس بالثقة المالیة وعنصر السمعة لدى المؤسسات )5(

.المالیة التي تتعامل معها المحتكمة

المتعاقد بمراعاة حسن النیة في تنفیذ التزامه وحیث إن المحتكمة قد أخلت بالتزام

بالنسبة لما حدث في المولدات الكهربائیة من زیادة أسعارها وتكلیف المحتكم ضدها بدفع 

مبالغ غیر مستحقة علیها، وحیث إنه یجب على القاضي أن یدخل في اعتباره عند تقدیر 

.التعویض اشتراك الدائن في أحداث الضرر بفعله

:من القانون المدني تنص على أنه148لمادة وحیث إن ا

.یجب تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیه وبطریقة تتفق مع ما یوجبه حسن النیة-1

لا یقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فیه، ولكن یتناول أیضا ما هو من -2

.مستلزماته، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبیعة الالتزام

"قضت محكمة النقض بأن وقد تفسیر العقد طبقا لما اشتمل علیه یجب أن یتم :

".بحسن نیة وحسن النیة من مسائل الواقع التي تخضع لسلطان محكمة الموضوع
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لسنة 1148، نقض مدني 16/5/1977جلسة  –ق  43لسنة 811نقض مدني (

).27/12/1984ق جلسة 51

حقق أوجه الضرر الأدبي التي ادعت وحیث إن الأوراق جاءت خالیة مما یفید ت

المحتكمة إصابتها بها، وكانت قد اشتركت في إحداث ما یحتمل أن یكون قد أصابها من 

.ضرر فإن الهیئة ترى أنه لا وجه للحكم للمحتكمة بهذا الطلب

وبالنسبة لطلب الشركة المحتكم ضدها التعویض عن الأضرار المادیة والأدبیة التي 

سستها على إخلال المحتكمة بتنفیذ بنود عقد الاتفاق وتأخرها في إنهاء لحقت بها التي أ

.الأعمال وعدم قیامها بتقدیم تأمین ضد المخاطر

منه قد حدد كیفیة تنفیذ التزام المحتكمة بإصدار 12وحیث إن العقد في المادة 

وثائق التأمین فذكر أنه یحق للمحتكم ضدها خصم حقها من أي مستحقات أو ضمانات

للمحتكمة لدى المالك ولا یحق للمحتكمة الاعتراض على ذلك، مما یحق معه للمحتكم ضدها 

أن یخصم قیمة التأمین مما عسى أن یوجد تحت یدها من مستحقات أو ضمانات ق أمتها 

المحتكم ة ویكون للمحتكم ضدها إذا لم تكن هذه المبالغ لتغطیة قیمة وثائق التأمین أن 

بسداد الفرق، ولا یحول دون ذلك القول بأنه لم تقع حوادث تستدعي تطلب إلزام المحتكمة

تقدیم وثائق التأمین، إذ إن الالتزام بتقدیمها مفروض على المحتكمة منذ التاریخ المحدد في 

العقد بصرف النظر عن مدى احتمال وقوع الحوادث بالإضافة إلى أنه طالما أن العقد مازال 

تزام بتقدیم وثائق التأمین یظل أیضا ساریّا مما یستلزم الحكم على ساریا بین الطرفین فإن الال

المحتكمة بتكملة وثائق التأمین إذا كانت تزید عما لها من مستحقات أو ما أصدرته من 

.ضمانات لدى المحتكم ضدها
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وبناء علیه تقضي هیئة التحكیم إلزام المحتكمة بإصدار وثائق التأمین المنصوص 

تقدیمها للمحتكم ضدها وإلا جاز للمحتكم ضدها أن تقوم باستصدارها علیها في العقد و 

.خصما مما لدیها من مستحقات للمحتكمة

وحیث إن الثابت أن المحتكم ضدها لم توقع على المحكمة الجزاءات المنصوص 

علیها في العقد، حالة إخلال المحتكمة بالتزاماتها، وأن المحتكمة لم تستطع مباشرة أعمالها 

عدم انتهاء الأعمال المدنیة في الموقع مع تأخر صرف بعض المستخلصات بسبب

المستحقة للمحتكمة، وقد توافق الطرفان على تمدید مدة التنفیذ عوضا عن فترات التأخیر في 

تنفیذ التزاماتها المتبادلة، كما لم تقدم المحتكم ضدها دلیلاً كافیًا عن قیامها بدفع تعویضات 

مهم وحداتهم في المواعید فإن الهیئة لا ترى وجهة للحكم على المحتكمة لعملائها لعدم تسلّ 

.بالتعویضات التي طلبتها المحتكم ضدها

وعن باقي الطلبات المقدّمة من الطرفین، فترى للهیئة أنه لا محل لها في ضوء ما 

تقدّم، الأمر الذي یستوجب رفضها، أما عن الطلب المقدم من الطرفین بشأن المصاریف 

وأتعاب التحكیم فإن الهیئة ترى أنه حیث إنها لم تقض لأي طرف من طرفي التحكیم بكامل 

طلباته فإنها تقضي بتوزیعها علیهما مناصفة على أن یتحمل كل طرف أتعاب المحاماة 

.الخاصة به

بناء علیه

:حكمت الهیئة بما یلي

.النزاعبقبول التحكیم شكلاً وباختصاص هیئة التحكیم بالفصل في:أولاً 
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إلزام المحتكم ضدها بسداد قیمة خطاب الضمان الذي تم تسییله إلى :ثانیا

دم بإصدار خطاب ضمان جدید بتلك القیمة مشروط بع)المحتكمة(المحتكمة وإلزام الأخیرة 

.ریانه إلا بعد ورود شیك بتلك القیمة لحساب المحتكمة طرف البنك مصدر الخطابس

ثلاثمائة (324000.00ا بأن تؤدي إلى المحتكمة مبلغ إلزام المحتكم ضده:ثالثا

.مقابل المصاریف الإداریة)وأربعة وعشرون ألف جنیه

فقط (جنیه 5.582.00إلزام المحتكم ضدها بأن تؤدي إلى المحتكمة مبلغ :رابعا

مقابل مصروفات خطاب )خمسون ألف وخمسمائة واثنان وثمانون جنیها مصریًا لا غیر

.الضمان

إلزام المحتكمة بإصدار وثائق التأمین المنصوص علیها في العقد وتقدیمها :اخامس

للمحتكم ضدها وإلا جاز للمحتكم ضدها أن تقوم باستصدارها خصما مما لدیها من 

.مستحقات للمحتكمة

.رفض ما عدا ذلك من طلبات طرفي التحكیم:سادسا

یم مناصفة على أن یتحمل إلزام طرفي التحكیم بتحمل نفقات وأتعاب التحك:سابعا

.كل طرف أتعاب المحاماة الخاصة به

المحكَم عن المحتكم المحكَم عن المحتكم

ضده

رئیس هیئة التحكیم
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02الملحق رقم

الحكم في طلب التفسیر

بشأن حكم التحكیم المشار إلیه

)7(في النموذج رقم 

الحكم في طلب التفسیر

:المرفوعة منفي الدعوى التحكیمیة 

الجیزة -الدقي  -الكائنة شارع نوال /شركة

مجلس الإدارة/ویمثلها قانونا المهندس

/والعضو المنتدب، ومحلها المختار مكتب الأستاذ الدكتور

)محتكمة(

ضد

شارعالكائنة في /شركة

ا قانوناالقاهرة، ویمثله–مصر الجدیدة –منشیة البكري –منشیة الطیران 

رئیس مجلس إدارة الشركة ومحلها المختار/الدكتور

/مكتب الأستاذ

)محتكم ضدها(
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:وقد اجتمعت هیئة التحكیم المشكلة من

)رئیس هیئة التحكیم(/الأستاذ الدكتور-1

).المحكم المسمى عن الشركة المحتكمة(/المهندس-2

).عن الشركة المحتكم ضدهاالمحكم المسمى (/الأستاذ الدكتور-3

/الموافق وذلك بالجلسة المنعقدة في تمام الساعة  /

:وقد أصدرت هیئة التحكیم الحكم الآتي

الوقائع والإجراءات

تسلّم مكتب رئیس الهیئة طلب التفسیر المقدم من الشركة 18/7/2004بتاریخ )1(

استنادا إلى أنه یكتنفه الغموض 30/6/2004المحتكم ضدها بشأن الحكم الصادر في 

بشأن التحكیم 1994لسنة 27من القانون رقم 49/1ویحتاج إلى تفسیر طبق لنص المادة 

بمذكرة الرد على 2/8/2004كما تقدمت الشركة المحتكمة في .في المواد المدنیة والتجاریة

.طلب التفسیر

:وقد اشتمل طلب التفسیر على النقاط الآتیة

"...ما جاء بالبند ثانیًا من منطوق حكم التحكیم• )المحتكم ضدها(وإلزام الأخیرة :

بإصدار خطاب ضمان جدید بتلك القیمة مشروط سریانه أولا بعد ورود شیك بتلك القیمة 

، حیث إن هذا البند اكتنفه الغموض لأن "الحساب المحتكمة طرف البنك مصدر الخطاب

صدار خطاب ضمان بدون قید أو شرط طبقا لعقد المقاولة، وأن الشركة المحتكمة ملزمة بإ

منطوق الحكم خالف ما جاء بالعقد في هذا الشأن، إذ إن التزام الشركة المحتكم ضدها بسداد 

قیمة خطاب الضمان الجدید بشیك لصالح الشركة المحتكمة یخالف التعاقد والقانون، وأثارت 

یة تحدید تاریخ استحقاق الشیك علما بأنه أداة وفاء الشركة المحتكم ضدها التساؤل حول كیف
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ولي ست أداة ائتمان وأنه لا فائدة من خطاب الضمان طالما أن الشركة المحتكم ضدها 

.ستقوم بسداده بموجب شیك لصالح الشركة المحتكمة

وقد جاء رد الشركة المحتكمة على هذه النقطة بأن عبارة الحكم واضحة في غیر •

سیر وأنه لا محل لطلب التفسیر إلا إذا تضمن الحكم غموضا أو إیهامًا، وأن حاجة إلى تف

مقدّمة طلب التفسیر لا تنعي على الحكم الغموض وإنما تأخذ علیه أنه خالف التعاقد 

والقانون وأن طلب التفسیر من هذا الوجه یكون غیر مقبول حیث إن حكم التحكیم نهائي 

لتحكیم، وأن حكم التحكیم قد استند إلى نص المادة من قانون ا)55(وفقا لنص المادة 

وفیما یتعلق بعدم تحدید تاریخ استحقاق الشیك فإن هذا مرجعه أنه یمثل ).مدني17/2(

قیمة خطاب الضمان الذي قامت الشركة المحتكم ضدها بتسییله على سبیل الخطأ، وأن 

.تاریخ استحقاق الشیك هو تاریخ تسلیمه

"ا من منطوق حكم التحكیمما جاء بالبند ثالث إلزام المحتكم ضدها بأن تؤدي إلى :

مقابل المصاریف )ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألف جنیه(جنیه 324.000المحتكمة مبلغ 

، استنادا إلى أن الشركة المحتكمة قدمت مستندات مصطنعة في آخر جلسة ولم "الإداریة

لجلسة قادمة للرد على هذه المستندات أو تمنح هیئة التحكیم الشركة المحتكم ضدها الفرصة 

.تقدم دفاعها في هذا الخصوص، وهو ما أدى إلى الإخلال بحق الدفاع

وجاء رد الشركة المحتكمة أن ما أخذته الشركة المحتكم ضدها على الحكم في هذه 

النقطة یُعد تجریحا وطعنا على الحكم ویخرج بالتالي عن نطاق طلب التفسیر، وأن الهیئة 

للرد على ما قدّمته الشركة المحتكمة من مذكرة 7/5/2004حت المحتكم ضدها أجلاً إلى من

بمذكرة ختامیة وهو ما 5/4/2004ومستندات، وأن الشركة المحتكم ضدها قد تقدّمت في 

.یقطع بأن هذه الشركة الأخیرة أخذت الفرصة كاملة للرد على دفاع الشركة المحتكمة
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تكم ضدها بأن تؤدي إلى حإلزام الم:منطوق حكم التحكیمن ما جاء بالبند رابعا م

مقابل هذه )خمسون ألف وخمسمائة واثنان وثمانون جنیها(جنیه 5.582المحتكمة مبلغ 

المصروفات التي هي مصاریف تجدیده ولا علاقة لها بالنزاع، الأمر الذي یخالف التعاقد 

.والواقع والقانون

رة الحكم واضحة؛ لأن الحكم كشف بوضوح عن وجاء رد الشركة المحتكمة أن عبا

، وأن هذا الادعاء ینطوي على طعن على )40ص (مبرر إلزام المحتكم ضدها بهذا المبلغ 

.الحكم ولا محل في طلب التفسیر

"ما جاء بالبند خامسا من منطوق الحكم إلزام المحتكمة بإصدار وثائق التأمین :

تكم ضدها وإلا جاز للمحتكم ضدها أن تقوم المنصوص علیها في العقد وتقدیمها للمح

، استنادا إلى أن الحكم لم یفصح عن "باستصدارها خصما مما لدیها من مستحقات للمحتكمة

.إلزام المحتكمة بإصدار وثائق التأمین بتاریخ محدد حسب عقد المقاولة المبرم بین الطرفین

ام الشركة المحتكم ضدها وجاء رد المحتكمة أن تنفیذ الحكم في هذا الشق یتطلب قی

بتحدید الجزء المتبقي من العقد والذي ترغب في إتمام تنفیذه وتحدید الأشیاء المطلوب 

.التأمین علیها وتحدید أجل معقول لإصدار وثائق التأمین

بعد أن تسلّم كل طرف مذكرة الطرف الأخر قررت هیئة حجز الدعوى للحكم )2(

.16/8/2004في 

هیئة التحكیم

:الاطلاع على الأوراق والمداولة قانونابعد 

تقدّمت الشركة المحتكم 30/6/2004حیث إنه عقب صدور حكم التحكیم في 

ضدها بطلب تفسیر لبعض النقاط التي تضمنها منطوق هذا الحكم والسابق الإشارة إلیها، 
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من 49طبقا للمادة–وحیث إنه من المقرر قانونا .مقررة أن بها غموضا یحتاج إلى تفسیر

أن تفسیر حكم التحكیم یقتضي وجود غموض في منطوقه، –1997لسنة 27القانون رقم 

وأن طلب التفسیر لا یصح أن یتضمن نعیّا على الحكم أو طعنا علیه فیما رجحه من 

وجهات النظر المختلفة وبالتالي فإن النعي على الحكم بالخطأ في التقدیر أو في الإجراءات 

.لتفسیرلیس محلاً لطلب ا

وبناء علیه فإن ما تضمّنه منطوق حكم التحكیم في البند ثانیًا منه والمطلوب تفسیره 

جاء واضحا في إلزام الشركة المحتكم ضدها بسداد قیمة خطاب الضمان الذي قامت بتسییله 

إلى المحتكمة من ناحیة أولى، وإلزام المحتكمة بإصدار خطاب ضمان جدید بقیمة المتفق 

احیة ثانیة على أن یكون بدء سریان مفعول خطاب الضمان الجدید مشروطا ب علیها من ن

ها بتسییله من ناحیة تكم ضدحاب الضمان الأصلي الذي قامت المورود شیك بقیمة خط

ومن الواضح أن الحكم ألزم المحتكم ضدها برد قیمة خطاب الضمان الأصلي، بعد .ثالثة

یدعو إلى قیام الشركة المحتكم ضدها بتسییله أن انتهت هیئة التحكیم إلى عدم وجود ما

من القانون المدني یجوز للقاضي أن 171/2وأنه طبقا للمادة )من الحكم38، 37ص (

وبالتطبیق .یأمر بأداء أمر معیّن متصل بالعمل غیر المشروع وذلك على سبیل التعویض

طاب الضمان الأصلي، أن لذلك فقد قررت الهیئة، تكریسا لحق المحتكمة في استرداد قیمة خ

نفاذ خطاب الضمان الجدید یتوقف على ورود شیك لحساب المحتكمة طرف البنك مصدر 

.الخط اب ب نفس قیمة الخطاب الأصلي الذي جرى تسییله

ا، إلا أن ما جاء في حوقد تلاحظ أن ما ورد في البند ثانیًا من الحكم جاء واض

ح كان ناجما عن عدم قراءته كما جاء مسطورا مذكرة طلب التفسیر یدل على أن عدم الوضو 

في المنطوق، فقد نقلت المحتكم ضدها ما جاء في البند ثانیًا خطأ ونسبت الالتزام بإصدار 

هذا في حین أن )2طلب التفسیر أولاً ص (خطاب ضمان جدید إلى المحتكم ضدها 
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وفي إطار ما تقدم كذلك . الصحیح أن الحكم ألزم المحتكمة بإصدار خطاب الضمان الجدید

بیانه عن اللبس الناجم عن القراءة غیر الدقیقة لمنطوق الحكم فقد جاء في مذكرة طلب 

وألزم الشركة المحتكم ضدها بسداد قیمة خطاب "ما یلي )2ص (التفسیر في شرح هذا البند 

، هذا في حین أن"الضمان الجدید بشیك لصالح الشركة المحتكمة یخالف التعاقد والقانون

الصحیح أن الحكم لم یلزم المحتكم ضدها بسداد قیمة خطاب الضمان الجدید وإنما برد قیمة 

.خطاب الضمان الأصلي الذي جرى تسییله

أما قول المحتكم ضدها بأن الحكم خالف التعاقد والقانون فیما قضى به، على النحو 

یجوز أن یكون محلاً الذي فهمته خطأ المحتكم ضدها، فإنه یُعد طعنا على الحكم مما لا 

وتشیر الهیئة مجرد إشارة إلى أن التدبیر الذي أمرت به، حفظ الدق .لطلب التفسیر

المحتكمة على خطاب الضمان الأصلي، یتعلق بأمر یتصل بإنشاء خطاب الضمان الجدید 

.ولا یمس حقوق المحتكم ضدها علیه عند استخدامه

في البند ثانیًا من منطوق الحكم كان وبناء علیه فإن الهیئة وإن رأت أن ما جاء 

واضحا، وإن فهمته المحتكم ضدها خط أ، إلا أنها سوف تعید صیاغته في المنطوق بها لا 

.یخرج عما جاء في الحكم لیزداد الوضوح وضوحًا

مقدمة طلب (أما النقطة الثانیة في طلب التحكیم، وفیها تأخذ المحتكم ضدها 

قها في الدفاع، فإن هذا الوجه یتضمّن طعنا على الحكم مما على الحكم إخلاله بح)التفسیر

لا یجوز أن یكون محلاً لطلب التفسیر، وتشیر الهیئة مجرد إشارة إلى أن الثابت في مد ضر 

، أن المحتكمة قدمت مذكرتین وحوافظ مستندات )15ص (وفي الحكم 15/3/2004جلسة 

ها واستجابت هیئة التحكیم لهذا الطلب وأن المحتكم ضدها طلبت أجلاً للاطلاع والرد علی

للتقدم بما یعن لها من مذكرات أو مستندات إضافیة ردا 7/4/2004ومنحتها أجلاً غایته 

وبالفعل تقدمت المحتكم ضدها بمذكرة ختامیة .على ما قدّمته المحتكمة في الجلسة المذكورة
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، 15/3/2004مة في جلسة ، أشارت فیه إلى طلبات المحتكمة المقدّ 5/4/2004بدفاعها في 

الأمر الذي یؤكد أن المحتكم ضدها استخدمت حقها في الدفاع ولا محل بالتالي لما جاء في 

.طلب التفسیر في هذا الشأن وبالتالي ترفضه هیئة التحكیم

أما النقطة الثالثة محل طلب التفسیر، المتعلقة بـإلزام المحتكم ضدها بأن تؤدي إلى 

اب الضمان، وفیها تنعي على الحكم مخالفته التعاقد والقانون فإن المحتكمة مصروفات خط

هذا النعي یتضمّن طعنا على الحكم مما لا یجوز أن یكون محلاً لطلب التفسیر، وبناء علیه 

.ترفض الهیئة طلب التفسیر في هذا الوجه

ة وأخیرا فإن ما جاء في النقطة الرابعة في طلب التفسیر، وتتعلّق بإلزام المحتكم

بإصدار وثائق التأمین المنصوص علیها في العقد، فإن ما جاء في منطوق الحكم في هذا 

أما المسائل التي أثارتها المحتكم ضدها .الشأن واضح لا غموض فیه ولا یحتاج إلى تفسیر

في هذا الشأن فإنها تتعلق بتنفیذ الحكم في هذا الشق مما لا علاقة لهیئة التحكیم به، ویقع 

المصلحة في تنفیذ الحكم أن یبادر إلى اتخاذ الإجراءات وفقا للعقد والقانون، على صاحب

.وبناء علیه ترفض الهیئة طلب التفسیر في هذا الوجه

بناء علیه

:قررت هیئة التحكیم ما یلي

على  30/6/2004قراءة ما جاء في البند ثانیًا من حكم التحكیم الصادر في :أولا

حتكم ضدها بسداد قیمة خطاب الضمان الأصلي الذي قامت بتسییله إلزام الم:النحو التالي

إلى المحتكمة، وإلزام المحتكمة بإصدار خطاب ضمان جدید بتلك القیمة على أن لا یبدأ هذا 

الخطاب الأخیر في السریان إلا بعد أن یرد شیك بتلك القیمة لحساب المحتكمة طرف البنك 

.مصدر الخطاب

.مما جاء في طلب التفسیررفض ما عدا ذلك:ثانیا

المحكم المسمى عن المحتكم ضدهالمحكم المسمى عن المحتكم

رئیس هیئة التحكیم
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.م2004لسنة، الطبعة الأولىلبنان،بیروت،ي الحقوقیة،بالحل
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الطبعة القاهرة،دار الشروق،موسوعة التحكیم التجاري الدولي،خالد محمد قاضي،)16
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لسنة 7، 1997لسنة 9والمعدل بالقانون رقم 1994لسنة 27طبقا للقانون رقم 

النشر سنة الإسكندریة، جمهوریة مصر العربیة، سنة دار الجامعة الجدیدة،،2000

.م2014

معة الجدیدة، الإسكندریة،دار الجاعصام عبد الفتاح مطر، التحكیم الإلكتروني،)35

.م2009جمهوریة مصر العربیة، سنة 

عبد المنعم الدسوقي، التحكیم التجاري الدولي والداخلي، منشأة المعارف، الإسكندریة ، )36

.م2014جمهوریة مصر العربیة، سنة 

عبد الصبور عبد القوي علي مصري، التنظیم القانوني للتحكیم الإلكتروني، مكتبة )37

، قتصاد، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الأولىالقانون والا

.م2013/هـ1434

دور القاضي في التحكیم التجاري الدولي، دراسة مقارنة، دارعامر فتحي البطانیة،)38

.م2008، الأردن، الطبعة الأولىالثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

الجزء الثاني، مؤسسة نوفل للتوزیع،التحكیم في البلاد العربیة، حدب،عبد الحمید الأ)39

.دون ذكر السنةبیروت، لبنان،

-عبد الحمید لشواربي، التحكیم والتصالح في التشریعات المختلفة في ضوء الفقه)40

.م1996جمهوریة مصر العربیة، سنة القضاء، منشأة المعارف بالإسكندریة،

المعارف بالإسكندریة، النظریة والتطبیق، منشأة ي فتحي والي، قانون التحكیم ف)41

.م2007، جمهوریة مصر لعربیة، الطبعة الأولى
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دراسة مقارنة لأحكام التحكیم التجاري فوزي محمد سامي، التحكیم التجاري الدولي،)42

.م2008،الطبعة الأولىدار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،الدولي،

،)دراسة مقارنة(م المحكمین الداخلیة،فؤاد علي القهالي، النظام القانوني لتنفیذ أحكا)43

، ولىالطبعة الأقتصاد، الریاض، المملكة العربیة السعودیة،مكتبة القانون والا

.م2013/هـ1434

موسوعة الفارس، قوانین ونظم التحكیم بالدول العربیة والخلیجیة فارس محمد عمران،)44

جمهوریة القانونیة، القاهرة،المركز القومي للإصدارات ودول أخرى، الجزء الثاني،

.م2015،، الطبعة الثانیةمصر العربیة

دراسة التحكیم في منازعات العقود الإداریة في القانون الجزائري،قمر عبد الوهاب،)45

.دون ذكر السنةالجزائر،دار المعرفة،مقارنة،

الجزائر، ،التحكیم التجاري الدولي، دار هومة للطباعة والنشر التوزیعلزهر بن سعید،)46

.2014،انیةلطبعة الثا

منشورات مار بین الدولة والمستثمر الأجنبي،التحكیم في عقود الاستثما أحمد كوجان، ل)47

.م2008طبعة بیروت، لبنان،،زین الحقوقیة والأدبیة

محمود علي السرطاوي، التحكیم في الشریعة الإسلامیة، دار الفكر ناشرون وموزعون،)48

.م2007/هـ1428نة س، الأردنیة الهاشمیة، الطبعة الأولىعمان، المملكة 

محمد سعد الرحاحلة و إیناس الخالدي، أصول التحكیم الهندسي، دار ومكتبة الحامد )49

.2012، للنشر والتوزیع، الأردن، الطبعة الأولى

محمد داود الزعبي، دعوى بطلان حكم التحكیم في المنازعات التجاریة الدولیة، دار )50

.م2011،الأردن، الطبعة الأولى،شر والتوزیعللنالثقافة 

مصباح نوري المهایني، التحكیم في العقود المدنیة والإداریة، مؤسسة النوري للطباعة )51

.م2007/هـ1428، دمشق، سوریا، الطبعة الأولىوالنشر والتوزیع،
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جلال محمود السید عمر التحیوي، الطبیعة القانونیة لنظام التحكیم، منشأة المعارف)52

.م2003سنة ،حزي وشركاه، الإسكندریة، جمهوریة مصر العربیة

ممدوح طنطاوي، التوفیق والتحكیم ولجان فض المنازعات، توزیع منشأة المعارف )53

.م2003،جمهوریة مصر العربیة، الطبعة الأولىبالإسكندریة،

الجزائر،ملیلة، عین مناني فراح، التحكیم كطریق بدیل لحل النزاعات، دار الهدى،)54

.م2010طبعة 

محمد أحمد شحاتة حسین، التحكیم في الفقه والقانون المقارن، المكتب الجامعي )55

.م2010الحدیث، الإسكندریة، جمهوریة مضر العربیة، سنة 

دار المطبوعات منیر عبد المجید، قضاء التحكیم في منازعات التجارة الدولیة،)56

.دون ذكر السنةالعربیة،جمهوریة مصر الجامعیة الإسكندریة،

التحكیم التجاري وتدخلات القضاء الوطني، المكتب محمد حسن جاسم المعماري،)57

.م2014الإسكندریة، جمهوریة مصر العربیة، الجامعي الحدیث،

نظام التحكیم التجاري الطارئ، دراسة تأصیلیة مقارنة، مصطفى ناطق صالح مطلوب،)58

، الطبعة الأولىهوریة مصر العربیة،المركز العربي للنشر والتوزیع، جم

.م2018/هـ1439

دار الجامعة المواد المدنیة والتجاریة الوطنیة والدولیة،ي التحكیم فنبیل إسماعیل عمر،)59

.م2004نةس،جمهوریة مصر العربیة،الإسكندریةالجدیدة،

،ع، عماننضال جبر البلوي، التحكیم في الشریعة الإسلامیة، دار الثقافة للنشر والتوزی)60

.م2012/هـ1433،الأردن، الطبعة الأولى

ناصر محمد شرمان، المركز القانوني للمحكم في التحكیم التجاري الدولي، مركز )61

،جمهوریة مصر العربیة، الطبعة الأولىالدراسات العربیة للنشر والتوزیع، الإسكندریة،

.م2015/هـ1436
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مركز الضمانات المصرفیة، دراسة مقارنة،التحكیم في ،هاني أحمد عبد الفتاح عطاى)62

، الطبعة الأولىجمهوریة مصر العربیة،الدراسات العربیة للنشر والتوزیع،

.م2018/هـ1439

وائل أنور بندق، نظرات في بطلان حكم التحكیم في القانون المصري والشریعة )63

.م2008سنة الإسلامیة،

:المراجع العامة-ثانیا

،الجزء الثاني،دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، العربابن منظور، لسان )1

.1999سنة

أیمن ممدوح محمد الفاروعي، أسباب انقضاء الخصومة، دار زهران للنشر والتوزیع،)2

.م2012/ـه1433، الطبعة الأولىالأردن،

شرط صحته وأسباب بطلانه،إیهاب عبد المطلب، الحكم الجنائي في جرائم المخدرات،)3

،المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، جمهوریة مصر العربیة، الطبعة الأولى

.م2015

القاهرة، جمهوریة مصر العربیة، دار النهضة العربیة،أنس جعفر، العقود الإداریة،)4

.م2002سنة 

الالتزامات المترتبة على التعاقد وأسباب أشرف أحمد عبد الوهاب وإبراهیم سید أحمد،)5

الطبعة جمهوریة مصر العربیة،، دار العدالة النشر والتوزیع، القاهرة،العقودخ فس

.م2018الأولى

إبراهیم سید أحمد وشریف أحمد الطباخ، الوسیط الإداري، موسوعة المسؤولیة الإداریة، )6

.م2014،الطبعة الأولىجمهوریة مصر العربیة،شركة ناس، القاهرة،
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دار الألمعیة للنشر ستعجالیة في النظام القضائي العادي،الدعاوى الا بوقندورة سلیمان،)7

.م2014، الجزائر، الطبعة الأولىقسنطینة،والتوزیع،

، دار الفكر في قانون المرافعات المدنیة والتجاریةالاتفاق الإجرائيجمال أحمد هیكل،)8

سنة ،، الطبعة الأولىالمنصورة، جمهوریة مصر العربیةوالقانون للنشر والتوزیع،

.م2014

حسن محمد وهدان، الأحكام القضائیة وطرق الطعن فیها، الجنادریة للنشر والتوزیع، )9

.دون ذكر الطبعة وسنة النشرعمان، المملكة الأردنیة الهاشمیة،

لدعوى الإداریة والرابطة الوظیفیة، دراسة احسن مصطفى حسین، الحكم الجزائي وأثر )10

المركز العربي للنشر والتوزیع،والقرارات القضائیة،تحلیلیة مقارنة معززة بالتطبیقات 

.م2018/هـ1439، جمهوریة مصر العربیة، الطبعة الأولى

مركز الدراسات العربیة للنشر خالد حسن أحمد، الوسیط في شرح نظام التنفیذ،)11

.م2015/هـ1436، والتوزیع، الإسكندریة، جمهوریة مصر العربیة، الطبعة الأولى

لتزامات االتخطیط للعقد، دراسة المخاطر، الجوانب القانونیة، ج،سامي محمد فری)12

،الطبعة الثالثةجمهوریة مصر العربیة،دار نشر الجامعة دراسة، القاهرة،الأطراف،

.دون ذكر السنة

شاكر بن علي الشهري، المحكمة الإداریة العلیا في نظام دیوان النظام السعودي،)13

ة القانون والاقتصاد، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، مكتبدراسة استقرائیة مقارنة،

.م2011/هـ1432، الطبعة الأولى

العقد الإداري الإلكتروني، دار الفكر والقانون للنشر والتوزیع، صفاء فتوح جمعة،)14

.م2014سنة الطبعة الأولى،المنصورة، جمهوریة مصر العربیة،
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لاختراع في النظام القانوني السعودي، دراسة استثمار براءة اصالح فهد دحیم العتیبي،)15

مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، الإسكندریة، جمهوریة مصر العربیة،تحلیلیة،

.م2016/هـ1437، ولىالطبعة الأ

معدلة ومعلق علیها ومذیلة بفقه صالح الضاوي، مجلة المرافعات المدنیة والتجاریة،)16

.م2013المختص، تونسوقضاء، مجمع الأطرش للكتاب 

دار الفكر  نعدام في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة،طلعت یوسف خاطر، نظریة الا)17

.م 2014،جمهوریة مصر العربیة، الطبعة الأولىوالقانون، المنصورة،

دراسة مقارنة ه،حالاته، نطاقجتهاد القضائي، مفهومه،عباس قاسم مهدي الداقوقي، الا)18

بالفقه الإسلامي معززة بالتطبیقات، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، 

.م2015، جمهوریة مصر العربیة القضائیة، الطبعة الأولى

، دار )دراسة مقارنة(دور التقنیات العلمیة في تطور العقد،صمت عبد المجید بكر،ع)19

.ر الطبعة والسنةلبنان، دون ذكالكتب العلمیة، بیروت، 

الأطرش للكتاب مجمع علي كحلون، طرق التنفیذ واستخلاص الدیون العامة،)20

.م2013المختص، تونس

31علي مجید العكیلي ولمى علي الظاهري، الحمایة الدستوریة لفكرة النظام العام، رقم )21

م، دار الكتاب الثقافي1996دراسة مقارنة مع القانون الإنجلیزي لسنة 2001لسنة 

، الأردن، المركز العربي للنشر والتوزیع، جمهوریة مصر العربیة، الطبعة الأولى

.م2018/هـ1439

علي محمد الصلابي، سیرة أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضي االله عنه،دار ابن  )22

.م2007/هـ1428الجوزي،القاهرة، جمهوریة مصر العربیة ، الطبعة الأولى

لمركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، عمر علي الشامسي، فسخ العقد، ا)23

.م2010جمهوریة مصر العربیة، سنة 
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الخصومة الإداریة، دراسة تحلیلیة تطبیقیة في ضوء عبد الناصر عبد االله أبو سمهدانة،)24

القاهرة، جمهوریة مصر أحدث أراء الفقه والقضاء المركز القومي للإصدارات القانونیة،

.م2014،ى، الطبعة الأولالعربیة

إجراءات التنفیذ الجبري في نقل حق الملكیة العقاریة، غزوان محمود غناوي الزهیري،)25

.م2017/هـ1438، الطبعة الأولىدار زهران للنشر والتوزیع، الأردن،

قانون المرافعات اللیبي، التنظیم القضائي والخصومة فضل آدم فضل المسیري،)26

، جمهوریة مصر العربیةالقاهرة،القانونیة،القضائیة، المركز القومي للإصدارات 

.م2011،الطبعة الأولى

مجمع الأطرش للكتاب المختص،اتصال القضاء في المادة المدنیة،كمال العیاري،)27

.م2017تونس، الطبعة الأولى، جانفي

محمد بن براك الفوزان، مبادئ المرافعات الإداریة، دراسة تحلیلیة في ضوء نظام دیوان )28

م، 2018/هـ1439، الجدید وما استقر علیه العمل بالقضاء، الطبعة الأولىالمظالم 

.الریاض، المملكة العربیة السعودیةمكتبة القانون والاقتصاد،

محمد عبد الكریم العیسى، المحكمة الإداریة العلیا في نظام دیوان المظالم السعودي، )29

، عودیة، الطبعة الأولى، الریاض، المملكة العربیة السالاقتصادمكتبة القانون و 

.م2011/هـ1433

مقارنة بالقانون دراسة تحلیلیة تطبیقیة،نظریة السببیة،مجید خضر أحمد السبعاوي،)30

المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، المصري وقوانین عربیة وأجنبیة،

.م2014، جمهوریة مصر العربیة، الطبعة الأولى

محمد حمد، العقود الإداریة وأحكام إبرامها في التشریع اللیبي،حمد و فتاح عبد الحمید م)31

.م2008طبعة دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة جمهوریة مصر العربیة،
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محمود عبد علي حمید الزبیدي، النظام القانوني لانقضاء الدعوى الإداریة من دون )32

یع، جمهوریة مصر العربیة،مركز العربي للنشر والتوز الحكم بالموضوع، دراسة مقارنة،

.م2018/هـ1439، ولىالطبعة الأ

الوافي في حجیة الإثبات بالقرائن وتطبیقاتها في القانون الإداريمحمد نصر محمد،)33

الطبعة الریاض المملكة العربیة السعودیة،قتصاد،، مكتبة القانون والا)دراسة مقارنة(

.م2015/ـه1435، الأولى

، والاقتصادثبات في الأنظمة المقارنة، مكتبة القانون محمد نصر محمد، أدلة الإ)34

.م2012/هـ1433المملكة العربیة السعودیة، سنة الریاض،

الموسوعة الشاملة في صیغ العقود والدعاوى، دار العدالة للنشر محمد التهامي،)35

.م2015،، الطبعة الأولىوالتوزیع، القاهرة، جمهوریة مصر العربیة

و غوش، الوجیز في الخصومة وفقا لأحكام القانون، بما ورد في محمد نور الدین أب)36

،ز الكتاب الأكادیمي، عمان الأردنالفقه وبما صدر عن القضاء وما بینهما، مرك

.م2013/هـ1434، ولىالطبعة الأ

قانون المرافعات معلقا علیه بأحدث أحكام محكمة النقض، دار محمود ربیع خاطر،)37

.م2018، طبعة مصر العربیةالقاهرة، جمهوریة محمود،

نعیم بن عبد االله بن سیف التمیمي، الإثبات في الفقه الإسلامي والقانون القطري، دار )38

ودیة، الطبعة الكتاب الجامعي للنشر والتوزیع، الریاض المملكة العربیة السع

.م2017/هـ1438الأولى

الدولیة،الاتفاقیاتحقوق تبادل المسجونین بین الدول وفق یوسف حسن یوسف،)39

،الأولىجمهوریة مصر العربیة، الطبعة المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة،

.م2015
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:المصادر القانونیة-ثالثا

:الدولیةالاتفاقیات-1

الموقع علیها في وتنفیذ أحكام المحكمین الأجنبیة،الاعترافبشأن نیویورك،اتفاقیة)1

.1959حیز التنفیذ بتاریخ یونیو والتي دخلت1958یونیو10نیویورك بتاریخ 

م مع التعدیلات 1985جي للتحكیم التجاري الدولي لعام ذمن قانون الأونسیترال النمو )2

.https//uncitral.un.orgم على الموقع 2006التي اعتمدت في سنة 

:القوانین والأوامر-2

،2008فبرایر25ـالموافق ل1429صفر عام 18مؤرخ في 08/09القانون رقم )1

.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

18ـالموافق ل1414ذي القعدة  7المؤرخ في 1994لسنة27القانون المصري رقم)2

.1994أفریل

قانون المرافعات المدنیة الفرنسي)3
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الملخص
الإنفرد خولة للمحكمین نوع من الخصوصیة وتعرف أحكام التحكیم بوصفھا الفیصل النھائي للمھمة التحكیمیة الم

عن الأحكام القضائیة وإن لم یكن ذلك بصفة مطلقة وإنما یشمل البعض من الجوانب و النقاط التي تحفظ لنظام التحكیم 
ة لأطراف الخصومة التحكیمیة، فبالنظر في نصوص القوانین منظمة طابعھ الخاص المرتكز أساسا على الإرادة الحر

للتحكیم سواء كانت في صورة اتفاقیات دولیة أو نصوص قانونیة  داخلیة یلاحظ أن مثل ھذه القوانین جاءت لتؤكد على 
م القضائي لاسیما بعد الفاعلیة المحققة لأحكام التحكیم وذلك  أولا من خلال منحھا تواجدا قانونیا بارزا إلى جانب الحك

منحھا الصیغة التنفیذیة من قبل الجھات القضائیة في حال التعنت عن التنفیذ الاختیاري ، وثانیا من خلال منحھا الحجیة 
وعلى الرغم من الاعتراف بإمكانیة الطعن على أحكام التحكیم بطرق طعن تباینت فیھا العدید .القانونیة بمجرد صدورھا

حسب الأنظمة السائدة فیھا إلا أن ھذه الأخیرة سعت  دائما بالرقي بالقوانین المنظمة  للحكم التحكیمي من القوانین على 
من خلال إجراء تعدیلات متجددة تتماشى مع متطلبات ورغبة أطراف الخصومة التحكیمیة والتي من الممكن یوما أن 

ن وجھة نظرنا فقط من خلال ھذه التعدیلات الجانبیة تصل بمنح الحكم التحكیمي تنفیذا مباشرا وھو مالا یمكن تحققھ م
وإنما من خلال منح صلاحیات التحكیم لمحكمین ذو خبرة ومختصین في المجال القانوني في حد ذاتھ لتحقیق الغایة 

.المرجوة
.الحجیة-الطعون القضائیة-عملیة التنفیذ-الحكم النھائي:الكلمات المفتاحیة

Résumé
Les dispositions d’arbitrage sont définies comme la tâche de l’arbitre final Une sorte de vie

privée et d’exclusivité par rapport aux décisions judiciaires, même si ce n’est pas absolu mais
implique certains aspects et Les points réservés au système d’arbitrage sont sa nature particulière,
fondée principalement sur le libre arbitre des parties à l’arbitrage, L’examen des textes des lois est
une organisation d’arbitrage, que ce soit sous forme d’arbitrage Les conventions internationales ou
des textes juridiques nationaux tels que ceux-ci sont notés Les lois ont mis l’accent sur l’efficacité
des jugements d’arbitrage, D’abord en leur donnant une présence juridique de premier plan à côté
du jugement judiciaire Surtout après avoir obtenu la forme exécutive par les autorités judiciaires en
Lorsque vous avez freiné la mise en œuvre facultative, Deuxièmement, en leur accordant la validité
juridique une fois qu’ils sont délivrés. Bien qu’il soit reconnu que les sentences arbitrales peuvent
être contestées par diverses lois, car elles sont de leur propre droit, Ces derniers ont toujours
cherché à faire progresser les lois qui régissent l’arbitrage en procédant à de nouvelles adaptations,
conformément aux exigences et aux souhaits des parties au différend qui peut un jour arriver, en
rendant directement la sentence arbitrale, ce qui n’est pas réalisable de notre point de vue
uniquement par ces ajustements parallèles, mais en accordant des pouvoirs d’arbitrage à des arbitres
ayant l’expérience et la compétence dans le domaine juridique en tant que tel, pour atteindre
l’objectif souhaité.
Mots clé :jugement final –processus de mise en œuvre-Appels judiciaires-Authentique.

Abstract
Know Arbitration provisions are defined as the final arbiter's task A kind of privacy and

exclusivity from judicial decisions, even if not This is absolute but involves some aspects and The
points reserved for the arbitration system are its particular nature, based primarily on Free will of
the parties to the arbitration, Consideration of the texts of the laws is an arbitration organization,
whether in the form of arbitration International conventions or domestic legal texts such as these are
noted The laws have emphasized the effectiveness of arbitration judgments, first By giving them a
prominent legal presence alongside the judicial

Judgment Especially after being granted the executive form by the judicial authorities in
When you have curbed the optional implementation, Second, by granting them legal validity once
they are issued. Although it is recognized that arbitration awards can be challenged by various laws,
as they are in their own right, the latter have always sought to advance the governing laws of
arbitration by making renewed adjustments in line with the requirements and wishes of the parties
to the arbitration dispute that can one day arrive By giving the arbitral award directly, which is not
achievable from our point of view only

Through these side-adjustments, but by granting arbitration powers to arbitrators with
experience and competence in the legal sphere as such, to achieve the desired end.
Keywords: Final verdict-Implementation process - judicial appeals -Authentic.


